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تصدير 


تحاول هذه الدراسة أن تجمع بين عدد من 
الأغراض في آن واحد . فهي تغطي موضوعا هاما 
يقلق الرأي العام والمجتمع العلمي. والمنظمات 
الدولية والدول النامية-خاصة في وطننا العربي 
وأفريقيا-ومن هذه الزاوية حرصت الدراسة على 
إعطاء الحد الأذن الضروري للالمام بطبيعة ظاهرة 
الشركات عابرة القومية. ومن ناحية ثانيةء فإن 
الاهتمامات التحليلية للكاتب قد أملت أن تأتي هذه 
الدراسة تجسيدا لوجهة نظر Vy‏ أقول نظرية 
متكاملة-فى تشخيص الشركات عابرة القومية 
رسای العافية esa Las gut!‏ الملینافی 
lal‏ والبلدان Spall‏ على تخو pal‏ ومن Al‏ 
ثالثة. فإن الأهداف القومية في هذه المرحلة من 
التطور القومي العربي تلزم الباحثين بمحاولة تعقب 
القوى الحاكمة لمجرى التطور الاقتصادي 
والاجتماعي في العالم. والتي تؤثر بشدة في العالم 
العربي. والشركات عابرة القومية هي لا شك إحدى 
أهم هذه القوى. ولذلك حرصت الدراسة على رصد 
العوامل الأكثر جوهرية في خصائص عمل الشركات 
هذه في الوطن العربي واتجاهات تأثيرها على 
المستقبل القومي العربي. ونفس الأمر ينطبق أيضا 
على أفريقيا التي تمثل. من وجهة نظر الکاتب. 
جرحا غائرا في ضمير الإنسانية المعاصرة, 
ومسؤولية خاصة لوطننا العربي في نفس الوقت. 


الشركات عابرة القوميه ومستقبل الظاهرة القوميه 


وأخيرا فإن الدراسة قد سعت لكي تحقق هذه الأغراض من خلال 
أسلوب معين لعرض الموضوع يركز على العناصر الأساسية للبحث العلمي 
وتطبيقه على الظاهرة. وأساليب البرهنة المنطقية والحقلية حيثما يكون 
ذلك ممكنا وضروريا. 

وأود أن أسجل عظيم امتناني للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
اكيت did‏ هذا ETE‏ اسان كاك لر التي أصبحت 
مساهمتها أساسية في تطور العقل العربي. وأود أن أعرب عن امتناني 
الخاص للسيد الأمين العام للمجلسء ولأستاذي الدكتور فؤاد زكريا على 
اتاحتهم هذه الفرصة لي. 

وأخيرا أود أن أعرب عن شكري الجزيل للأستاذ مجدي صبحي الزميل 
بمركز الدراسات السياسية بالأهرام» والأستاذة تيتي صلاح الدين بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة على مساعدتهما في جمع مادة الفصل الثامن. وجهدهما 
الممتاز في هذا الصدد. وكذلك جزيل شكري للأستاذ الدكتورة ناديه فرح 
بمركز الدراسات السياسية بالأهرام على المناقشات الثرية التي أدارتها 
معى حول عدد من النقاط الهامة بالدراسة. وأشكر كذلك الأستاذة حنان 
AS TE‏ بات اسر 3 Lina a‏ فى إعداد مقرم ة هذا اكا 


الباب الأول 
ديناميات الانتاج الدولي 
والشركات عابرة القومية 


تو 


طته 


الشركات عابرة القومية هي تعبير عن / ونتاج 
تنظيمي» للقوانين الأساسية للتطور الرأسمالي في 
حقبته الراهنة. وقد استدعت هذه القوانين ضرورة 
تدويل الإنتاج الرأسماليء أو بتعبير آخر جعل 
العمليات الأساسية للانتاج وإعادة الإنتاج-التراكم 
وتنظيم عمليات العمل والتسويق والتوزيع-تتم على 
صعيد عالمي. وقد تم ذلك اثر حقبة أخرى استغرقت 
فيها القوميات el‏ جل هذه العمليات. صحيح إن 
الصعيد العالمي كان دائما قائما بالنسبة لشركات 
الأعمال الرأسمالية؛ باعتبار أن العالم الخارجي 
هو مجال هام للتوسع» ولكنه لم يكن المجال الرئيس 
والمحدد لنمو وتطور هذه الشركات. كما أنه لم يمثل 
لها المجال الديناميكي فعلا للنمو. كما أن العمل 
على الصعيد العا كان فى الحفية السايقة (Lad)‏ 
لاحدی الاستراتیجیات المكنة للشركة سن أجل 
النمو. ومن ثم كان العمل على هذا الصعيد جزئياء 
وفي بعض الأحيان هامشيا بالنسبة لغالبية 
الشرکاك انعائتم على GLY‏ الراسمانى ايف 
أما في الحقبة الحالية فقد أصبح النشاط على 
الصعيد الدولي بؤرة وتكثيفا للقوانين الأساسية 
للتطور الرأسماليء بحيث إن الرأسمالية ذاتها لم 
تعن نظاما ميعن کارا للانتاج إلا مع التحول 
المطرد إلى نظام دولي بصورة مباشرة. ويعني ذلك 
تحول جزء متزايد الأهمية من عمليات الإنتاج: 


الشركات عابرة القوميه ومستقبل الظاهرة القوميه 


والأصول المنتجة إلى الانخراط في منظومة عالمية النطاق. 

ويؤدي هذا التحول بالضرورة إلى تناقض رئيس بين النطاق العالمي 
للتنظيم والتحكم في النشاط الاقتصادي. والنطاق القومي باعتباره الشكل 
الرئيس لتنظيم هيكل السياسة الدولية. فالنطاق القومي ليس مجرد جزء 
من نطاق عالمي quasi‏ بل إنه نمط لتنظيم الحياة والأنشطة الاجتماعية 
بجوانبها المختلفة يتميزجوهريا عن النطاق العالمى. فإذا افترضنا جدلا أن 
التنظيم العالمي لعمليات الإنتاج كد سیر سيظرة اة فلي EEE‏ 
الاقتصادي الذي يتم من الناحية الفعلية المادية في النطاق الجغرافي 
السياسي لدول العالم المختلفة؛ فإن الضرورة تملي تصفية مجموعة المعايير 
والمبادئ المرتبطة بالقومية وسيادة الدول. ويتم بالتالي نفي القاعدة 
الاقتصادية والاجتماعية للقوميةء كمبدأ وأساس لتنظيم الحياة في المجتمع. 
وعلى النقيض فإن أعمال المبادئ والمعايير القومية على النشاط الاقتصادي 
الذي يتم في النطاق الجغرافي السياسي للقوميات يتضمن حتما الاستقلال- 
ولو النسبي-عن النطاق العالمي. ولا يعني الاستقلال هنا عدم التفاعل مع 
الخارج بل إخضاع العمليات الأساسية للانتاج لقواعد متميزة تضمن تحقيق 
مصالح ومشروعات قومية للتطور وفرض الرقابة والتحكم القومي في 
مسار وميكانيكية هذه العمليات. 

ومن هنا يثور التساؤل حول مصير قاعدة القوميات, أو الظاهرة القومية 
التي شغلت السياسة العالمية طوال القرون الثلاثة السابقة على الأقلء 
والتي لا تزال مصدر الإلهام والخيال والحماس ضي أكثر بلدان العالم الثالث. 

إن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي في البداية التعرف على طبيعة 
عملية تدويل الإنتاج بدءا من تشخيص الشکل. أو الأشكال التنظيمية التي 
تفرزها هذه العملية. ثم إن الإجابة تستدعي أيضا التعرف على مدى قوة 
هذه العملیة, وا موارد الاقتصادية والسياسية للقوة التي تستطيع الشركات 
عابرة القومية حشدها في سياق فرض التوسع العالمي المطرد لعمليات 
الإنتاج التي تقودها. 

فالشركات عابرة القومية تعمل في بيئة عالمية وقومية ليست من صنعها 
تماماء وليست بالضرورة موائمة لها تماماء بل هي تواجه في هذه البيكة 
عوامل ومصالح وقوى معاکسة. ومعادية أحيانا. وهذه الشركات عليها أن 


توطته 


تفرض مصالحها وأن تحمي آفاق تطورها عن طريق التغلب باستمرار على 
essa Ld‏ الکي يردها توسعيها العالى حتی لا تتصامد وتتسارع هده 
التناقضات وتسبب أزمة كبرى للنظام الرأسمالي ككل. وتتحدد«دينامية» 
مده الشاك مكل اى منظمة اخری لصتم القرار يقدركها على الاقم مع 
التوترات المستمرة التي تتخلق من طبيعة عملها والتغلب عليها . ويعني ذلك 
أن على هذه الشركات أن alas‏ مع الضفوظ التي قد تملى عليها تغيين 
اتتاهات عملهاء وض ثفن الوق حتطوى رفغا تقر اا الخاصة.وفن هذا 
السبيل dar‏ الشركات غايرة القومية موارد القرة الاقتصادية والسياسية 
المتاحة لها في مواجهة البيئة القومية والدولية التي تجد فيها خصوما 
فديدين وبالقور الذي (head‏ فيه هذه اتشركات على اِشعاف poli‏ 
cate Vl‏ والادی لوئف الخصره lacs Leda‏ مى ذاه اكيش ga‏ 
انظروف التى يخلقوتها .وها الوقف المزدوج من الصراع والتافلم التبادل 
هر الذى Ges‏ الداهم اقطور مجمل الظاهرة الکي تتحدت هنها: أي gU‏ 
hae‏ 

a. adf eid as eti‏ بت 2 اجن 
ومعرظة آخارم على مستقيل القوميات: وخصرصا فى العالم dist‏ 


الدينامية الاقتصادية 
للشركات عابرة القومية 


يعرض هذا الفصل بعض المؤشرات الأساسية 
لنشاط الشركات عابرة القومیة. والتي تشكل 
خريطة واتجاهات تطور الإنتاج الدولي. ويسمح 
لنا هذا العرض بتناول ثلاثة مداخل لتناول الدينامية 
الاقتصادية لهذه الشركات: أسباب نشوء وتطور 
الشركات عابرة القومیة. ومكانتها في الاقتصاد 
القومي المتقدم وفي الاقتصاد العالمي. ومغزى 
الاتجاه نحو تدويل الإنتاج» وطبيعة قوة هذه 
الشركات والتي تتضح في هيكلها المتميز لصنع 
القرار والإدارة العالمية للأعمال. 


أوك: المؤشرات العامة لتطور النشاط الد ولى: 
تتنوع صور النشاط الدولي للشركات عابرة 
القومية. ومن الشاقع أن تقسم هذه الأنشطة بين 
صور ترتبط بملكية أصول معينة في البلاد 
الأجنبية. وصور أخرى لا ترتبط ولا تحتوي على 
عنصر الملكية non-equity forms‏ وتتميز الأخيرة 
بأنها لا تخلق التزاما طويل المدى خارج البلاد الأم 
للشركات الكبرى ون قانع شرن فرج او اخږی 


الشركات عابرة القوميه 


من الاهتمامات «الرقابية» والمتعلقة بتحصيل عائد» أو مراعاة «حقوق» هذه 
الشركات لدى الأطراف التي ترتبط بها خارج البلاد الأم. 

على أن المعنى التقليدي والضيق للشركات متعددة الحسية أو عابرة 
القومية هو قصرها على الأنشطة المرتبطة بملكية أصول ثابتة في الخارج» 
أو على وجه التحديد بالاستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct investment.‏ . 
ويتميز هذا الاستثمار عن نمط آخر لتصدير رأس المال يقوم على الاقراض.أو 
الاستثمار في محفظة الأوراق المالية portfolio investment‏ . فالأخير لا يتضمن 
حقا في إدارة الأصول الثابتة التي يمولهاء وبالتالي لا يتضمن عنصر 
l PREE‏ 1 

ومن هنا فإن الاستثمار الأجنبي الخاص المباشر يمثل المؤشر الأساسي 
الذي يقاس عليه انتعاش وانكماش النشاط الدولي للشركات عابرة القومية. 
وقد قدرت قيمة الرصيد الإجمالي للاستثمارات المباشرة الأجنبية في 
العالم بنحو 600 بليون دولار في عام 1983. ويقارن هذا التقدير بقيمة 
الاستثمارات الأجنبية عام 1960 والتي بلغت 66 بليون دولار عام 1973 حيث 
بلغت 123 بليون دولار”'. ومع ذلك فإن تقدير الحجم الهائل لعملية تدويل 
الإنتاج التي تقودها الشركات عابرة القومية لا يكتمل بدون الإشارة إلى 
حجم الإنتاج الدولي. ويعرف الإنتاج الدولي بأنه مجموع إنتاج شركات 
الأعمال خارج بلادها الأم بغض النظر عن سوقه النهائي. وبقدر أحد 
الكتاب حجم هذا الإنتاج ale‏ 1974 بنحو635 بليون P Yg‏ وحيث أن هذا 
الإنتاج قد تحقق عن رصيد من الاستثمار الأجنبي المباشر يقدر لنفس 
العام بنحو 248 بليون فقطء فإنه يمكننا أن نتخيل حجم هذا الإنتاج عام 
3 . فلو افترضنا جدلا ثبات معامل رأس المال-للناتج لكان تقدير حجم 
الإنتاج الدولي عام 1983 بما يزيد عن 1536 بليون دولار. 

ويتراوح حجم التدفق السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر تبعا لعديد 
من المتغيرات. ويصور الجدول رقم )1( هذا التدفق في الفترة 70- 1983 
وذلك من الدول المصدرة الثماني عشرة الأساسية. 

ويعكس هذا الجدول بعض التغيرات طويلة المدى فى هيكل الاستثمارات 
Raus Vi‏ الاش كما مکس انتجابة الشتركات عابر القرسية اتير کي 
البيئة الاقتصادية الدولية. فمن هذه الزاوية الأخيرة يمكننا أن dh‏ 
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الديناميه الاقتصاديه 


للشركا 


ت عاير 


$ 


القومي 


ميه 


الشركات عابرة القوميه 


بوضوح ارتباط حجم التدفقات من الاستثمار في الخارج بدورة الإنتاج 
في البلاد الرأسمالية المتقدمة. فهي تزيد في فترات الانتعاش وتتخفض 
في فترات الانکماش. وإن كان هناك فحوة زمنية بين الأمرين. ويلاحظ أن 
AN‏ الإجمالي للتدفق قد زاد في 1980 نحو وثلاثة أمثاله في 961970 lS‏ 
معدل الزيادة في القيمة الاسمية للتدفق طوال هذا العقد 7155255 سنوياء 
وهو معدل يقل عن معدل نمو التجارة الدولية في نفس العقد. مما يعكس 
اتجاها نحو انقلاب أهمية التجارة بالنسبة للاستثمار المباشر منذ الحرب 
العالمية الثانية. من حيث الوزن النسبي لكل منهما في حركية وتطور الاقتصاد 
العالمي. l l‏ 

ويظهر الجدول رقم )1( أيضا الهبوط النسبي لدور الولايات المتحدة 
كدولة مصدرة للاستثمارات duis ME‏ بالمقارنة بصعود دول أخرى خصوصا 
اليابان وألمانيا الاتحادية وكندا (وسويسرا). ويقدر أن نصيب الولايات المتحدة 
من رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم قد انخفض بالتالي من 
8 من الإجمالي عام 1973 إلى 38 . منه عام 1983 . ويعزز هذا التغير 
في المراكز النسبية للدول المصدرة للاستثمارات المباشرة الاتجاه نحو التوازن 
فى علاقات القوة الاقتصادية بين الدول الرأسمالية المتقدمة. على أن 
Jaza‏ لا يحتوي على تقديرات لإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة, 
إذ أن دور الدول النامية كمصدر لهذا الاستثمار قد تصاعد في السنوات 
الأخيرةء وإن لم يزل دورها النسبي محدودا في مجال الإنتاج الدولي. وهو 
ما سنتحدث عنه بقدر أكبر من التفصيل فيما بعد. 

ولكن إلى أين تذهب هذه الاستثمارات. 

الملحوظة الأساسية هي أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات يذهب 
إلى الدول الرأسمالية المتقدمة. أي أن الشركات عابرة القومية هي ظاهرة 
ترتبط بصفة غالبة بالدول الرأسمالية المتقدمة باعتبارها المصدر والمستورد 
الرئيسين لاستثمارات هذه الشركات. ويظهر الجدول رقم )2( توزيع التدفق 
السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر (باستثناء المعاد استثماره من قبل الفروع 
والشركات التابعة والمنتسبة في الخارج) على مناطق العالم الرئيسة. ويتضح 
من هذا الجدول حقيقة استقطاب الدول المتقدمة للاستثمار الأجنيي؛ 
وتركز هذه الاستثمارات في كل من حالتي الدول المتقدمة والمتأخرة في من 
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الديناميه الاقتصاديه 


للشركات عابر 


ة القوميه 


الشركات عابرة القوميه 


المناطق والدول. 

ومن الطريف أن نقارن المراكز النسبية للدول الرأسمالية المتقدمة 
باعتبارها مصدرا ومستوردا للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويكشف 
الجدول رقم (3) عن الخصائص الأساسية لهذه المقارنة بالتركيز على أعوام 
79- 1983. 

ويتضح من الجدول حقيقة تدهور دور الولايات المتحدة كمصدر 
للاستثمارات المباشرة مع بروز أهميتها كمستورد لهذه الاستثمارات. وفي 
المقابل تحظى أوروبا بدور متزايد الأهمية كمصدر للاستثمارات. وبمكانة 
عالية كمستورد لها. وفي واقع الأمر كانت جاذبية الولايات المتحدة 
للاستثمارات الأجنبية عاملا هاما وراء التوسع الكبير في الاستثمار الأجنبي 
المباشر ولا سيما الخاص منه طوال السبعينيات. وقد مثلت الفترة77- 1981 
سنوات الانحسار الكبير لهذه الاستثمارات نتيجة للأزمة الاقتصادية 
Ais Ll‏ والتي قلصت من جاذبية الولايات المتحدة كمستورد . ولكن الانتعاش 
الذي بدأ مع عام 1983 ووصل إلى قمته عام 1984 كان مصحوبا بعودة 
الولايات المتحدة إلى مركز قطب الجاذبية أمام هذه الاستثمارات. حتى إنه 
يقدر أن الولايات المتحدة قد تحولت إلى دائن صاف فى حسابات موازين 
رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 1985 لأول مرة في تاريخ هذه 
الاستثمارات #. ويوفر مؤشر الدائنية والمدينةء أو التدفق الصافي 
للاستثمارات الأجنبية من وإلى دولة معينة مؤشرا للتعرف على قوة نزعتها 
للاستثمار في الخارج بالمقارنة بجاذبيتها لهذه الاستثمارات. وبالتالي مدى 
انخراطها في عملية تدويل الإنتاج. فهناك الولايات المتحدة التي لعبت 
تقليديا دور المصدر الصافي للاستثمارات الأجنبية تحولت إلى مركز المستورد 
الفاق اكات Aus‏ من هذه Letra‏ راك ca‏ 991 مرک القابل 
تحظى كندا وفنلندا وألمانيا الاتحادية وإيطاليا وهولندا والسويد والمملكة 
المتحدة بوضع المصدر الصافي للتدفقات من الاستثمار المباشر لمعظم 
السنوات. وفي المقابل تمثل الدول الأقل والأحدث تطورا بين مجموعة 
الدول المتقدمة مثل استراليا وبلجيكا واليونان وأسبانيا ونيوزيلندا والبرتغال 
مستوردا صافيا للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهناك بعض البلاد التي 
تراوح بين مركز المستورد والمصدر الصافي للتدفقات السنوية من الاستثمار 
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الديناميه الاقتصاديه 


للشركات عابر 


$ 


القومي 


ميه 


الشركات عابرة القوميه 


المباشر مثل الدانمرك والنرويج وفرنسا . 

وبالرغم من أن هذه التحولات الهامة في توزيع الأدوار النسبية بين 
الدول الرأسمالية المتقدمة له أساس هيكلى وطويل المدی. فإن هناك أثرا 
ملموسا لطبيعة الظروف الاقتصادية امه التي سادت العالم المتقدم في 
نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينات. فالأزمة الاقتصادية قد تراوحت من 
حيث حدتها وآثارها السلبية على النشاط الاقتصادي في مختلف الدول 
المتقدمة. كما أن السياسات الحالية التي اتبعتها الولايات المتحدة وتصميم 
الإدارة الأمريكية اليمينية في ظل الرئيس ريجان على إعادة صياغة هيكل 
موازين القوى الاقتصادية a all‏ كجزء من محاولة إعادة إحكام قبضة 
الولايات المتحدة على النظام العالمي كان له دور بارز في التحولات العنيفة 
في مراکز الدائنية والمدينة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشرء مثلما كان 
له أثر عاجل وحاد في توزيع الاستثمارات غير المباشرة وهروب رأس المال 
واسع النطاق من أوروبا إلى الولايات المتحدة. 

أما توقعات المستقبل أمام توسع الاستثمارات المباشرة فإنها تبدو غامضة. 
ففي دراسة حديثة ل 52 شركة عابرة للقومية تسيطر على نحو نصف 
أجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم وجد أن هذه 
الشركات تنوي إحداث توسع ملموس في استثماراتها الأجنبية في الفترة 
83- 1987 بل وحتى بقية القرن. ولكن معدل التوسع أقل كثيرا مما شهدته 
الفترات السابقةء وعلى الأخص فترات الانتعاش 29. ومع ذلك. فإن مستقبل 
الاستثمارات الأجنبية يتوقف إلى حد بعيد على طبيعة الظروف الاقتصادية 
التي ستسود العالم في المستقبلء وخصوصا في المناطق المصدرة والمستوردة 
الأساسية لهذه الاستثمارات. 

وتلعب الدول النامية دور | هاما في توقعات الاستثمارات الأجنبية في 
المستقبل. ولا يقلل من هذا الدور أن نصيب هذه الدول من التوزيع العالمي 
للاستثمارات الأجنبية لا يزال منخفضاء ولم يزد في معظم السنوات عن 
الربم. كما تكشف الجداول السابقة. فمن ناحية أولى هناك اتجاه واضح 
منذ 1973 لاطراد معدل نمو الاستثمارات الأجنبية فى البلاد النامية فى 
الزيادة. فقد كان معدل الزيادة فى الفترة 60- 1973 نحو .7 وزاد هذا 
المعدل إلى 9,2/ في الفترة 68- 41973 ثم أصبح نحو 24,19 في الفترة 
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الديناميه الاقتصاديه 


للشركات 


عابر 


ة القوميه 


الشركات عابرة القوميه 


73- 11978 وانخفض المعدل في الفترة التالیة!". وترتب على ذلك أن 
زيادة معدل الاستثمارات الأجنبية فى الدول النامية كان أكبر من هذا 
اعدل Lati‏ تلباق التقدمة ومن e‏ فإن المت مارات في 
الدول النامية تلعب دورا أكبر بالنسبة لبعض البلاد المصدرة؛ كما أن نصيب 
الدول النامية من إجمالي تدفق الاستثمار يزداد في سنوات معينة كما 
يوضح الجدول رقم (4). 

وبالتالي فإن الدول النامية تلعب بالنسبة للشركات المصدرة للاستثمارات 
المباشرة دور مخفف الصدمات الناشئة عن الأزمات الاقتصادية في البلاد 
الأم. وما يصاحبها من تدهور فرص الاستثمار فيها. ومن ناحية ثالثةء فإن 
الأرقام المسجلة في الجداول السابقة حول نصيب الدول النامية من 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تميل إلى أن تقلل كثيرا من الأهمية الحقيقية 
للدول النامية فى الاقتصاد العالمى للشركات عابرة القومية. والسبب الأول 
لهذه النتيجة و cada‏ فى فسجل أرقام الاستثمارات الأجنبية. 
فهذه الأرقام المسجلة في موازين مدفوعات الدول المصدرة للاستثمارات لا 
تشتمل على جزء هام من الاستثمارات الأجنبية المتوطنة في البلاد المستوردة 
وهي تلك الناشئّة عن إعادة استثمار جزء من العائد بواسطة الشركات 
التابعة والمنتسبة وفروع الشركات عابرة القومية. ويقدر البعض حجم 
المستثمر من العائد المتولد في البلاد المضيفة طوال الفترة 61- .1979 بما 
يوازي ٥00‏ “ من أجمالي التدفق المدفوع من الشرکات. الأم البريطانية و 
0 / من الشركات الأم الأمريكية. كما أن هذه الأرقام تهمل لجوء الشركات 
التابعة والمنتسبة والفروع في البلاد المضيفة إلى تمويل جزء من أنشطتها 
من خلال القروض المصرفية" . ويسبب هذا التقليل من قيمة الاستثمارات 
الأجنبية الحقيقية أيضا تخفيضا للنصيب النسبي للشركات الأمريكية من 
أجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خصوصا في الدول النامية. وهناك 
سبب آخر لأهمية الدول النامية في خريطة الاستثمار الأجنبي التي لا 
تعكسها الأرقامء ويتمثل في أن الأرقام النهائية لا تتضمن انسحاب الاستثمار 
الأجنبي الكبير من مجال الموارد الطبيعية في الدول النامية مما يجعل 
الناتج النهائي للزيادة أكبر حقا من القيمة الظاهرة للأرقام. 

وإضافة لذلك كله فإن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يمثل غير مؤشر 


الديناميه الاقتصاديه للشركات عابرة القوميه 


واحد من مؤشرات نشاط الشركات عابرة القوميةء وهو مؤشر يرتبط 
بالوجود المادي المباشر طويل المدى» وذي الطابع المستقل للشركات عابرة 
القومية في الدول المضيفةء Ley‏ فيها الدول النامية. على أن الأنشطة غير 
المرتبطة بالملكيةء والتي تؤدي إلى تراكم نفوذ هذه الشركات وقدرتها على 
الحصول على الأرباح والنمو قد تعددت إلى حد بعيد . كما أن الأشكال غير 
المرتبطة بالملكية قد تزايدت من حيث أهميتها في استراتيجية الشركات 
عابرة القومية بدرجة كبيرة بمعنى أن هذه الشركات تلجأ أكثر فأكثر لأشكال 
من النشاط غير المرتبطة بالملكية أو التي يقل فيها عنصر الاستثمار المباشر 
ولا سيما في الدول النامية. 


نانيا: أسباب نشوء وتطور الشركات عابرة القومية: 

يتضمن إقدام الشركات الكبرى على الاستثمار والإنتاج في البلاد 
الأجنبية درجة من المخاطرة تفوق ما قد أعادته في بلادها الأم. ومن هنا 
فإن سياسة عبور القومية الأم تشتمل بحد ذاتها على الطبيعة الديناميكية 
لهذه الشركات. وسواء كانت هذه السياسة قد تم اعتمادها كمبادرة 
استراتيجية استجابة لدوافع حركة رأس مال ودورته. ومشكلات تحققه 
بحد ذاتهاء أو كانت استجابة للظروف البيئتين القومية والعالمية المحيطتين 
بها بغرض التغلب على ما تحتويه هذه الظروف من 2543( واغتنام ما تتيحه 
من فرص فهي تكشف عن استمرار تملك هذا القطاع من الرأسمالية 
الحديثة لملكة المخاطرة والتجديد . وقد كانت هذه الملكة بالتحديد بغض 
النظر عما إذا كانت اختيارا ذاتيا أو ترجمة لضغوط موضوعية-وراء التطور 
الهائل الذي شهدته المجتمعات الرأسمالية المتقدمة-إذ تتقدم هذه المجتمعات 
من الناحية الاقتصادية مع صعود هذه الملكة وتركد بهبوطها. 

ويساعدنا تفسير أسباب نشوء وتطور الشركات عابرة القومية على 
الاقتراب خطوة متقدمة من فهم نواحي قوة هذه الشركات ونواحي ضعفهاء 
وبالتالي تقدير ديناميكيتها . وفي واقع الأمرء فإنه لا يزال من غير الواضح 
تشخيص طبيعة الأسباب التي أدت بالشركات القومية إلى التحول إلى 
النشاط والإنتاج الدولي. وذلك لأن النظرية الاقتصادية لم تشهد اتفاقا 
حول تشخيص طبيعة هذه الأسباب. 


الشركات عابرة القوميه 


فالنظرية الاقتصادية التقليدية عمدت إلى تفسير حركة رأس المال 
للاستثمار المباشر قياسا على حركة التجارة الدولية والمال؛ أو رأس JUI‏ 
المالي بصورة ole‏ على أن هذا القياس قد قابلته صعوبات كامنة في 
طبيعة هذه النظرية ذاتها . فنظرية التجارة الدولية لا تقدم تفسيرا محددا 
للاستثمار المباشر. بل Ll‏ قد افترضت Gab‏ ذي بدء عدم قابلية عوامل 
الإنتاج للانتقال من ab‏ إلى آخرء كما افترضت أن الشركات تعمل في سوق 
تنافسي ينفصل فيه البائع عن المشتري» وکل منهما كان ينظر إليه على أنه 
وحدة صغيرة بين العديدين» ولا يستطيع التأثير وحده على حركة الأسعار. 
والاستثمار المباشر من ناحية أخرى يمثل انتقالا لعوامل الإنتاج. ويتم التبادل 
الدولي داخل الشركات عابرة القومية أكثر مما يتم خارجهاء نتيجة طبيعة 
سوق احتكار القلة التي يعمل فيه أغلبها وأكثرها قوة وأهمية. 

وقد سعى البعض لتطوير بعض المفاهيم العامة للنظرية التقليدية من 
أجل فهم تدفق الاستثمار المباشر. فرأس JU‏ يتحرك من بلد لآخر استجابة 
للفروق في الإنتاجية الحدية لرأس المال. وبالتالي يكون اتجاه الحركة من 
بلاد تتسم بوفرة رأس المال إلى أخرى تتسم بندرته النسبية. ففي العادة 
تكون الإنتاجية الحدية لرأس المال أعلى في الأخيرة منها في الأولى من 
الناحية المجردة والنظرية . l ١‏ 

على أن هذه النظرية تتناقض مع واقع أن الجزء الأكبر من الاستثمارات 
المباشرة يتحرك داخل أسوار المناطق المتطورة من النظام الرأسمالي العالمي 
حيث تتقارب مستويات الإنتاجية الجدية لرأس المال. والأهم من ذلك أنها 
لا تميز بين الاستثمار المباشر من ناحيةء وغير المباشر من ناحية أخرى. 
فالأقرب إلى التصور هو أن يبدأ تدفق الاستثمارات غير المباشرة من بلاد 
الفائض إلى بلاد العجز استجابة للتباين في معدلات الفائدة دونما تحمل 
لمخاطر الإنتاج المباشر في بيئة أجنبية. 

ومع ذلك فإن هذه النظرية ليست بدون فائدة في تفسير حركة الاستثمار 
المباشر. إذ أن جزءا أساسيا من العوامل التي تفسر هذه الحركة ترتبط 
برغبة الشركات في الاستفادة من التباينات في ظروف العمل والإنتاج بين 
الدول. وبصورة خاصة فإن الفوارق في تكلفة العمل؛ أو معدل استغلال قوة 
العمل بين الدول والمجتمعات تمثل أحد الدوافع الكبرى للاستثمار في 
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البلاد ذات تكلفة العمل المنخفضة:؛ أو معدل الاستغلال الأكبر لقوة العمل 
عما هو سائد في البلاد الأم. ويتيح ذلك بالتأكيد فرصة الحصول على 
معدل» أعلى للربح» وإن لم يكن ذلك مؤكدا في كل الأحوال. إن فشل الإطار 
التقليدي للنظرية الاقتصادية في تفسير عبور الشركات للقوميات الأم قد 
حفز على تطور ثلاث نظريات فرعية رئيسة: الأولى هي نظرية السياسة 
العامة. والثانية هي نظرية دورة المنتج pro-duct cycle‏ والثالثة هي نظرية 
سوق احتكار القلة. 

وتستند نظرية السياسة العامة إلى الأفكار الميركانتيلية التى ترى أن 
الاقتصاد يخضع للسياسات الحكوميةء وأن الشركات هي أذواف للسياسة 
الخارجية للحكومة الأم. ووفقا لهذه النظرية فإن الاستثمار الخارجي 
للشركات العملاقة لم ينشاً ويتوسع نتيجة ضرورات اقتصادية وإنما كان 
سياسة اختارتها الشركات لكي تستفيد من الحوافز التي قدمتها الحكومات 
الآم لكي تغري شركاتها بالاستثمار الخارجي. وداخل الإطار العام لنظرية 
السياسة العامة يمكن التمييز بين ثلاثة مواقف. يشدد الموقف الأول على 
أهمية المعاملة الضريبية للعوائد المتولدة من المشروعات التابعة للمؤسسات 
الأمريكية في الخارج. إذ أن هذه المؤسسات تحصل على مزايا ضريبية 
كبيرة من أنشطتها الأجنبية. أما الموقف الثاني فيركز على أثر السياسات 
الحكومية على بنية الاقتصاد الأمريکي. ومن ثم على دوافع الاستثمار 
الخارجي. ويروج الموقف الثالث لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات الأمريكية 
في تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية وخصوصا السيطرة الاستراتيجية 
على أوروبا all‏ 3 غير أن هذا الاتجاه الميركانتيلي الجديد لا يتفق مع 
المنطق النظري السليم ولا مع الواقع. ففي حالات عديدة قامت الشركات 
الأمريكية في الخارج باتخاذ خطوات أدت إلى الإضرار بالمصالح الأمريكية 
مثل المضاربة على الدولار على نطاق واسع. بل إن الشركات الأمريكية 
كانت في حالات كثيرة LÀ‏ فروعا لها في الخارج للهروب من الرقابة 
الحكومية عليها في الد اخل. أو من تنفيذ قوانين قومية لا تتفق مع مصالحها . 
وأهم من ذلك أن واقع التاريخ الأمريكي يبرهن على أن السياسة الحكومية 
كانت تتجه على المدى الأطول نحو التأقلم مع مصالح الشركات الكبرى 
الأمريكية أكثر مما حدث العكس. 
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وفي المقابل سعت نظرية دورة المنتج للكشف عن العوامل الموضوعية 
التي جعلت ald‏ الشركات بالاستثمار خارج بلادها الأم عملا ضرورياء 
وليس مجرد اختيار بين بدائل. وترى هذه النظرية أن الاستثمار الأجنبي 
يعتبر عملا دفاعيا يقصد به حماية أسواق التصدير من المنافسين المحتملين. 
ويفسر هذا العمل بخصائص الدينامية, أو الدورة التكنولوجية للمنتجات. 
فكل منتج له دورة حياة في البدايةء أو المرحلة الأولى التي يتم فيها اكتشاف 
منتج جديد وتنميتهء فتتمتع الشركات المجددة بميزة احتكارية. وتستغل 
الشركات هذه الميزة عن طريق التصدير إلى الأسواق الخارجية. ولكن مع 
نمو هذه الأسواق وتطور المنتج تصبح التكنولوجيا اللازمة لإنتاجه شائعة 
نسبياء وينتشر المنافسون القادرون على الإنتاج. ولذلك يتحتم على الشركات 
المجددة أن تغير استراتيجيتها . فعندما يصبح المنتج نمطيا تصبح المزايا 
التكنولوجية أقل أهمية على one‏ تزداد أهمية الاقتراب من الأسواق لاختصار 
تكاليف النقل وتخفيض تكاليف العمل. وتتولد بذلك ضرورة أن تذهب 
الشركات للانتاج بالقرب من الأسواق التي قد يبتلعها منتجون محليون أو 
أجانب آخرون. أما في المرحلة الثالثة من الدورة التكنولوجية لحياة المنتج 
(أي عندما يصبح منتجا قديما) فإن المزايا المقارنة تتحول للاقتصاديات 
كثيفة العمل ومنخفضة الأجور مثلما هي الحال في صناعتي النسيج والأدوات 
الكهربائية. ويمكن في هذه الحالة تصور أن يتم الانتاج في المجتمعات 
الفقيرة من أجل إعادة التصدير إلى البلاد الأم للشركات امنتچة!!". 
وتستخدم هذه النظرية لتفسير مبادأة الشركات الأمريكية بالاستثمار 
الخارجي في أوروبا-وخصوصا في مجال الصناعة التحويلية-نتيجة إمكانات 
التجديد التكنولوجى الكبيرة للولايات المتحدة. كما قد تفسر أيضا عزوف 
الشركات E‏ توجيه استثماراتها الضخمة فى الولايات المتحدة 
إلى اتصئاعة التمويلية حيت مستويات ال چور المالپة ولكن وبالرغم من 
وجاهة هذه النظرية وأهمية اعتبارات الدينامية التكنولوجية في قرارات 
الاستثمار الخارجي فإن البحوث التجريبية تشير إلى أن الشركات العملاقة 
كثيرا ما تستخدم في مشروعاتها التابعة لها في الخارج نفس المستوى 
التكنولوجي الذي تستخدمه في بلادها الأم. كما تبرهن أرقام الاستثمار 
الخارجي المباشر على أن الإنتاج الدولي أكثر شيوعا في الفروع ذات 
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المدخلات التكنولوجية المتطورة والكثيفة عنها في الفروع الصناعية ذات 
التكوين التكنولوجي الناضج والقديم. 

وتذهب النظرية الثالثة إلى أن دوافع الاستثمار الأجنبي تكمن في طبيعة 
أسواق احتكار القلة Oligopoly‏ . فهذه الأسواق تقسم على نحو ما بين قلة 
من الشركات المنتجة الكبيرة. وتجعل المنافسة الاحتكارية من الصعب على 
أي شركة أن تنمو عن طريق المضاربة السعرية. وبالتالي فإن الشركات 
تسعى لتعزيز فرصها للنمو عن طريق الاستيلاء على أسواق خارجية بالإنتاج 
فيهاء مما يعزز أيضا المستوى العام لربحيتها. وبالتالي فإن الاستثمار 
الخارجي ليس سلوكا دفاعيا يستهدف المحافظة على أسواق تصدير قائمة 
بل سلوكها هجوميا يرتبط بضغوط السوق الاحتكاري والحرص على الإفلات 
منها. ولكن فور أن تبدأ أي شركة بالاستثمار في الخارج يختل التوازن في 
سوق احتكار القلة القومي» مما يدفع بقية الشركات لتقليد الشركة القائدة 
وإلا اتجه نصيبها في السوق القومية إلى الانخفاض. ومن هنا فان لسوق 


استثماراتها الجديدة للخارج مما ينقل الطابع الاحتكاري إلى السوق العالمية 
نفسها'. ويشرح بعض المفكرين هذه المقولة من منظور عضوي. فالشركة 
الرأسمالية لم تعد تسعى لمجرد الربح» بل إلى sail‏ المستمر والسيطرة 
أيضا . والشرط الأساسي للبقاء والنمو في سوق المنافسة الاحتكارية واحتكار 
القلة هو زيادة نصيب الشركة من السوق. فإذا كان ذلك متعذرا في إطار 
السوق القومية فإن الشركات تبحث عن هذا النمو وعن مجالات جديدة 
للسيطرة في الخارج وإلا أصابها الشلل وتهددها Call‏ 

ومن الواضح أن هذه النظرية تركز على جانب الضغوط المتولدة في 
السوق القومية مقابل تجاهل الاغراءات المتاحة فى الأسواق الأجنبية. وهى 
تهمل أيضا واقع لجوء الشركات الصغرى والعاملة في سوق تنافسية 
للاستثمار في الخارج مثلها في ذلك مثل الشركات الاحتكارية العملاقة. 
وفوق ذلك فإنه من غير الواضح معرقة لماذا لا تستطيع الشركات أن تنمو 
وتتحرر في نفس الوقت من ضغوط السوق الاحتكارية عن طريق التصدير 
السلعي لا الاستثمار المباشرء هذا إلى جانب أنه من الممكن نظريا أن يختل 
توازن سوق احتكار القلة لصالح الشركة التي تلجأ إلى التجديد التكنولوجي 
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دون إن تضطر للمضاربة السعرية لتعظيم نصيبها في السوق القوميةء وضي 
نفس هذا السیاق. فإن الأدلة التي ساقها الكتاب الذين قدموا لنا هذه 
النظرية تفترض سوقا قومية مغلقة على احتكار Alal‏ ومن ثم فقد أهملوا 
جانب المنافسة الدولية. وبالتالي فإن هذا التفسير يركز على العوامل المرابطة 
بالسلوك الاحتكاري أكثر من العوامل التي تنبع من المنافسة في سوق احتكار 
القلة. وعلى النقيض فقد برهنت المنافسة بين الشركات الكبرى في الدول 
المتقدمة على أهميتها في صياغة سياسات الإنتاج والاستثمار الدولي لهذه 
الشركات كما يظهر في التحولات الأخيرة في سوق صناعة السيارات في 
نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات. ومع عجز كل من هذه النظريات عن 
تقديم تفسير مقنع النشوء وتوسع الإنتاج الدولي من منطلق سبب واحد 
أصيل أو نهائي اتجه بعض الكتاب إلى وضع تفسيرات تشمل عددا من 
الأسباب والدوافع. فعمل فايروزر على سبيل المثال على دمج المفاهيم 
السلوكية والنظريات الكلاسيكية لكي يقدم تفسيرا شاملا لنشوء الإنتاج 
الدولي. ويقوم هذا التفسير على مفهوم نقل الموارد resource transfer‏ كعملية 
شاملة لكافة عناصر الإنتاج مثل المهارات التنظيمية والإدارية والمزايا 
التكنولوجية إلى جانب رأس المال. واعتبر فايروزر أن هذه العملية تتم 
استجابة للفوارق في عرض الموارد وأثر الحوافز والأهداف السياسية 
للحكومات وخصائص سوق احتكار القلة وشركات الأعمال الكبيرة04. 
ويقدم كل من روبك وسيموندز وزويق نموذجا تاريخيا لتوقيت التحول 
العالمي والأنماط الصناعيةء ومصادر الشركات عابرة القومية. ويتضمن 
هذا النموذج ثلاثة عوامل: يقوم العامل الأول على مفهوم الضغوط البيئية. 
وتشمل التوسع في الاقتصاد العالمي وتحسن إطار العلاقات بين الأمم 
وتطور البيئة الاقتصادية القومية للبلاد الأكثر تطورا بعد الحرب العالمية 
الثانية نحو الاستقرار. وإعطاء أهمية كبرى لاعتبارات الرفاهية الاقتصادية. 
Lal‏ العامل الثاني فجوهره فهو الاتجاهات التكنولوجية التي شرحها فرنون 
بصورة خاصة والقائمة على احتكار التجديد ومخاطر الشيوع التكنولوجي 
على تآكل المزايا النسبية للشركات المجددة. أما العامل الثالث فيشمل 
العناصر المرتبطة بنمو وتطور شركات الأعمال نفسها وخاصة تطور الطابع 
الاحتکاري. والحجم الضخم للشركات الحديثة بالنسبة لأسواقها القومية'. 
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ومن ناحية أخرى تبرهن الأبحاث التجريبية على تعدد أسباب لجوء 
الشركات للاستثمار في الخارج. ففي دراسة للجنة الكونجرس الأمريكي 
تم رصد عوامل كثيرة منها التطور الاحتكاري. حماية أسواق التصديرء 
الدوافع نحو التنويع الإنتاجي ونشوء الشركات المختلطة (أي التي تنتج في 
أكثر من فرع واحد للصناعة وأكثر قطاع اقتصادي). اثر الحوافز الحكومية 
وأهمية الاحتكار التكنولوجي والإفادة من فوارق تكلفة العمل. وتضيف 
ated ssl eas‏ لورد ة yest alge‏ مكل ph gad LAI‏ نه 
الإنتاج والحاجة لتجنب الإجراءات القومية للبلاد الأم. وكذلك الحاجة 
لتخطي الحواجز الجمركية من أجل حماية أسواق التصدير 19 

وتستمد مثل هذه التفسيرات أهميتها من تركيزها على ما يمكن تسميته 
بالدوافع المباشرة أو الذاتية التي يدركها المديرون التنفيذيون لهذه الشركات 
أنفسهم: ويرسمون على أساسها سياساتهم. كما أن لهذه التفسيرات الشاملة 
ومتعددة الأسباب ميزة أخرى تتمثل في أدراك الفوارق بين الدوافع والأسباب 
الكامنة وراء التحول للعمل على صعيد tle‏ لشركات تعمل فى قطاعات 
أا فة كين USGL‏ أن آساب E‏ شعکلف ين eut full‏ 
العاملة في مجال الصناعة التحويليةء وتلك التي تهيمن على سوق الموارد 
الطبيعية el seas‏ كنا أن شركات الخد مات مذل السياحة والتامين.. . 
الخ قد تحولت إلى العمل على صعيد عالمي تحت تأثير مجموعة متميزة من 
العوامل. 

إن الأمر الجوهري مع ذلك في جميع التفسيرات السابقة هو تركيزها 
على التباين والفوارق في الأنظمة والأحوالء الاقتصادية بين القطاعات 
الاقتصادية والأمم. وهي جميعها فوارق LAG‏ عن أصل واحد هو تجزؤ 
السوق الدولية نتيجة لعوامل مؤسسية وسياسية واقتصادية قوية. ومن 
هذا المنظور فإن العمل على صعيد عالمي يمثل للشركات فرصة لاستغلال 
alo Gol oa‏ على ولاك افد اقغات الاقتصادي. وبالتالي زيادة 
فرصتها في النمو والسيطرة من خلال تنويع مواقع الإنتاج والتسويق. وعلى 
الرغم من أن قدرة الشركات العملاقة الحديثة على تخطي الحواجز القومية 
والسياسية TERMI EE ENS NOSE DON ley‏ 
عن مدىء أو جانب معين من الدينامية الاقتصادية لهذه الشركات فإن 
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التركيز عليها يدي إلى إهمال جانب آخر. ويتمثل هذا الجانب في سعي 
هذه الشركات لفرض وإعادة صياغة الظروف الاقتصادية والسياسية 
لنشاطها. فالشركات عابرة القومية باعتبارها التجسيد التنظيمي لأكثر 
قطاعات الرأسمالية الحديثة ديناميكية لم LEG‏ كمجرد رد فعل لظروف 
سياسية واقتصادية معطاة وقائمة. بل هي أيضا (وريما من حيث الأساس) 
الحسيد اوه الراسهاتية الد (pico ati SD‏ سیاسی Sli]‏ 
لنشاطاتها على صعيد ithe‏ وسعيها الحثيث من أجل فرض هذه الأنماط. 
وقد إلى بعض الكتاب لهذا الجانب من عملية التدويل الحالية للانتاج. 
فعمد بييه ودوبرنئيس-منطلقين من مفاهيم الاقتصاد السياسي الاشتراكي- 
إلى تفسير نمو الإنتاج الدولي بالقول بأن تدويل رأس JUI‏ يظهر باعتباره 
توسيعا لمجال توحيد ظروف إنتاج الصناعة. تحت تأثير حركة التمركز 
والتركيز الرأسمالية. وقد تكون هذه الحركة مستقلة-بدءا من مبادرة 
الشركات ذاتها-أو استجابة للسياسات الحكومية وما تتيحه من فرص لهذه 
الشركات. وهذا التوسيع للمجال يعني أن ظروف الإنتاج لم تعد تتحدد على 
صيد قومي. بل تتسم بحركة مزدوجة للتوحيد بتأثير التجديد التکنولوجي. 
والحاجة للتسويق على صعيد عالمي 09 

وتعتبر وجهة النظر السابقة أكثر تقدما من نظرية التراكم على الصعيد 
العالمي إلى يدافع عنها سمير أمين. ضفي رأي سمير أمين أصبح التراكم 
الرأسمالي مستحيلا بصورة متزايدة على صعيد قومي بحت. وأصبح العمل 
على نطاق العالم كله جوهريا لاستمرار التراكم والربحية في المراكز الرئيسة 
للنظام الرأسمالي العالمي. ففي واقع الأمر تثبت الأرقام المتاحة عن التراكم 
الداخلي في بلاد مثل الولايات المتحدة أن الاستثمار الأجنبي-رغم توسعه- 
ليس أساسيا لاستمرا sl)‏ ربحية التراكم الاجتماعي على الصعيد القومي 
ISS‏ أو بالنسبة للرأسمالية مأخوذة بشكل ale‏ ولكن عائد الاستثمار 
الأجنبي هام أو جوهري بالنسبة للشركات أو المؤسسات الكبرى CD‏ 

على أن المقصود هنا هو توحيد الظروف الفنية للانتاج» ولیس الظروف 
الاجتماعية التي تحكم على وجه التحديد علاقة رأس المال والعمل. فلا 
شك أن الاستفادة من فوارق تكلفة العمل تشكل العامل الجوهري في تطور 
الإنتاج الصناعي الدولي. فعلى حين أن الظروف الفنية للانتاج تشكل إحدى 
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الفعاليات الأساسية في تحديد الأجرء إلا أن مستوى الأجور يتحدد أيضا 
نتيجة عوامل تاريخية واجتماعية تخص JS‏ مجتمع بعينه. ففي عام 1977 
كان الأجر المتوسط لساعة العمل في العالم الثالث يمثل نسبة طفيفة منه 
ف الرلایاك Sat‏ ولم عط هته (النسيلة OV‏ اول و10 تشيني 
وكولومبياء 7135 لجواتيمالا وهوندوراس. و5“ بالنسبة لنيجيريا والفلبين 
129- 13 بالنسبة لسنغافوره وكوريا الجنوبية وتايوان و 3“ بالنسبة للهند 09 

وعادة ما تفسر اهتمامات الشركات عابرة القومية بالاستفادة من فوارق 
تكلفة العمل بحاجتها للتغلب على ميل معدل الربح للهبوط في الدول 
الرأسمالية المتقدمة. ويعود هذا الميل إلى زيادة التكوين العضوي لرأس 
المال. على أن معدل الربح في هذه الدول كان مستقرا عند مستواه طوال 
القرن الحالي. ومن ناحية أخرى فإن الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي 
المتولد عن مشروعات تابعة؛ أو منتسبة للشركات عابرة القومية يتجه إلى 
السوق المحلية التي تنتج فيهاء ومن ثم فإن فوارق تكلفة العمل لا تزال بعيدة 
عن أن تلعب دورا كبيرا في زيادة معدل الربحية في البلاد الأم. وتكمن 
الأهمية الحقيقية لهذه الفوارق؛ أو للانتاج الرخيص في الخارج في إمكانية 
النمو عن طريق التوسع في أسواق لا تزال قدراتها الاستيعابية محدودة 
نتيجة الفقر المطلق أو النسبي. على أن الأمر يتخطى مجرد النمو إلى 
السيطرة على شروط البقاء والنمو في إطار سوق رأسمالية تحتوي على 
درجة محددة من عدم اليقين. وينشأ المستوى المرتفع من عدم اليقين من 
ظروف المنافسة الدولية إلى حد ماء ومن التطور الكبير للحركة العمالية 
في البلاد الرأسمالية المتقدمة إلى حد أكبر. وهنا تحتل فوارق تكلفة العمل 
دورها البارز في البلاد الرأسمالية المتقدمة. فالإنتاج في الخارج لا يتيح 
فقط فرص كبيرة للنمو في الخارج وإنما أيضا قدرة هائلة على التغلب على 
السلاح الاضرابي للعمال في البلاد الأم ذاتهاء وبالتالي للضغط على 
مستويات الأجور في هذه البلاد عندما تستدعي الحاجةء كما حدث إبان 
الأزمة الاقتصادية الحادة 79- 1982 في الولايات المتحدة. كما أن الاستثمار 
فى البلاد ذات تكلفة العمل المنخفضة عند نفس مستوى إنتاجية العمل فى 
Aalia‏ يتيح فرص إعادة التوازن إلى سوق احتكار القلة على PT‏ 
العامي. أو على الأقل ضبط ظروف المنافسة حتى لو تطلب ذلك اتفاقات 
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كارتلية بين الشركات الصناعية من بلاد مختلفة. 

إن توحيد الظروف التفية للإنتاج واليطرة على شروط البقاء gaillg‏ 
على صعيد عالمي يفسر لا تدويل الإنتاج في المجال الصناعي فقطء وإنما 
أيضا الاستثمار المباشر, والأشكال الحديثة للنشاط الرأسمالي الدولي في 
مجالي الموارد والخدمات. ففي هذين القطاعين الأخيرين تكون تكلفة العمل 
أقل أهمية بكثير بالنسبة لقيمة المنتج. ومع ذلك فإن حرص الشركات 
الكبرى في هذين القطاعين على تنويع الإنتاج رأسيا وأفقيا يبرز أهمية 
«تأمين» شروط الإنتاج عن طريق التوسع الجغرافي للنشاط. وضمان الإمداد 
بالمواد الأولية أو مصادر التوزيع والتسويق والخدمة. وبذلك يتيح التوزيع 
الجغرافي للنشاط فرصة فريدة لتوسيع مجال تقسيم العمل داخل الشركة 
الأم وبالتالي إمكانات النمو المأمون. وخاصة بالنسبة للشركات الكبرى 
NUMERI TL‏ 

وفي سياق محاولة السيطرة على شروط البقاء والنمو تواجه الشركات 
عابرة القومية تناقضا حادا يمثل تحديا واحدا لديناميكيتها . فهي من ناحية 
تسعى لتوحيد الشروط الفنية للإنتاج والسيطرة على الظروف الاجتماعية 
gti‏ بها a sd‏ يقح ell‏ يواضم sibel‏ ك السوق dill‏ 
عن طريق توحيدها . ومن ناحية أخرى فهي لا ترغب في توحيد «الظروف 
الاجتماعية للإنتاج» ولا القضاء على التباينات في الأنظمة الاقتصادية 
الفرعية التي تميز الدول المختلفة .لأن هذه التباينات لا تعطيها فقط الفرصة 
المناسبة للاضادة من تكاليف العمل المنخفضة:؛ وإنما أيضا للتلاعب بالمنافسات 
بين الدول والأمم. وهكذا تراوح هذه الشركات بين حاجتها الموضوعية 
لجان Sac‏ السوق العالية من cA D‏ ورځبتها کې alil‏ من UL‏ الثائرية 
الناشئة عن هذا التجزؤ. ومن هنا يبدو المغزى الحقيقي لتدويل نشاط رأس 
المال. 


قالغا: مغزى الا تجاه نحو تد ويل الا ضتاج : 

يمثل الاتجاه نحو تدويل الإنتاج حالة خاصة ومستوى أرقى من عملية 
أوسع وهي التوسع المستمر في الطابع الاجتماعي لعملية الإنتاج. ويستمد 
هذا الطابع الاجتماعي المتزايد لعملية الإنتاج ضرورته من حتمية تقسيم 
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العمل على نطاق أوسع: والحاجة التالية للادماج الأفضل للوظائف التي 
Eos‏ هن هذا الککسیم gly‏ هذا الظايع اكش pith‏ سم ,نظام الملكية 
القاس الائ فى petal)‏ الراسمالي ومو GABLE‏ سفر هن Bays‏ او 
أخرى من فوضى الإنتاج. فعلى الصعيد القومي تظهر فوضی الإنتاج في 
العلاقة 33521 بين الأنتاح والاستيلاك » c Ua‏ لا يستهدف إشيام حاجات 
أناس الحقيقية التي يتم التعبير عنها بصورة ديموقراطية وقابلة للترجمة 
المباشرة من خلال المشاركة في تحديد أهداف ومعايير الإنتاج بل يستهدف 
el‏ الراسمالي الريح والسيطرف: كما يفن هذا الوقف ايها على 
ABdLe‏ آانکجین بعضهم eis‏ :فقا GABLE‏ بين انضرورات القن ايها 
نون ارا ماني قل tide Lad ca‏ كل شركة او ای 
على حدة من ناحية أخرى. فمثلا من مصلحة كل شركة أن تخفض من 
مستوى أجر العاملين فيها. ولكن ذلك يقضي إلى عجز القوى الشرائية 
الكلية في المجتمع عن ملاحقة العرض من المنتجات» مما يؤدي إلى أزمات 
انكماش وركود . 

Lal‏ على الصعيد الدولي فإن هناك أريعة أنماط من التناقضات: 

آالتناقض الأول بين الدول ga I‏ لضيفة يشان دور الاستثمار «dal‏ 
فمن مصلحة الدول الأم أن يؤدي الاستثمار المباشر في الخارج إلى تعزيز 
قدراتها التجاریة. التصدیریة. على حين ترغب معظم البلاد المضيفة أن 
يؤدي الاستثمار الأجنبي فيها إلى دعم ميزان مدفوعاتها عن طريق 
الانيضاكنة عن الواودات le‏ الأفل. 

ب-والتناقض الثاني بين الشركات عابرة القومية والدول المضيفة . ويدور 
هذا التناقض حول عديد من القضايا. وفيما يختص بطبيعة السوق المحلية 
وصلاتها بالسوق العالميةء فإن من مصلحة الدول المضيفة أن تضبط تجارتها 
Lais D‏ مک paa‏ عافد سكن لها لوسو أن سن ا 
الشركات غابرة القومية ى las HI‏ أن تكن bf‏ تکامل مركن eldest‏ 
العالمية عن طريق الضغط لتحرير التجارة الخارجية لهذه الدول المضيفة 
M mm‏ 

جنوهتاك قافن فاك بين E‏ كات الوشع الامتکاري وق 
الاحتكاري: وبين الشركات الصفری. فالاستثمار الباشر كى البلاد الأجنبية 
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يحرم ان الصغرى من فرص التصدير في هذه البلاد. كما أن هذا 
الاستثمار ينتهي إلى تعزيز الطابع الاحتكاري للسوق القومية للدول الأم. 

د-وهناك تناقض رابع بين هذه الشركات الاحتكارية ذاتها. ويدور هذا 
التناقض حول دور الاستثمار المباشر في الخارج في توزيع الأسواق فيما 
بينها. فعلى الرغم من وجود مصلحة إجمالية للقطاع الاحتكاري من الشركات 
في تحرير المبادلات الدولية؛ فإن كل شركة على حدة قد تتعايش مع أنماط 
مختلفة من السياسات الحمائية للدول المضيفة إذا كان ذلك يضمن لها 
الحصول على نصيب أكبر في السوق المحلية لهذه الدول. أو احتكارها عن 
da ple‏ اقا gly‏ ريا aola‏ كد en alus‏ الشركات uis WI‏ قاف 
الأخرى التي لا تتمتع بمشروعات تابعة في هذه السوق. 

ومن المفهوم أن هذه التناقضات يتم حلها في كل مرحلة محددة تبعا 
لموازين القوى الحاكمة لعلاقات الأطراف المنخرطة في هذه التناقضات. 
فمن زاوية الدول الأم للشركات عابرة القومية يلعب الاستثمار المباشر في 
الخارج دورا هاما في تقوية موازين مدفوعاتهاء وهي تهتم بتحرير التجارة 
الدولية-أي إقامة النظام التجاري الدولي على أساس حرية التجارة-إلى 
الحد الذي يؤدي فيه ذلك إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري. وبالتالي 
فإن موقف هذه الدول من شكل تنظيم السوق العالمية يتوقف على قوتها 
الاقتصادية النسبيةء كما أن الشكل النهائي لهذا التنظيم يتوقف على موازين 
القوى بين هذه الدول الأم المختلفة. «وفي كل عصر»كما تقول جوان روبنسون- 
«فإن قواعد العلاقات الاقتصادية الدولية تتم صياغتها لكي تناسب البلد 
التي هي أكثر 853 aie‏ )09 

ومن هنا فقد مر تنظيم السوق العالمية بتطورات تتفق مع التحولات في 
مركز القوة الاقتصادية النسبية للولايات Steet‏ ومدى ثبات هيمنتها 
السياسية. فسعت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة إلى 
تأسيس نظام دولي يقوم على حرية التجارة والاستثمار. ويعمل على أساس 
نظام مدفوعات يقوم على قابلية العملات للتحويل مع استقرار أسعار 
الصرف. وتم ذلك على أساس نظام بريتون وودز للمدفوعات الذي احتل 
فيه صندوق النقد الدولي وبرامجه الخاصة بالتثبيت أهمية بارزة. كما تم 
تأسيس نظام الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة الذي عمل على توسيع 
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نطاق عضويه» والتعميق المطرد لنظام التجارة الحرة. وكان المقصود من 
هذه المؤسسات أن تصل إلى توحيد كامل للسوق العالمية حتى يتم التجاوز 
الجذري للظروف الاقتصادية الدولية التي سادت فيما بين الحربين عندما 
انقسم العالم إلى كتل تجارية متنافسة. ٠‏ 

على أن هذا النظام لم يستمر في العمل بالصورة التي أملتها الولايات 
المتحدة. فالعملات الآوروبية لم تعد لقابلية التحويل إلا عام 1958 بعد أن 
تكونت تكتلات تجارية كبيرة فيهاء ولم يمر عقد واحد حتى ثبت استحالة 
الجمع بين شرط استقرار أسعار الصرف مع الإبقاء على حرية التحويل 
كأساس للتجارة الدولية. وتغيرت مع الزمن تناسبات القوة الاقتصادية بين 
الدول الرأسمالية المتقدمة لصالح أوروبا واليابان. وبالتالي بدأ نظام التجارة 
الدولي يعمل جزئيا وتدريجيا ضد مصالح الولايات المتحدة. وما لبثت هذه 
الأخيرة أن أقدمت على إلغاء قابلية تحويل الدولار إلى ذهب عام ۱971ء 
وزادت من مستوى الحماية الجمركية على وارداتها المصنعة. ثم إن نظام 
المدفوعات الدولي قد غير اتجاهه لكي يقوم على تعويم العملات بدلا من 
تثبيت أسعار الصرف. وانخرطت الولايات المتحدة في ممارسة درجات من 
الحرب التجارية مع شركائها التجاريين الأساسيين. وعلى الرغم من إعلان 
الولايات المتحدة المستمر مع بقية الدول الرأسمالية المتقدمة التزامها 
باتفاقيات الجات GATT‏ فإنها لا تني عن الالتفاف حول هذه الاتفاقيات 
بالتوسع في اللجوء إلى الوسائل غير الجمركية لحماية صادراتها . وتتزايد 
ضغوط المصالح المدافعة عن الحماية التجارية في هذه البلاد يوما بعد يوم 
لفك الالتزام السياسي بالتجارة الحرة على الصعيد العالمي. ولكن ما هو 
موقف الشركات عابرة القومية من شكل تنظيم السوق الدولية؟ 

لقد استفادت الشركات عابرة القومية. خصوصا تلك الشركات ذات 
الأصل الأمريكي أيما إفادة من الاعتراف العام بحرية الاستثمار بعد الحرب 
العالمية الثانية. كما قدم الاعتراف الجزئي بنظام حرية التجارة حافزا 
إضافيا لها . 

فالحواجز التجارية التي أنشأتها الدول الأوروبية بعد الحرب الثانية 
أقنعت الشركات الأمريكية بالاستثمار في أوروبا من أجل حماية أسواقها 
هناك. كما أن التمييز التجاري ضد الات الأمريكية وغير الأوروبية 
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الأخرى الذي صاحب إنشاء التكتلات الاقتصادية الأوروبية ضاعف من 
إغراء الاستثمار المباشر. وفي نفس الوقت فإن اعتماد نظام المدفوعات 
الدولي على الدولار قدم لهذه الشركات فرصة فريدة للتمويل الرخيص 
للمشروعات التابعة لها في الخارج. ومن هنا يمكن فهم تعايش الشركات 
الأمريكية مع التجزؤ النسبي للسوق الدولية حتى أواخر الستينات. ولكن 
توسع هذه الشركات في مجالات التجارة لم تكن منتشرة من قبل مثل تجارة 
التكنولوجياء وضرورة التعامل مع أسواق مرنة للمال أخذ يدفع في اتجاه 
التحرير المتزايد للسوق الدولية من الحواجز المرتبطة بسيادة الدول ضد 
حركة مختلف أشكال الموارد الاقتصادية. ويمكن الوصول إلى النتيجة ذاتها 
بتأمل التحولات في موقف الشركة منذ أن تقرر الاستثمار في الخارج. ضفي 
البداية يبدو الاستثمار المباشر بديلا مناسبا للتصديرء وخصوصا عندما 
يزداد التصدير صعوبة وتكلفة نتيجة الحواجز ضد تدفق التجارة بين الدول. 
ولكن ما أن تنشئ الشركة شبكة من المشروعات التابعة في الخارج حتى 
تبرز أهمية إحداث التكامل فيما بينها. ومن الواضح أن التكامل أو دمج 
عمليات العمل والتوصل إلى أفضل مزيج ممكن من فرص التسويق والإنتاج 
يتوقعان إلى حد بعيد على الحرية التي تملكها الشركة في تحريك الموارد 
والمنتجات بين الدول. وهكذا يزداد وعى الشركة بضرورة تحرير المبادلات 
مح السواجر الؤسسية الرقيطة بالسيادة gal‏ : 

وفي نفس الوقت. فإن كثيرا من المزايا التي تملكها الشركات عابرة 
القومية لا تتحقق على النحو الأفضل إلا نتيجة ظروف الاحتكار. والاحتكار 
بدوره لا يتعايش مع سوق قومية أو دولية حرة. بل يتوطد من خلال العوائق 
المؤسسية المفروضة ضد دخول منتجين جدد. وضد تبلور قوة منظمة 
للمستهلكين. ومن هنا فإن توحيد السوق الدولية لا يعني في الواقع تحريرها 
بصورة عامة كما يزعم كثير من الكتاب المدافعين عن مصالح هذه الشركات, 
بل قد يتفق تماما مع تقييدها بل إن الواقع هو أن الشركات عابرة القومية 
تجد أفضل السبل لحل تناقضات الإنتاج الدولي متمثلا في توحيد السوق 
الدولية ضد التجزؤ المؤسسي المرتبط بسيادة الدول. وتقييده في نفس 
الوقت عن طريق العديد من الممارسات الاحتكارية التي تمكن قلة من هذه 
الشركات من استيعاب والسيطرة على سوق الفروع التي تعمل فيها . 
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على أن هذا الاتجاه المزدوج لتوحيد السوق الدولية وتقييدها بظروف 
الاحتكار كثيرا ما يواجه بمقاومة شديدة من جانب الدول المتقدمة الأم 
عندما ينعكس على أسواقها القومية. كما أن قدرة الدول المضيفة على 
استخدام مزيج مناسب من وسائل السياسة الاقتصادية لكي تحد من هذا 
الاتجاه ليست دائما هينةء وإن كانت تختلف من حالة لأخرى. ومن ناحية 
ثالثة فإن ظروف الاحتكار تختلف بين قطاع اقتصادي وآخرء وفيما بين 
الفروع الصناعية Aalst!‏ وإن كانت هذه التباينات تبرز أكثر فيما بين 
الأسواق المتميزة للموارد المختلفة وعلى الأخص أسواق رأس المال 
والتكنولوجيا والتجارة السلعية. 

ويستدعى ذلك الحديث عن خصائص هده الأسواق ودور الشركات 
عابرة القومية فيها. 


I‏ - التجارة السلعية الد و لبية: 

الشركات عابرة القومية هي على الأغلب أكبر الشركات حجما في 
بلادها الأم» وهي بالتالي تقوم بدور هام في التجارة السلعية للبلاد الأم 
ومن ثم في التجارة السلعية الدولية. ومن ناحية أخرى فإن قيام هذه 
الشركات بالاستثمار فى أسواق البلاد المضيفةء سواء المتقدمة أو النامية لا 
ښنی کا ا ps‏ فیا مراد iones‏ الباق مم sich‏ 
البلاد الضیفة. بل قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى زيادتها بصورة نسبية 
ومطلقة. فبالرغم من غياب معلومات شاملة وحديثة عن الدور التجاري 
للشركات عابرة القومية فإن الآراء والتقديرات المتاحة تتفق على جوهرية 
هذا الدور في مجال التجارة الدولیة. وتجارة الدول الرأسمالية المتقدمة 
على نحو خاص. وينقسم هذا الدور إلى عمليات الاستيراد والتصدير التي 
تقوم بها شركات ذات أعمال دولية في البلاد الأجنبية مع أطراف أخرى 
مستقلة عنها (سواء نتيجة لقيام الشركات الم ومراكزها الرئيسة بالتصدير 
والاستيراد إلى شركات مستقلة أخرى. أو قيام مشروعاتها التابعة بهذه 
التجارة مع شركات أخرىء أو مشروعات أجنبية أخرى في غير البلد الذي 
تتوطن فيه؛ وإلى التجارة التي تتم بين المراكز الرئيسة والشركة الم من 
ناحية ومشروعاتها التابعة والمنتسبة في الخارج من ناحية أخرى. وتكتسب 
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هذه التجارة الأخيرة طابعا خطيرا لأنها لا تتم من خلال قنوات السوق 
التقليدية لأنها تجارة داخل شبكة الشركة Intro-firm trade‏ ويزداد الأمر 
خطورة نتيجة الحجم النسبي الكبير للتجارة الداخلية للشركات عابرة القومية 
إلى إجمالي تجارتها الخارجية ونتيجة للنصيب الكبير لهذه الشركات في 
E‏ الدولية وها زف AS E‏ | 

فوفقا لآخر التقديرات المتاحة عن التجارة الخارجية للولايات المتحدة 
وهي عن عام 1977 سيطرت الشركات عابرة القومية على 192 من هذه 
التجارة. ونحو ثلاثة أرباع هذه التجارة قامت بها شركات أمريكية الأصل 
وشركاتها التابعة في الخارج. وكان نحو 59 من هذه التجارة يتم بين 
الشركات عابرة القومية وطرف مستقل. على حين أن 7/41 منها تمت بين 
هذه الشركات ومشروعاتها التابعة والمنتسبة في الخارج: أي تجارة داخل 
شبكة هذه الشركات. وقد تزايد هذا الدور بصفة مستمرة. فإذا اعتمدنا 
على أرقام الفترة (66- 1977) نجد أن الصادرات الأمريكية قد تزايدت 
إجمالا بنسبة 300 على حين زادت صادرات الشركات الأمريكية عابرة 
القومية بنسبة 430/ „OD‏ 

أما بالنسبة للمملكة المتحدة فقد سيطرت الشركات عابرة القومية على 
نحو 82/ من أجمالى الصادرات فى 1981 . وسيطرت الشركات ذات الأصل 
co a‏ عل 751 من الساکراك التريطاضية fag‏ الحا ة داکل شد 
الشركات غابرة القومية نحو 730 من الصادرات فيما بين أوائل السبعينات 
وأوائل الثمانينات. أما بالنسبة لبقية البلدان المتقدمة فقد وجدت دراسة 
لصادرات 329 شركة أم أن التجارب داخل شبكة الشركات تصل إلى نحو 
الثلث عام۱۶77. ووصل نصيب التجارة داخل شبكة الشركات عابرة القومية 
نحو 30- 735 من إجمالى صادرات الشركات الآوريية. على حين كانت هذه 
النسبة 745 للشركات ets‏ الأصل الأمريكي و20“ للشركات ذات الأصل 
M cul‏ 

oda 3 ll fey‏ شک الشركات ale‏ القومية aot‏ مظاهر الجنوح 
الاحتکاري. أو الممارسات التقييدية داخل السوق الدولية. بل إن هذا المظهر 
ينفى من الأساس فكرة السوق كما تبلورت فى أعمال الاقتصاديين CARAT‏ 
ne‏ وصف الاقتصاد الدولي المعاصر بأنه اقتصاد ما بعد السوق Post-‏ 
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market economy‏ . وتبرز خطورة هذا الجنوح الاحتكاري في إمكانية تطبيق 
نظام خاص لأسعار المنتجات التي تتدفق عبر قنوات التجارة داخل شبكة 
الشركات عابرة القومية يختلف عن أسعار السوق خارج هذه القنوات. 
ويسمى هذا النظام السعري بأسعار التحويل Transfer Pricing‏ . 

وأسعار التحويل هي نوع من التلاعبين السعري والمحاسبي اللذين تلجاً 
إليهما الشركات عابرة القومية لأسباب عديدة. ويرتبط بعض هذه الأسباب 
بالرغبة في التغلب على قيود أسعار الصرف. أو القيود على تحويل الأرباح 
إلى الخارج بما تفرضه مصلحة الدول المضيفة في الرقابة على المعاملات 
المتصلة بوضع موازين مدفوعاتهاء وقد يتم اللجوء إلى هذا النظام السعري 
الاحتكاري كأداة لتنفيذ سياسات التسويق العالمية للشركات عابرة القومية, 
وتطبق أسعار التحويل لا فقط على السلع؛ وإنما أيضا على كافة معاملات 
المشروعات التابعة للشركة al‏ أو أي مشروع آخر تابع لها في بلاد أخرى. 
ويشيع استخدام أسعار التحويل في مجالات التجارة السلعية وعوائد 
التكنولوجيا الخاضعة للترخيص أو غير الخاضعة له. وكذلك على رسوم 
الخدمات الأخرى مثل التدريب والاستشارة وسعر الفائدة على القروض.. 
. الخ. وقد برهنت الدراسات التجريبية التي تمت تحت رعاية مركز الأمم 
المتحدة للشركات عابرة القومية على شيوع هذه الممارسة في عدد من 
البلاد النامية مثل البرازيلء ولكنها تتم أيضا في s‏ دة af glo‏ 
الامر الجوهري هو أن أسعار التحويل هي نوع من ريع الاحتكار ™. ومع 
ذلك فإن أسعار التحويل ليست هي العائد الوحيد للاحتكار. كما أن أسعار 
التحويل ليست التعبير الوحيد عن جنوح الاحتكاري للشركات عابرة القومية 
في الأسواق المحلية والسوق العالمية مأخوذا ككل. فتسجل سكرتارية مؤتمر 
الأمم المتحدة له لتجارة والتنمية الأشكال الآتية كنماذج شائعة للممارسات 
التقييدية للشركات عابرة القومية. وخصوصا في البلاد المضيفة النامية: 

أ-فرض القيود على الواردات نتيجة لاتفاقات توزيع الأسواق والمنتجات 
التى تعقدها الشركات عبر الوطنية. 

quai dr‏ ا سا 

ج-اتفاق الشركات عبر الوطنية؛ أو تواطؤها على اتخاذ تدابير تتعلق 
بإمداد البلدان النامية بالواردات وتحديد أسعارها. وتشيع تلك الممارسات 


39 


الشركات عابرة القوميه 


المميزة للكارتلات في الفروع الصناعية التي تمثل المجالات الرئيسة لواردات 
البلدان النامية مثل الكيماويات غير العضویة. والمعدات الكهربائية. ومنتجات 
الحديد والصلب والمنتجات الفلزية. وتعد الكارتلات التجارية الدولية أكثر 
خطورة من تلك المعقودة في إطار قومي إذ تستطيع أن تقيم العقبات أمام 
التجارة الدولية إلى جانب التأثير على أسعار التصدير للبلدان النامية, 
والقيام بممارسات تمييزية تضر بالمنافسين من البلاد النامية 09 

ويمكن إضافة شكلين آخرين للممارسات الاحتكارية في مجال التجارة. 
هما: 

د-المزايا التجارية كجزء من استراتيجية الدخول إلى أسواق الدول النامية: 
إذ تمثل المزايا التجارية أحد العناصر الأساسية التى تأخذها الشركات فى 
اعتبارها عند رسم سياسات الاستثمار في AE‏ ا کا dati‏ 
منها. وعادة ما تنظر الشركات العملاقة إلى الحماية الجمركية باعتبارها 
مثالب تعيب المناخ الاستثماري في البلد المضيف. في حين أن الشركات 
الصغرى تعتبر هذه الحماية أحد المزايا التي تمكنها من الحصول علي 
موطئ قدم في الأسواق المحلية. ولكن الكثير من الشركات العملاقة ينجح 
أثناء التفاوض مع الدول المضيفة في الحصول على مزايا تجمع بين إزاحة 
الحماية الجمركية جزتياء والحصول على مزايا استثنائية في مجال التجارة 
الخارجية للبلد اقضیف 00 

هشرط معاملة الشركات الوطنية: وتمثل المطالبة بحقوق المواطنة. 
والحصول على معاملة مماثلة للشركات الوطنية شكلا خاصا من أشكال 
المزايا التجارية كجزء من استراتيجية الدخول إلى أسواق الدول المضيفة. 
وتطلب الشركات عابرة القومية المزايا المرتبطة بالمواطنة في مجال التجارة 
الخارجية للبلد المضيف مثل حقوق الدولة الأولى بالرعایة. وتفضيلات 
الاتحادات الجمركية والأسواق المشتركةء وأيضا المزايا المتعلقة بالتسويق 
الداخلي في البلد المضيف. وهكذا تم تضمين شرط ال معاملة الوظيفة 
للمشروعات الأجنبية في اتفاقية روما التي أسست الجماعة الأوروبية. كما 
تبنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الشرط في مواجهة معارضة 
الدول النامية التي أصرت على وضع حدود على هذا الشرط بما يتفق مع 
احتياجات التنمية والرقابة على ممارسات الشركات عابرة القومية في 
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أراضيها 7 . 

على أن الممارسات الاحتكارية ليست إلا جانبا واحدا من الصورة بالنسبة 
للشركات عابرة القومية. أما الجانب الآخر فيتمثل في توحيد السوق العالمية, 
وتضغط هذه الشركات للتوصل إلى هذا الهدف (عن طريق دورها البارز 
في العمل) لتأسيس ترتيبات تجارية عالمية تأخذ loce)‏ حرية التجارة. 
تمتېر الشركات المادقة عاي الشرفية دی قاب اسان الضغط من 
أجل الليبرالية في هذه الترتيبات. ويعتبر تبني الدول الرأسمالية المتقدمة- 
وخصوضا الولايات المتحدة Tal‏ حرية التجازة توغا من الاختيار السياسى 
الله شرکاتها العملاقة ال کات القومية: ولك pA‏ حخها EE‏ 
في سوق تنافسية لا تنظر بعين العطف لمبدأ حرية التجارة حيث أن الحماية 
الشركة شے تیا فرصة تقليص دائرة المنافسة في أسواقها القومية )9 
وتجمع الشركات العملاقة عابرة القومية بين رغبتها في في الحصول على 
مزايا وضعها الاحتكاري من ناحیة. وبين مصلحتها الإجمالية في توحيد 
السوق العالمية من ناحية أخرى» مما يجعل سياستها في الدفع نحو توحيد 
السوق العالمية نوعا من التوسيع لمجال ممارساتها Mas suai)‏ 
2- أسواق رأس المال: 

نفس الاتجاه نحو توحيد السوق وتقييدها بالممارسات الاحتكارية في 
مجال التبادل السلعي الدولي يمكن أن نجده أيضا في مجال حركة رأس 
ا كال وأسواق رآس «SLL‏ ويكضب التوحيد في هذا المجال الأخير خصائقص 
ميزه صن Shel‏ اساسه ولد adsl‏ تأثير نمو الإنتاج الدولي 
ole‏ والعبور المتزايد للقومية من قبل البنوك والمؤسسات المصرفية 
والائتمانية. 

ولكن ماذا يعني الاتجاه نحو توحيد أسواق راس المال. الواقع أن المعنى 
الشائع لهذا المفهوم في إطار دراسات الاقتصاد السياسي هو إدماج 
الادخارات المحلية في مختلف البلدان في عملية إعادة الإنتاج الموسع 
للفوائض المالية على النطاق العالمي» وهو ما يسمح بحركة تكفل دورة مكثفة 
لرأس المال عبر هياكل الشركات والمصارف عابرة القومیة!"" ولكن لكي يتم 
ذلك فلا بد من أن تكون ثمة مجموعة من الشروط التي تمكن من تقليص 
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العوائق المؤسسية ضد الحركة الحرة لرؤوس الأموال عبر الحدود. أو التغلب 
عليها فعلياء وإن كان ذلك يتم في سياق درجة محددة من السيطرة الاحتكارية 
للبنوك العملاقة على الجزء الأكبر من عرض رأس ال مال في العالم. وإذا 
توافرت هذه الشروط فإن !دماج الأسواق المالية يعني Jal dl Lees‏ المالي 
والاقتصادي للانتاج والنشاط الدولي للشركات عابرة القومية في مختلف 
القطاعات. ومن البديهي أن ذلك يتم على حساب السيطرة القومية على 
عرض رؤوس الأموالء وهو ما يترتب عليه أن الأداة التقليدية التي عملت 
بواسطتها الحكومات على توجيه النشاط الاقتصادي منذ الثلاثينات-أي 
السياسة المالية والنقدية-قد أصبحت محدودة الفعالية فى مواجهة الدينامية 
الغالية فف كات والصادقف Sle‏ الغومية ورك اللدوسة cis auei‏ 
مفهوم العلاقة بين أسعار الفائدة في بلاد مختلفة كمدخل لفهم اندماج 
أسواق رأس المال. فكلما قل الفارق تزايدت درجة الاندماج. وهناك تفسير 
آخر لنفس النظرية يقوم على تماثل اتجاه وارتباط التغير في أسعار الفائدة 
على العملات المختلفة. وهناك نظرية أخرى لفهم شروط اندماج أسواق 
رأس المال. وتركز هذه النظرية على حساسية تدفقان رأس المال للفوارق 
في أسعار الفائدة المضمونة وغير المضمونة. وكلما زاد حجم التدفقات 
وهذه الحساسية أمكن القول بوجود اندماج أكبر في أسواق رأس المال 
نتيجة لضعف تأثير الاختلافات في السياسة المالية للحكومات بالمقارنة 
بتوقعات أصحاب هذه الأموال للعائد . وضي تفسير ثالث تكمن عملية اندماج 
أسواق رأس المال فى طبيعة الآثار المحلية الناشئة عن ردود الفعل العالمية 
امات الح وتي تخر کاله كلما ره السياسانت راک وسائ 
النقدية المحلية أن تعجز عن توجيه تدفقات رأس المال المحلية نتيجة لتقديرها 
لجسامة المتغيرات الخارجية في تحديد اتجاه وطبيعة هذه التدفقات فإن 
أسواق رأس SLM‏ تزيد Pat‏ والواقع أن هذه النظرية الأخيرة تسمح 
بإدخال عديد من الاعتبارات التي لا تتعلق بأسعار الفائدة مثل الدوافع 
الاجتماعية والسياسية التي تحكم سلوك أصحاب الأموال في مختلف 
البلدان. وربما يكون العنصر الحاسم في تطور اندماج الأسواق المالية هي 
مدى نفاذية المؤسسات المصرفية الأرقى تنظيماء والأكثر حركية وتشعبا 
وقدرة على تحريك الأموال عبر الحدود إلى مواقع تجمع المدخرات المحلية 
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في مختلف البلدان. وقدرتها على خلق أسواق للطلب على الأموال التي في 

ومن هنا فإنه يمكن القول بآن توحيد أسواق رؤوس الأموال تعتمد على 
تلاثة عوامل أساسية: 

أولا: تحرير الفوائض المالية من الرقابة السياسية: وريما كان أبرز 
تطور في هذا الاتجاه هو تكوين أسواق العملات والسندات الأوروبية. 
وسوق العملات الأوروبية هو تجمع مؤسسات مصرفية تستقبل الودائع من 
العملات الكبرى في العالم الغربي وخاصة الدولار خارج بلادها الأصلية. 
فسوق الدولار الأوروبي Wia‏ ينشأ عن ودائع الدولارات في بنوك أوروبيةء 
وكذلك فأسواق العملات الأوروبية fis‏ الإسترليني والفرنك والمارك هي 
ودائع من هذه العملات في بنوك خارج بلاد الإصدار. 

وقد نشأت سوق العملات الآوروبية. وخاصة سوق الدولار الأوروبية 
نتيجة رغبة أصحاب رؤوس. الأموال الكبيرة في التهرب من التنظيم الحكومي 
للائتمان. أو القيود التي يخشى الرأسماليون والمصرفيون إدخالها. وقد 
coi‏ إلغاء الرقابة على الصوت في أوروبا عام 1958 إلى توسع سوق العملات 
الأوروبيةء ثم تضخم هذه السوق نتيجة لأزمة الائتمان في الولايات المتحدة 
عامي968! , 1969 مع رغبة البنوك الأمريكية في التهرب من الحد الأقصى 
الذي فرض على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة» وهو ما Gal‏ إلى فرار 
مبالغ رهيبة من الدولارات إلى أوروبا P‏ وأدت قيود مشابهة في المملكة 
المتحدة إلى BLES‏ سوق الإسترليني الأوروبية. وحدث نفس الشيء في البلاد 
الغربية الأخرى 09 وبذلك تطور في النهاية حوض مالي ضخم تجمع لدی 
سوق عملاقة تتمتع بالاستقلال التام عن أي تشريع حکومي. وتركز هذه 
السوق في لندن وبر وكسل وقلة محدودة من العواصم الأوروبية. ومما لا 
شك فيه أن هذه السوق لم تكن لتنشاً لولا التشجيع الذي لقيته من الحكومات 
الأوروبية ذاتها . كما أدى نفس التطور إلى نشأة أسواق رؤوس آموالء تتعامل 
في الإقراض طويل الآجلء. old‏ استقلال حقيقي عن التشريعات القومية, 
وتدعى هذه السوق بسوق السدات الأوروبية Euro-bonds‏ ويتح توحيد عرض 
هذا الفائض المالي الضخم الذي لا يخضع لتشريع حكومي فرصا كبيرة 
للمرونة في استثماره. والمدهش أن غالبية المقترضين من سوق النقد الأوروبية 
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هم حكومات العالم الثالث. على حين أن غالبية الممولين لسوق السندات 
الأوروبية هم مواطنون من هذا العالم ذاته. وقي المقابل فإن أغلبية المقترضين- 
أي الذين تصدر السندات الأوروبية لصالحهم-هم الشركات عابرة القومية 
العاملة في القطاعين الصناعي والخدمي. وبالتالي فعلى حين تمثل سوق 
النقد الأوروبية منبعا للاقراضين قصير ومتوسط الأجل بهدف تغطية 
عجز ام دفوعات. وتمويل الاحتياجات الجارية لحكومات البلاد النامية بفوائد 
مرتفعة للغاية فإن سوق السندات الأوروبية هي قوة لاجتذاب رؤوس الأموال 
من هذه البلاد لأجل تغطية الاحتياجات الاستثمارية للشركات عابرة القومية. 
مما يكشف جزئيا عن طبيعة الاختلال التمويلي لدول العالم الثالث. ولاشك 
في أن أحد العوامل الكبرى في توسع هذا الخلل يرجع إلى اندماج أسواق 
رؤوس الأموال في العالم OD‏ 

ثانيا: تحول البنوك العملاقة للعمل الخارجي: ويمثل هذا التحول جزءا 
هاما من الهيكل الراهن للانتاج والعمل الدولي. وقد حدث هذا التحول 
بقيادة البنوك الأمريكية استجابة لخروج شركات الصناعة والتعدين 
والخدمات من الإطار القومى إلى العمل العا می. ولإنشاء الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية التي كان قرارها leb‏ عملائها لقابلية التحويل جوهريا لاستتباب 
النظام النقدي الدولي لفترة من الوقت. ثم توالت البنوك الأوروبية ومؤخرا 
البنوك اليابانية على الولوج إلى ميدان العمل الدولي. وعلى حين كانت 
السوق الأوروبية هي المجال الرئيس للأعمال المصرفية الكبيرة. وخاصة 
في أعمال الاقراض. فإن هذه البنوك قد توسعت في إنشاء الفروع والبنوك 
التابعة والمشتركة في مختلف بلدان العالم حيث تمكن) مع البنوك المحلية 
في الحصول على ودائع المواطنين؛ وبالتالي السيطرة على جزء من عرض 
رأس المال المحلي الذي لا تسمح له الظروف بالهروب مباشرة إلى الخارج. 
وبالتالي أصبحت البنوك الغربية العملاقة أكثر اعتمادا تدريجيا على الودائع 
الأجنبية في فروعها وبنوكها التابعة في الخارج. فيقدر أنه بالنسبة لآكبر 
ثلاثة عشر بنكا أمريكيا وصلت الأصول الأجنبية إلى نسبة 2١‏ من أجمالي 
الأصول في نهاية ale‏ 1975 مقارنة ب 5,8/ فقط عام 61970 كما gaudio‏ 
العوائد المحولة إلى البنوك الم من البنوك التابعة لها ومن فروعها في 
الخارج بمعدل 737 في نفس الفترة 09 alias.‏ تقدير آخر للفترة من (70- 
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1975( يصل بمعدل نمو العوائد من الخارج إلى ا5/ سنويا في المتوسط 
بالنسبة للبنوك العشرة الأكثر ربحية في الولايات المتحدة OF‏ وعلى العموم 
فكلما زاد حجم البنوك في بلادها الأم كلما تعاظمت ممتلكاتها من البنوك 
التابعة لها في الخارج. وبالتالي تزيد تبعيتها للعوائد المحولة من الخارج. 
ويتصف مجال العمل المصرفي بدرجة عالية من التركيز على ملكية الأصول 
SES NUS LESE‏ بنرك eal‏ تقل كن ملکی ten! ja Vol‏ 
الأصول الأجنبية المملوكة لبنوك أمريكية في البلاد A ab‏ وسرت عة 
بنوك عام ١974‏ على 83 من إجمالي الأصول البنكية الأجنبية المملوكة لكل 
البنوك الأمريكية في الخارج °7 . 

وإذا استثتينا فروع البنوك الأجنبية في أوروباء والتي تعمل داخل نطاق 
سوق العملات والسندات الأوربية فإن هذه الفروع والبنوك التابعة لها في 
البلدان الأخرى. وخاصة في بلدان العالم الثالث تعتبر Slot‏ قوية في إدماج 
النشاط الدولي على حساب فرص التراكم المالي والرأسمالي المحلي. فالفروع 
والشركات التابعة والمنتسبة لشركات عابرة القومية عادة ما تعتمد في 
تمويل توسعاتها الرأسمالية وأعمالها الجارية لا على المراكز الرئيسة وإنما 
على أسواق رؤوس الأموال المحلية؛ بالإضافة إلى استثمار جزء من عوائدها 
المتحققة في البلاد المضيفة. ويتيح هذا الأسلوب مد حقوق الملكية الأجنبية 
على أصول منتجة؛ وشركات Abele‏ في البلاد المضيفة دون أن يكون ذلك 
مصحوبا بنقل فعلي لرؤوس الأموال. وليست هذه ممارسة حديثةء بل تعود 
إلى نشأة الشركات عابرة القومية. فقد اتضح في دراسة للشركات الأمريكية 
في الخارج أنها تمول أكثر من 60 من عملياتها من مصادر محلية سواء 
عبر الأرباح المعاد استثمارهاء أو من القروض من المصارف المقامة في 
الدول المضيفة سواء كانت قومية أو تابعة لبنوك عابرة للقومية ل8 . وقد 
تطور ale‏ خاص للادارة المالية في المشروعات عابرة القومية يستهدف 
تقليل التكاليف الفعلية المنقولة من الشركة الأم إلى المشروعات التابعة لها 
للحصول على نفس معدل النمو في الأصول المملوكة في الخارج؛ ويشمل 
ذلك أيضا إمكانات واسعة للتلاعب المالي العالمي عن طريق الاقتراض من 
أسواق رأس المال في الدول التي تتميز بانخفاض سعر فائدتهاء وإقراضها 
في الدول التي تتميز بارتفاع سعر الفائدة. وتعتمد الشركات الأمريكية 
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عابرة القومية بصفة خاصة على أسلوب الاقتراض من أسواق رؤوس الأموال 
المحلية لتمويل عمليات مشروعاتها التابعة في الخارج» وتطورت وفقا لذلك 
نظرية «استقلال المشروعات التابعة في تمويل ذاتهاء . 

ولكن الأمر الجديد في هذه الممارسة هو أن الشركات عابرة القومية 
في الفروع الصناعیة. وفروع الخدمات تستطيع الاعتماد على عدد كبير 
من البنوك التابعة والمنتسبة لبنوك أجنبية عملاقةء وعادة ما تكون من 
نفس بلدها الأم. ويظهر من هذا أن ثمة تكامل بين حصول البنوك الأجنبية 
على جزء من عرض رأس المال المحلي» وبين حاجة الشركات الأجنبية في 
نفس البلد المضيف لتمويل جزء من عملياتها بالاقتراض المحلى. ولذلك 
فإن غالبية عمليات المصارف الأجنبية في البلاد المضيفة-وخاصة النامية- 
تتمثل في إقراض الشركات الأجنبية العاملة في هذه البلاد. أو في بلاد 
أخرى تمتد Led!‏ عملياتها الائتمانية مما يوسع من مجال توحيد أسواق 
رؤوس الأموال في العالم ككل. 

ثالثا: الاتحادات البنكية على الصعيد العالمى: فالبنوك هى اكثر المؤسسات 
Fi‏ اة رين كافة سالات الأعمال هايرة القومية, 3224 dits,‏ أن 
قطاعا كبيرا من البنوك التابعة والمنتسبة لا يعود بولائه إلى tLe‏ أو بنك 
أصلي واحد. وإنما إلى عدد منهم. وبصدق ذلك على تلك البنوك الصغيرة 
العاملة على المستوى المحلي لبلد مضيف واحد .كما يصدق على تلك البنوك 
ذات الموقع الهام في إقليم معين وخاصة أوروباء والتي تدير عمليات لها 
نطاق عالمي. أي أن السيطرة على عرض الفوائض المالية لا تمثل إلا أحد 
وجهى العملة. أما الوجه الآخر فيتمثل فى أن البنوك ومؤسسات الائتمان 
yale‏ 3 القومية تعمل على الدمج aal yl‏ وخلق تحالفات بين مؤسسات 
الائتمان على الصعيد العالمى. وريما كانت اتحادات البنوك العملاقة cole‏ 
صور التحالف بين الاحتكارات البنكية. والنموذج الذي شاع كثيرا لهذه 
التحالفات هو بنوك الكونسورتيومات الدولیة. وهذه الكونسورتيومات هي 
أقرب إلى الاتفاقيات الكارتلية لتوزيع الأسواق أكثر منها اندماجات قانونية. 
وقد اتسع نطاق هذه التحالفات مع التوسع الهائل في مجال الأعمال 
الائتمانية الدولية ومع تراكم الفوائض البترولية العربية بعد عام 1974( 
إغراق كثير من الدول النامية في الاقتراض الخاص من المؤسسات المصرفية 
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عابرة القومية وخاصة سوق العملات الأوروبية. فهذه الاتحادات مثلت في 
البداية إحدى الوسائل التي أمكن عن طريقها تقديم قروض ضخمة لدول 
العالم الثالث بحيث تتوزع المخاطرة ويتم تجنب حرب أسعار الفائدة بين 
البنوك الكبرى. ومع تواتر هذه العمليات نتيجة لجاجة الدول الغربية لإعادة 
تدويرالفوائض البترولية بعيدا عن العالم العربي. اكتسبت الكونسورتيومات 
l TO asol sai‏ 

على أن الحاجة لتطور الاتحادات البنكية لم تكن مالية وائتمانية فقط. 
بل قامت هذه الاتحادات-بوعي أو بدون وعي-بوظائف ثلاثة جوهرية. وأولى 
هذه الوظائف هي أن يعمل النظام الرأسمالي العالمي دون كوارث كبرى في 
حدود قواعده الحاليةء والثانية: تتمثل في درء تحول الأزمات الاقتصادية 
في كل من البلاد المتقدمة والمتخلفة على السواء إلى أزمات اجتماعية 
وسياسية قد تقود إلى انسلاخ أجزاء عضوية من هذا النظام. والثالثة: هي 
استمرار عملية توحيد» أو دمج أسواق رؤوس الأموال وحصولها على عمليات 
مربحة. 

ومن الواضح أنه ليس من السهل تحقيق هذه الأهداف الثلاثة الكلية 
بدون توترات وتناقضات شديدة. فمثلا تمثل المضاربة في أسواق العملة 
أحد الطرق السريعة للحصول على عوائد هائلة ولكن هذه المضارية غالبا 
ما تؤدي إلى أزمات صرف كبرى تؤثر بشدة على سير واستقرار السوق 
العالمية. ويستطيع الاحتكار المالي الضخم والمعقد والمكون من روابط أفقية 
ورأسية متعددة بين بنوك عابرة القومية من أصول مختلفة أن يقوم بالمضاربة 
على نطاق واسع نتيجة لا امتلاكه حجما هائلا من الأصول النقدية السائلة. 
وتسمى هذه الأصول النقود الساخنة نظرا لتأثرها الشديد بأي تغير في 
أسعار صرف أي عملة كبرى. وتستطيع البنوك. بل والشركات عابرة القومية 
في المجالات الأخرى أيضا أن تتلاعب بالمضاربة في أسواق النقد عن 
طريق تحريك هذه الأموال عبر الحدود. أو تحويلها من عملة لأخرى. بل إن 
تحرك جزء صغير من الاحتياطات النقدية الهائلة لدى سوق العملة الأوروبية 
كفيل بإحداث أزمة مالية طاحنة ''" . وقد زودت تكنولوجيا المحاسبة المعاصرة 
هذه الشركات بأدوات لا حصر لها للتغلب على قيود الرقابة الحكومية على 
أعمال المضاربة الضارة بالاستقرار. وهو ما يدفع كثيرا للشك في إمكانية 
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جدول رقم )5( 
الدول النامية : توزيع التدفقات المالية الخارجية طويلة المدى 1970 — 1983 


( نسب مئوية )* 


Lewes IST —3 





* U.N. Centre on Transnational Corporations. Trends and 


Issues in Foreign Direct Investment. P.25. 


استمرار النظام النقدي الحالي. UP‏ إن دمج أسواق رؤوس الأموال في 
العالم قد أدى إلى نتيجة أساسية؛ وهي أن التصدير الأسمى لرؤوس الأموال 
في صورة قروض إلى الدول النامية تجلا أصبح منذ منتصف السبعينيات 
أكثر أهمية بكثير من تصدير رأس المال في صورة استثمارات مباشرة إلى 
هذه الدول. وقد كان هذا هو النمط الغالب لتصدير رؤوس الأموال من 
المراكز الرأسمالية المتقدمة إلى العالم الثالث (البلدان المستعمرة وشبه 
المستعمرة) حتى بداية الحرب العالمية الأولى. أما بعد الحرب العالمية الثانية 
فقد أصبح النمط السائد حتى منتصف السبعينات تقريبا يعكس غلبة 
الاستثمار المباشر على الاستثمار القرضي وفي محفظة الأوراق المالية (أي 
إقراض حكومات وشركات العالم الثالث). 

ويوضح الجدول رقم (5) خريطة التدفقات من رأس المال إلى البلاد 
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النامیة. والأهمية النسبية لكل صورة من صور هذه التدفقات. 

ويتضح من الجدول أن الإقراض المصرفي قد تحول إلى أكبر مكون من 
مكونات التدفقات المالية للدول النامية ويبلغ أكثر من أربعة أضعاف حجم 
الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية. ويقدر أن حجم المدينية 
الإجمالية للدول النامية تجاه أسواق رأس المال قد بلغت 593 بليون دولار 
في نهاية عام 1985( منها 517 بليون دولار مدينية طويلة الأجلء ومنها 267 
بليون دولار للمؤسسات المالية و 2, 135 بلیون دولار مدينية تجاه alia‏ 
خاصة Og ST‏ وترتبط القروض البنكية للدول النامية في الفترة الأخيرة 
بأسعار فائدة متغيرة بلغت فى المتوسط لعامى 1981 و 1982 زهاء 717 
ستويا قا ب I9‏ فط للفحرة 1979-33 وهو ما يروش هكا المرائد 
التي تحصل عليها البنوك الضخمة من عملياتها ألاقراضية في العالم 
والدول النامية خاصة. كما توضح هذه الشروط أهمية هذا الشكل من 
تصدير رؤوس الأموال في الفترة الأخيرة بالمقارنة بالاستثمار الأجنبي 
امباشر. 

على أننا ينبغي أن ننتبه إلى أن الإقراض المصرفي هو نوع من التصدير 
الإسمي فقط لأن جزءا كبيرا من الأموال التي تحصل عليها هذه البنوك 
وتستثمرها في إقراض الدول النامية قد حصلت عليها من مواطنين 
وحكومات من دول نامية أيضا. ويعكس ذلك الواقع المدى الذي ذهبت إليه 
عملية cles!‏ أسواق رؤوس الأموال: oly‏ كان هذا الإدماج مقيدا بطبيعة 
احتكار القلة التي تتحكم في هذه الأسواق على الصعيد العالمي بالرغم من 
التعدد الرهيب للبنوك في الفترة الآخيرة. 


3- أسواق التكنولوجيا: 

يشكل هذا الجانب من دينامية الإنتاج الدولي العنصر الأكثر تأثيرا 
وحسما في مجال توحيد السوق العالمية. ويترتب ذلك على أن دور الشركات 
عابرة القومية في توحيد السوق الدولية للتكنولوجياء وتقييدها بعوامل 
الاحتكار أكبر من دورها فى أسواق التجارة السلعية ورس JUI‏ فالشركات 
EE Sle‏ کد ase‏ شر IS‏ هف abes‏ ششکر 
مصادر التجديد التكنولوجي في العالم غير الاشتراكي. وليس هذا بحد 
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ذاته هو القضيةء بل قدرة هذه الشركات على جعل التجديد التكنولوجى هو 
أساس المنافسة في السوق الدولية. 

ويوضح CHL‏ رئيس شركة زيروكس Xerox‏ الأمريكية عابرة القومية 
طبيعة ارتباط التكنولوجيا بالإنتاج الدولي من وجهة نظره. فيقول: ob‏ نقل 
التكنولوجيا هو مجال جديد فوق قوي بالأساسء يوفر فرصة Sal‏ وأعمال 
الشركة الرائدة عابرة 98 3 

وتعكس الفقرة السابقة رؤية الشركات ذات الأعمال الدولية لقوتها 
التکنولوجیة. وهي قوة لا تنبع من فرص تنمية أساليب إنتاج ومنتجات 
جديدة بقدر ما هي نتيجة لامكانية فرض هذه الأساليب والمنتجات باعتبارها 
المعيار الأرقى لقياس نجاح الأعمال والقدرة على التسويق. ولهذا فإن تجارة 
التكنولوجيا التي تقبض هذه الشركات على مفاتيحها تعتبر أكثر انتشارا 
من الاستثمار المباشر. وبالتالي فإن الدورين المباشر وغير المباشر للشركات 
عابرة القومية في مجال التكنولوجيا يعتبران جوهريا في عملية توحيد 
السوق الدولية عامة عن طريق تنميط أساليب الإنتاج وتحديد ظروفه 
الفنية. وفي هذا السياق تستغل الشركات عابرة القومية سيطرتها القائمة 
على الإنتاج والتجارة الدوليين لفرض الأنماط التكنولوجية المتطورة كأساس 
للمنافسة؛ وكأداة لإعادة توحيد الإنتاج» وتحوير الأسواق المحلية لمختلف 
البلدان Ley‏ يلائم مركزها الاحتكاري. (“ 

على أنه ينبغي أن نتدارك هنا مقولة توحيد الظروف الفنية للانتاج 
باعتبارها جوهر عملية توحيد أسواق التكنولوجيا الدولية. فعملية التوحيد 
هذه لا تعني إشاعة التقدم التكنولوجي الذي تستحدثه هذه الشركات بصورة 
متساوية بين الأمم. فهذه الشركات تعمل على اختيار أنسب المواقع لتوطين 
حلقات السلاسل الصناعية بما يمكنها من الإفادة من المزايا النسبية لكل 
موقع أو دولة. وبالتالي من الممكن أن تتناظر المستويات التكنولوجية بين 
مختلف البلدان فيما يتصل بعمليات الإنتاج في حلقات صناعية بعينهاء 
على حين أن عدم التناظر ينشاً مع الميل لتوطين الحلقات الصناعية الأكثر 
تطورا من الناحية التكنولوجية فى قلة من البلدان (عامة البلدان الأكثر 
تطوراء وتوطين الحلقات الأقل تطورا في بلدان أخرى. وتتخذ إستراتيجيات 
التوطين إحدى صورتين: إما توطين أجيال تكنولوجية أصبحت شائعة نسبيا 
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في إحدى البلاد-خاصة المتخلفة-وذلك لاستغلال مزايا العمل الرخيص؛ أو 
قاعدة الموارد الطبيعية؛ وإما توطين مراحل عليا من السلاسل الصناعية 
في البلاد المضيفة-وخاصة المتقدمة-حيثما يكون التجديد ضروريا للمنافسة 
من أجل البقاء في السوق. وفي الحالين يستهدف نقل التكنولوجيا قطع 
الطريق على الفرص القومية البديلة للتنمية المستقلة لفن إنتاجي متطور. 
أو منتجات مشابهة في الوظيفة.. . فهناك بالتالي تكلفة لعدم نقل التكنولوجيا 
سواء لمشروعات تابعة للشركات عابرة القومية؛ أو لتلك المملوكة لجهات أو 
مشروعات وطنية. وتتمثل هذه التكلفة في إمكانية خسارة سوق محتملة 
ليس للمعرقة التكنولوجية فقطء وإنما أيضا لتسويق المنتجات والتصدير 
إلى البلد المعني. ويتفق بالتالي الاتجاه نحو التوسع في نقل التكنولوجيا مع 
التطورات الحديثة في توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين فروع 
الصناعةء وفي توطين هذه الاستثمارات بين الدول المتقدمة والمتخلفة. 
وتتنوع استراتيجيات نقل التكنولوجيا أو تصديرها تبعا لهذه اتجاهات وتبعا 
للمزايا النسبية التي تملكها البلدان المضيفة أو المستوردة للتكنولوجيا H9‏ 

ومن اتااحية كالثة فإن تبط المبتويات A gl iSo‏ اللازهة CBD‏ في 
حلقات صناعية معينة لا يعني إشاعة هذا المستوى من التقدم التكنولوجي 
بصورة متناظرة بين الأمم بسبب التفاوت الكبير في إمكانات استيعاب 
التكنولوجيا اكتقولة: فیناف فارق بين التكنيك» أو المملية الفنية كلانتاج 
والمواصفات الفنية للمنتج والتكنولوجيا التي وراءه. والتي يستلزم استيعابها 
القدرة على تحليل المنتج؛ أو أساليب الإنتاج» واعادة تركيبها. 

وتحدد عملية تنميط الظروف الفنية للانتاج تناقضا هاما في خصائص 
الإنتاج الدولي. فعملية التنميط لا تتم تحت ضغط ظروف الإنتاج «الأفضل» 
كما يشير بعض الكتاب. فالمعايير المستخدمة في تحديد «الأفضل» لا يمكن 
أن تكون خصائص تقنية مجردة. والحال أن الإنتاج الرأسمالي الدولي 
يجعل القانون السائد هو الأفضل تجارياء وليس الأكثر قدرة على إشباع 
الحاجات الاجتماعية. فالتكنولوجيا في نظر الشركات عابرة القومية ليست 
353 لازمة للمساعدة في حل المشكلات القومية المحلية؛ بل هي عنصر 
تجاري يرتبط بالتسویق. ويستخدم وفق حاجات الإنتاج الدولي الذي تديره 
هذه الشركات Bags‏ الربح في نهاية المطاف 7 
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وتجري عملية التوحيد للسوق العالمية للتكنولوجيا في إطار التقييد 
الذي يمثله الطابع الاحتكاري لعمل الشركات عابرة القومية. وتتدعم هذه 
السيطرة نتيجة أن النظام القانوني الدولي يقوم على الملكية الخاصةء واحتكار 
التجديد التكنولوجي من خلال البراءات والحقوق الأخرى للابتكار Bad‏ 
طويلة من الزمن. وفي نفس الوقت «فإن تكنولوجيا الإنتاج (سواء كانت في 
شكل معارف بحتة. أو في شكل استثمارات أجنبية ومعدات) تنقل عادة بناء 
على شروط تمخضت عن مفاوضات جرت بين المشترين والبائعين في 
حالات تقرب من حالة الاحتكار أو احتكار القلة؛ أما العائدات النهائية 
وتوزيعها فتعتمد على القدرة النسبية للمتفاوضين» 9 وعادة ما تستطيع 
الشركات عابرة القومية أن تفرض قيودا عديدة على حق المشتري-وخاصة 
من الدول النامية-في استخدام التكنولوجيا المنقولة. وتتعلق هذه الشروط 
بحق المشتري في التصدير وفي إعادة بيع التكنولوجيا موضع التعاقد لجهات 
محليةء وفي مدى ونطاق استخدام هذه التكنولوجيا. ولذلك يرى بعض 
الكتاب أن «الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا في الإنتاج الصناعي قد دعمت 
الميول الاحتكارية في الإنتاج والتجارة الدوليين». ففي واقع الأمر إن 
الاحتكارات عابرة القومية قد جعلت مستوى التعقيد التكنولوجى للمنتجات 
ااب اا |a‏ اا لسن stu‏ واا ادا شفط 
قوية لتوحيد سوق التكنولوجيا كجزء من المفهوم الجديد للسوق الدولية 
الذي تؤكده هذه الشركات. بل إن إحكام قبضة الشركات عابرة القومية 
على قاعدة الخلق والابتكار التكنولوجيين قد أصبحت أكثر العناصر أهمية 
في استراتيجيتها على الصعيد العالمي. وتبدو دينامية السيطرة التكنولوجية 
في ثلاثة جوانب رئيسة: 

أ-توطين أنشطة البحث والتنمية R&D‏ : 

تتوطن أنشطة البحث التطبيقي والابتكار والتنمية التكنولوجية في المراكز 
الرئيسة للانتاج الدولي أي الولايات المتحدة وأوروبا واليابانء سواء باعتبارها 
بلادا أماء أو بلادا مضيفة. وعادة ما تقع هذه الأنشطة إلى جانب موقع 
الشركات الأم في نفس البلدء وإذا حدث قدر من النشر لانشطة البحث 
والتنمية فإنها تتجه في مرحلة تالية إلى البلاد المتقدمة الأخرى التي تتوطن 
فيها شركات تابعة لهاء أو فروع للشركة الأم. 
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وعلى الرغم من أن الدول النامية تخضع بصورة متزايدة للاتجاه العام 
لتوحيد الظروف الفنية للانتاج. فإنها لا JUS‏ نصيبا يذكر من أنشطة البحث 
والتنمية التي تجريها الشركات عابرة القومية التي تعمل فيها . وقد وجدت 
ساسا tod cu ad‏ شيم سه AE E‏ التعاون الاقتصادي 
والتنميةء وتناولت عددا كبيرا من الشركات الأجنبية فى البلاد الناميةء أن 
هذه الشركات هى جزء متكامل من المجالات العلمية والقنية والاقتصادية 
للشركات الآم,تويتوط الان الأساسى والعطبيقى کي اليلد الم رجاف 
المركز الرئيس. ولا توجد عمليات بحث وتنمية في البلاد المضيفة. بل إن 
عمليات ملاءمة التكنولوجيا لا تتم بصورة منظمة سوى في حالات BSL‏ 
وعندما توجد مثل هذه الأنشطة فهي تخضع لسيطرة الشركة الأم وأشرافها 
بقدر ما يكون ذلك ضروريا لإحكام السيطرة المركزية على المشروعات 
التابعة. وفى الحالات النادرة للادارة اللامركزية لا نشطة البحث والتنمية 
تطبق الشركة عابرة القومية مبادئ التخصص الدولي على إنتاج Aa yall‏ 
بحيث تتخصص كل وحدة فى المشروعات التابعة المختلفة فى مهمة 
تكنولوجية محددة تتكامل فقط معا مع المعمل الرئيس Ada AR‏ ادهف 
والتنمية في الشركة io I‏ مما يؤدي إلى غياب الروابط المباشرة بين إنتاج 
Ad pall‏ والتحسينات في المنتج وأساليب الإنتاج» وبين الشركة التابعة التي 
تستطيع الحصول على التجديدات التكنولوجية فقط من الشركة الأم 
مباشرة50, 

ب-تعميم الأنساق الثقافية للتكنولوجيا المدولة: 

فكما ذكرناء تكمن أهمية دور الشركات عابرة القومية في مجال 
التكنولوجيا في قدرتها على وضع وتكريس معايير التقدم والمنافسة والبقاء 
في السوقين العالمية والمحلية. ويتخذ ذلك شكل استخدام تكنولوجيا الشركة 
الأم من قبل مشروعاتها التابعةء وكذلك بيع حق استخدام التقنيات وأساليب 
الإنتاج والعلامات التجارية للمنتجات. إلى جانب أنشطة التدريب والاستشارة 
الهندسية والتصميمات.. . الخ لشركات أو مشروعات مستقلة. وتحتوي 
الأنشطة الحديثة غير المرتبطة بالملكية أيضا على مكون تكنولوجي رئیس؛ 
بل ريما كانت الخبرة التكنولوجية هى جوهر هذه الأشكال الأخيرة لنشاط 
الشركات عابرة القومية في العالم الثالث. وقد يدعونا ذلك إلى نبذ مصطلح 
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نقل التكنولوجيا. إذ يوحي هذا المصطلح. وخاصة في اللغات الأجنبية, 
بمعنى all‏ وهو ما لا يتفق مع الواقع إذ تتلقى الشركة الأم المصدرة مقابلا 
ماليا للتكنولوجيا المملوكة لهاء والمستخدمة من قبل المشروعات المستوردة. 
على أن هذه العملية لا تشبه تماما أيضا التجارة السلعیة. لأن التكنولوجيا 
تتضمن درجة ما من السيطرة لا تتضمنها e o‏ والسيطرة التكنولوجية 
قد تكون مباشرة نتيجة ما يصاحب تجارة التكنولوجيا من شروط تقييدية. 
والتزام فعلي طويل المدى بالتعامل مع نفس الشركة التي قامت في البداية 
بتصدير التقنيات والآلات والمعدات. كما أن هذه السيطرة قد تكون غير 
مباشرة نتيجة للضغوط التي تدفع حتى الشركات القومية والمستقلة للتقلید. 
أو استعارة واستيراد تقنيات مشابهة. على أن الجانب الآخر غير المباشر 
للتأثير يتمثل فيما تشتمل عليه التكنولوجيا المستوردة إلى مجتمع ما من 
آثار محتملة على التكويني الثقافي والاجتماعي لهذا المجتمع. وبهذا المعنى 
يمثل استيراد التكنولوجيا من الشركات عابرة القومية ويلادها المتقدمة 
الأم دعوة مفتوحة لاقتحام ثقافة وتكوينات المجتمع المستورد. ذلك Oly‏ 
اختزال تفل التكنولوجيا إلى تسويق للتقنيات يخفي الجانب الأساسي 
للتقنيات باعتبارها نتيجة, أي ثمرة لعملية إنتاجية اجتماعية.. . وتحافظ 
عملية إنتاج التقنيات على علاقة وثيقة للغاية مع النظام الاقتصادي 
الاجتماعي الذي لطورت فيه.. إنها تنتج كتفاعلات مركبة بين مجمل المعارف 
المتاحة والنظام الاقتصادي الاجتماعي (الذي يحدد ويختار الاحتياجات 
والأولويات) والنظام الصناعي «المكلف وإنتاج السلع التي تتفق 

الاحتياجات القائمة وطرحها في السوق» P‏ وهناك نمط 07 من 
السيطرة غير المباشرة تتمتع بها الشركات عابرة القومية وتمكنها من التلاعب 
بالظروف الثقافية للمجتمع المضيف. أو المستورد للتكنولوجيا يمكن تسميته 
بالسيطرة من خلال التحكم في سيكولوجية الاستهلاك. ويترجم نمط 
الاستهلاك القائم في Ja‏ ما هذه السيكولوجية. إن الفكر الرأسمالي 
في الغرب لا يزال يفتقر إلى نظرية حقيقية للاستهلاك. ولكن الشركات 
عابرة القومية لا تفتقر إلى أساليب خلق وتوسيع نطاق الاستهلاك. وقد 
تطور لهذا الهدف فرع كامل من البحوث في مجال تكنولوجيا التلاعب 
بسيكولوجية الاستهلاك تمكن من مواءمة الطلب لخصائص المنتج المطلوب 
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تسويقه؛ لا العكس. وعندما تتم هذه العملية نفسها على الصعيد العالمي 
تحمل معها أنماطا للتفكير والقيم والسلوك تطورت في المجتمعات الغربية- 
بغض النظر عن إنسانيتهاء أو شيوع قبولها اجتماعيا هناك-إلى مجتمعات 
العالم الثالث. 

على أننا لا ينبغي أن نذهب بعيدا في القول بتعميم الأنساق الثقافية 
للتكنولوجيا المدولة. فالأثر المحدد للتكنولوجيا على المجتمع يتحدد«في المقام 
الأول بطبيعة المجتمع نفسه.. فمثلما تؤثر التكنولوجيا على الثقافة والتنظيم 
الاجتماعي لمجتمع ماء تقوم الثقافة والقيم وتوزيع السلطة السياسية داخل 
المجتمع بصياغة الطرق التي يمكن للتكنولوجيا بها التأثير على نظام 
اجتماعي معين» والتي يمكن بها استخدام هذه التكنولوجيا» ™. ومن هنا 
يمكن أن نتوقع أن يكون التأثير الثقافي للتكنولوجيا المدولة أكثر عمقا 
واتساعا على تلك المجتمعات التي تعيش ظروف مراحل الانتقال حيث 
تتآكل أنظمة القيم التاريخية دون أن يتم ترسيخ نظام قيم جديد وملائم 
لحاجات هذه المجتمعات المادية والروحية. ولأن عددا كبيرا من الدول النامية 
تمر بهذه المرحلة فإن هناك فرصة ليست كبيرة في الإغلات من عملية 
التدعيم الذاتي للآثار الهيكلية للتكنولوجيا المدولةء والتي تفضي إلى اطراد 
طلب هذه الدول لاستيراد التكنولوجيا التى تروجها الشركات عابرة القومية. 

ج تكييف ظروف الإنتاج القومي المسكقل: 

لا تعمل حركة تدويل وتوحيد سوق التكنولوجيا العالمية من خلال قدرة 
الشركات عابرة القومية على التلاعب بسيكولوجية الاستهلاك والطلب 
فقطء وإنما أيضا من خلال تحديد الخصائص المطلوبة للانتاج المستقل 
عن هذه الشركات من ناحية الملكية والتنظيم. وهناك وسائل عديدة لهذا 
التكيف. وقد تحدثنا من قبل في الوسائل المباشرة. ولكن هناك ترسانة 
كاملة من الوسائل غير Bp SLU‏ يقع أغلبها في مجال التفاعلات بين 
المشروعات القومية في البلاد المضيفة-وخاصة المتخلفة-والشركات عابرة 
القومية. فانخراط الأولى في التجارة الدولية يجعلها تحرص على اتباع 
مواصفات معينة للمنتجات التي تقوم بتصديرها . وتزداد أهمية هذا العامل 
في مجال منتجات التصدير الصناعیةء وخاصة تلك التي تعمل في الفروع 
المعتمدة على قاعدة المواد الأولية التي سيطرت عليها شركات الاستخراج 
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في فترة سابقة. على أن نفس النتيجة؛ أي رقابة الشركات عابرة القومية 
على الظروف الفنية للإنتاج تحت اسم الرقابة على النوعيةء تظهر أيضا 
عندما تقوم علاقة بين المشروعات التابعة لشركات عابرة القومية ومشروعات 
إنتاج مستقلة في البلاد المضيفة: مثل المقاولات من الباطن.. . الخ. ولم يلق 
هذا الجانب من عملية تنميط الظروف الفنية للإنتاج كأساس لتوحيد 
سوق التكنولوجيا الدولية ما يستوجبه من اهتمام. 


ثالثا: هيكل صنع القرار فى مجال الإنتاج الد ولى: 

تجسد الشركة عابرة القومية تجسيدا لما أسماه الاقتصادي الكبير 
جالبريث بالرأسمالية المخططة . ويقوم هذا التخطيط على نجية إدارية 
محكمة ومستقلة ذاتيا تعمل على مغالبة ظروف عدم اليقين؛ وبالتالي التحكم 
إلى أقصى حد ممكن في مستقبل الشركة. 

ويمثل هذا الجانب: أي التخطيط والتنظيم أحد أسباب الخطورة 
الواضحة للشركات غايرة القومية على مستقبل الدول القومية: لیس فقط 
نتيجة لامتلاكها أدوات أرقى من الدول من حيث التخطيط والتنظيم: وإنما 
أيضا لاقتران هذا التخطيط والتنظيم الفعال بالسيطرة على موارد رهیبةء 
واتساعها إلى مروحة كبيرة من أنماط الأنشطة. 

أ-التخطيط في الشركة عابرة القومية: 

ويمتاز النظام الرأسمالي ككل بافتقار عميق للعقلانية والتخطيط على 
الصعيد الکلي. وهو ما يسبب درجة كبيرة من الإهدار والتبديد . ولكن 
الوحدات العملاقة فيه قد نجحت فى تطوير أدوات تخطيطية محكمة. 
ووظيفة da dale]‏ في الشركة سابرة القومية هى الترجبه الزراعى لعملية 
اتخاذ القرارات التى تحقق أقصى كفاءة فى تشغيل الموارد. والسيطرة على 
المشروعات المنتشرة بين الأمم والح oil‏ ظروفها المحلية )09 . 

ومن أجل بناء خطط قابلة للتطبيق تعتمد الشركة على تدفق واسع من 
المعلومات يأتيها من مختلف مشروعاتها في أنحاء العالم؛ ومن المعلومات 
المنشورة والدراسات والأبحاث المتخصصة. على أن الحصول على المعلومات 
لا يشكل غير خطوة أولى وجزء محدود من الأنشطة التخطيطية. ففي 
واقع الأمر يشكل التدفق المادي مراد وات هاة انخاسۀة بالسياسات 
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الاقتصادية لمختلف البلدان Lal gall‏ الحاسمة في تقدير إمكانية نجاح الخطة. 
إن نشاط التخطيط يستحيل بدون تمتع الشركة بدرجة معينة من إمكانية 
السيطرة على Gaus‏ الموارد الحقيقية. (أي بدون تمتع الشركة بمركز مرموق 
فى أسواق احتكار القلة والمنافسة الاحتكارية). فالمزايا الاحتكارية تعتبر 
فرظا شروو فان و الشمان ازا د تارات Salud‏ الاد الا 
والمضيفةء وبدون هذا الأمان النسبي لا يمكن بناء خطط حقيقية. 

ويميز الاقتصاديون بين التخطيط طويل الأجل أو الاستراتيجي» وذلك 
المتوسط الأجل والتكتيكي. ويتضمن الأول تعريفا للاتجاهات الأساسية 
والنوعية للشركة وأساليب تحقيقها. كما يتضمن التخطيط الاستراتيجي 
القرارات الكبرى الخاصة بالاستثمارات الإقليمية. وقرارات المنافسة ودخول 
الأسواق... الخ. أما التخطيط متوسط الأجل فيتضمن صياغة الأهداف 
الأكثر تفصيلا للشركة وأقسامهاء وخصائص الشبكة من المشروعات التي 
تحقق الأهداف. ويقوم التخطيط التكتيكي بترجمة هذه Malan‏ خطط 
تفصيلية ومیزانات وقرازات OM gta‏ 

وتعد الخطط في غالبية الشركات عابرة القومية في المراكز الرئيسية. 
ويترتب على ذلك أن قواعد التخصيص ووضع الأهداف الخاصة بكل شركة 
تابعة يرتبطان بتحقيق الأهداف العامة للشركة وخدمة استراتيجيتها العالمية. 
وبالنسبة للشركات التابعة التي تتحقق عليها سيطرة فعالة (نتيجة على 
الأقل لملكية غالبية رأس (JUI‏ فإنها عادة ما تحرم من صلاحية اتخاذ 
القرارات الاستراتيجية مما يجعل علاقتها بمعايير وحاجات البلد المضيف 
واهنة 67 , 

ومن البديهى أن هناك طرازا من الخطط طويلة الأجل أقل مركزية 
وتحصوة ا راک الور ساس اا هة حول عملية اتخاذ القرارات في الشركات 
التي تتبع نموذج التخطيط اللامركزي توضح أن السياسات الجوهرية للشركة 
تقع أيضا في يد الإدارة العلياء مع درجات متفاوتة من المشاركة من قبل 
المشروعات التابعة في الدول المضيفة في وضع الخطط طويلة الأجل الخاصة 
بها. وكثيرا ما تبدو هذه المشاركة أقرب إلى التفويض الفني للسلطة منها 
إلى الصلاحيات الأصلية لاتخاذ القرارات 9 . وهناك نوع ثالث من الشركات 
لا يضع خططا طويلة الأجل. ومع ذلك فإنها قد تميل إلى اتخاذ القرارات 
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بصورة مرکزیة. بحيث لا تسمح لمشروعاتها التابعة بدور كبير في اتخاذ 
قرارات مستقلة دون الرجوع إلى المركز الرئيس» بل قد يعي ذلك أن يتخذ 
Aaa at SU‏ من القرازات at Lal‏ رورم شركاتيا التاعةبالعفية: 

ويتوقف نمط الخطط وصورة رسمها واتخاد القرارات التماقة يتطبيقها 
على طبيعة النشاط الذي تعمل فيه الشركة عابرة القومية. فبقدر ما تكون 
المتغيرات المحلية الحاكمة للحركة الحقيقية للموارد والتسويق كبيرة؛ وذات 
Areal‏ هي تموالشركة ونتجاحها يضبح التخطيط طويل cll‏ أقل جدوۍ. 
ويصبح التطبيق المركزي للخطط أقل نجاحا. كما تتوقف درجة مركزية 
التخطيط أيضا على المركز النسبى للشركة فى السوق المعنية. فالشركات 
الصغيرة والعاملة في سان اس لا سال dude‏ کر علس 
da aet‏ تركو .خير o chats‏ م كوي المخطيظ على Gia‏ 
التجاتس داځل شبكة الشركة هايرة القومية من حيث الفلسفة والمعايير 
التي یتناما اللديروق LEN‏ في الرکز الركيسن والشروعات Add‏ بن 
للشرك أيضا في حال عدم ضمان هذه المعايير والاعتبارات الموائمة لدرجة 
R‏ مرکزیة التخطيط أن عم مزجا من الدوائر المخطيطية, فق 
الشركة Wie‏ خطط مركزية محكمة بالنسبة للمشروعات المملوكة لها بالكاملء 
أو بأغلبية مضمونة. وحيثما تكون الدول المضيفة لهذه المشروعات مستقرة 
نسبيا وغير متناقضة أيديولوجيا وسياسيا مع البلد الأم والمديرين الكبار 
الشركة ple‏ حين تطبق خطط fal‏ مركزية وإبمكانا على المشروهات التي 
لا تستطيع الشركة الأم ضمان استقرارها الاقتصادي والسياسي. 

ب-تنظيم الشركة عابرة القومية: 

أهم وظائف النمط التنظيمي الذي تختاره الشركة هو ترجمة أهدافها 
العامة فى إجراءات إدارية محددق واتخاذ القرارات بصورة فعالة ونقلها 
إل الشروعات القايعة Lal‏ هين رات نال مداسية: واا يتم اکتیار 
هذا النمط تبعا لفلسفة الشركة عابرة القومية, والاتساع العالمي لاعمالها 
وخصائص مجال الأعمال الذي تنشط فيه. 

وتشير دراسة تجريبية قام بها بهرمان إلى أن الشركات عابرة القومية 
قد طورت سلطة مركزية شديدة أخضعت لها مشروعاتها التابعة لما( 5 
TUTTA DR‏ ر و ریاف 
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0 شركة أمريكية الأصل منحت خلالها المشروعات التابعة قدرا من 
الاستقلال الذاتي بدأت عملية إعادة التنظيم وذلك بالتطور نحو هياكل 
جعلت تركيز السلطة في يد المركز الرئيس عرفا عاما بين هذه P este LA‏ 
ولم يحدث ما يغير هذه النتيجة وفقا لآخر تقرير لمركز الشركات عابرة 
القومية التابع للأمم المتحدة سوى ميل الشركات عابرة القومية للتأقلم 
الجزئي مع الإطار العام لسياسة الدولة التي تقع فيها المشروعات التابعة 
لها أو المنتسبة مع بقاء درجة عالية من السيطرة التنظيمية للشركة الأم. إن 
إحكام الروابط التنظيمية الرأسية بين المركز والمشروعات التابعة قد أصبح 
ممكنا نتيجة ثورة الاتصالات المعاصرة. ولكن هذه الثورة قد تمت صياغتها- 
نتيجة ظروف الاحتكار الاتصالى-بحيث أخذت قالب الاتصال الرأسى فى 
ال سم الاكمنالات do‏ من iden All‏ ما sands‏ 
هايمر. فالاتصال هو وظيفة ودالة في السيطرة لكي تخدم إخضاع الشركات 
التابعة للشركة الأم. ومن ناحية ثانية نجد أن التطور التاريخي في مجال 
الإنتاج الدولي قد نجم عن اكتشاف الجيل الأول من الشركات الأمريكية 
عابرة القومية إن مزاياها الفعالة تكمن في المجال الواسع لاعمالهاء والمتحرر 
من القيود القومية. ويتناقض التنظيمان الموحد والمركزي للشركة عابرة 
القومية مع الهيكلين المفكك واللامركزي شكلا على الأقل للنظام الدولي. 
أي أنه على حين تستطيع الشركة عابرة القومية أن تعتمد على وحدة 
الإرادة في شبكة مشروعاتها المنتشرة في كثير من Soll‏ في تستطيع هذه 
الدول أن توحد إرادتها بسهولة وفعالية في معظم الأوقات وخاصة في 
جانب الإجراءات العملية. | l‏ 

لقد طورت الشركات العملاقة وعابرة القومية هيكلا بيروقراطيا له 
وزنه الكبير في حياة الشركة بعد أزمة النظام الرأسمالي العالمي في 
الثلاثينات. ومثل ذلك تقدما واضحا بالمقارنة بأنماط التنظيم السابقة إلى 
اعتمدت على المنظمين. أو الملاك الكبار للشركة. على أن هناك اتجاها 
حديثا لاحياء السلطة الكبيرة للمديرين الكبار وهو ما يمثل تحولا باتجاه 
الإدارة الشخصية. ولكن في واقع الأمر أصبحت حياة الشركة العملاقة 
الحديثة رهنا لتضافر معقد بين العوامل البيروقراطية؛ والوزن الكبير للسلطة 
الشخصية للمديرين الکبار. وهذا التضافر يضفي درجة أكبر من المركزية 
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عن ذي قبل. 

على أن الشركة عابرة القومية الحديثة لا تستطيع أن تدير شبكتها 
العا میقبصورة مركزية فى كافة الأبعادء وعادة ما تتكشف الإدارة المركزية 
على بعد واحد: إما aa‏ الوظيقني, Lely‏ بعد المنتجات,. وإما البعد الإقليمي. 
وهناك اتجاه حديث متزايد القوة نحو هيكل يمزج بين هذه الأبعاد مع 
إعطاء أهمية أكبر للبعد الإقليمي. وبذلك ينشاً مستوى ثالث للادارة يتوسط 
العمل الإداري على مستوى المشروعات والإدارة المركزية في المراكز الرئيسة, 
ويفتح ذلك الباب أمام درجة أكبر من اللامركزية الإدارية مع فعالية أكبر 
لتوحيد المعايير التي تتخذ القرارات على اأساسها!'"" . وقد تدعم هذا الاتجاه 
في السنوات الأخيرة نتيجة لصعود الشركات الأوروبية وتزايد دورها في 
ا الإنتاج الدولي. وللتعاظم السريع لشركات الخدمات عابرة ال 
(السياحة؛ التأمين والبنوك. التجارة... الخ). وهي شركات تتبنى تقليديا 
نمطا أقل مركزية للادارة من الشركات الأمريكية وخاصة في قطاع الصناعة 
التحويلية والاستخراج. 

إن الدينامية الاقتصادية للشركات عابرة القومية تستقي من هذه المصادر 
كلها: أي قدرتها على استغلال التباينات في الظروف الاقتصادية للدول 
رانجساه ما طبه من ترم لحان الاعمال من Lebel‏ اة 
لهذه الشركات التي تمكنها من دفع حركة توحيد السوق الرأسمالية العالمية 
مستغلة في ذلك حزمة الموارد التي بيدهاء والتي هي هائلة بحد ذاتهاء 
سواء كانت من رؤوس الأموال أو التكنولوجيا. 

هذا إلى جانب دورها في حركة التجارة السلعية العالمية. وتنشأ فعالية 
هذه الشركات ليس من هذه العوامل فقط. بل وأيضا من قدرتها على 
التخطيط وفرض إرادة موحدة على شبكة عالمية من المشروعات والشركات 
التابعة لها. والتي تعمل في مجتمعات عديدة. 

على أن وحدة كل شركة عابرة للقومية لا يعني وحدة الإنتاج المدول. 
فمهما كانت ظروف الطابع الاحتكاري للأسواق. فهناك لا تزال درجة كبيرة 
من المنافسة بين الشركات. وتجري هذه المنافسة على أرصدة مختلفة: 
قومية ورأسمالية. وبالتالي فإن الإنتاج المدول ككل لا يتحرك» كوحدة واحدة 
ولا يخضع لإرادة منظمة إلا بالقدر الذي تستطيع هذه الشركات مع تعدد 
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سياساتها الإجمالية تجاه قضايا محددة. ويتعلق ذلك بمجال آخر تماما 
للدينامية التي تتمتع بها الشركات عابرة القومية: أي ديناميتها السياسية. 
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الديخامية السياسية 
للشركات عابرة Sates ALN‏ 
ومستتيل القومیات المتقدمه 


يقصد بالدينامية السياسية للشركات عابرة 
القومية قدرة هذه الشركات على استخدام موارد 
القوة ذات الأهمية العملية في المجال السياسي 
للتغلب على العوائق التي قد تصادفها في مجال 
عملها الاقتصادي. وأيضا لفرض توجهاتها العامة 
بصدد الترتيبات السياسية على الصعيد العالمى. 
واحد مجالات هذه الدينامية هو اتجاهات التطور 
القومي في المجتمعات oscil!‏ التي هي بصفة 
أساسية المجتمعات الأم والمضيفة الرئيسة لهذه 
الشركات. 

وبطبيعة الحال فإن «المسألة القومية»أي 
توترات وتناقضات تطور القوميات-تظهر في 
المجتمعات المتقدمة بصورة تختلف جذريا عنها في 
المجتمعات المتخلفة. تطرح هذه المسألة في 
المجتمعات الأخيرة باعتبارها مشكلة نزع الاستعمار 
السياسيء ثم الاستعمار الاقتصادي إلى جانب 
القضية النوعية الخاصة يتوحيد التكوينات 
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الاجتماعية الفرعية و«تشكيل أمة» في الإطار الجغرافي السياسي للدول. 
أما فى المجتمعات المتقدمة فقد طرحت «المسألة القومية» باعتبارها تنافسا 
على «ndis‏ المغانم الاستعمارية في الخارج. وبدت المنافسات الاقتصادية 
أي توزيع مغانم التفاعلات الاقتصادية الدولية باعتبارها «حالة خاصة» 
للمسألة القومية فى البلاد المتقدمة. ولفترة تربو على الأربعين عاماء منذ 
essi c a c sas og‏ على النازية والفاقية مدآ المسالة 
القومية في هذه المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. فباستثناء حالات بعض 
المطالب القومية على هوامش المجتمعات الرأسمالية المتقدمة كان الاتجاه 
الأساسي للتطور يبدو وكأنه يتجاوز القوميات إلى تشكيل تحالفين اجتماعي 
وسياسي عالميين هما تحالف الأطلنطي سياسياء والتحالف الاقتصادي في 
إطار منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية OECD‏ اقتصاديا». لم تنته 
المنافسات القومية بين المجتمعات المتقدمةء ولكن عناصر التحالف «فوق 
القومي» تغلبت على عناصر التنافس. ومع ذلك فقد أثارت التحولات 
والأزمات الممتدة فى الفترة الأخيرة ومنذ نهاية السبعينات تساؤلات حقيقية 
حول سی sabeis iua auc E al‏ 

ومن هنا يصح أن نتساءل عن دور الشركات عابرة القومية في تحولات 
«المسألة القومية» فى المجتمعات المتقدمة. وليس هذا التساؤل من قبيل 
sal SEA caa ll‏ مالس لقا تح eL‏ العالم الالت ]3 أن olas‏ املاقات 
بين الدول الرأسمالية المتقدمة تمثل أحد العناصر الجوهرية الحاكمة 
مستقبل العالم الثالث. 

ولكن كيف ندرس الدينامية السياسية للشركات عابرة القومية 
وانعكاساتها على تطور القوميات المتطورة ؟إحدى لقضايا التي تثار بهذا 
الصحدد هى ما إذا كانت E‏ اقب لل e‏ مسقلا في 
الساحة الدولیة. آم أنها مجرد أداة في يد حكوماتها الأم. ويعالج التقرير 
الأول للأمم المتحدة-بعد أن جمع شهادات عدد كبير من أفضل المتخصصين 
والمراقبين لتطور هذه الشركات-هذه القضية بصورة متوازنة. فهو يرفض 
الوصف الشائع لهذه الشركات في الأدبيات الغربية بأنها «مواطن عالمي» 
ولكنه يشير في نفس الوقت إلى أن «مصالحها قد لا تتفق بالضرورة مع 
المصالح القومية للبلاد الأمء كما تعبر عنها حكوماتهاء وقد تعكس آهدافا 
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خاصة ومتميزة». رجل التقرير أيضا إلى جديد مصدر القوة السياسية 
«المستقلة» لهذه الشركات مشيرا إلى قدرتها على «دمج الشخصيات التنفيذية 
وغيرها من الشخصيات الهامة التي تجندها للعمل-سواء في البلاد المضيفة 
أو الأم-في بنية فوق قومية». ويضيف بعض المفكرين مثل جوزيف ناي 
بعضن الوضوح على محاور الحركة السياسية للشركات عابرة القومية. فيميز 
ناي بين: (T)‏ الدور السياسي المباشر أو ما يدعوه السياسة الخارجية الخاصة, 
و الدوو السیاسي غير الباغږ زغی رالقصود. eas‏ في الروايظ مع 
الحكومات الثى يستفلها فى تحقيق أهداف متميزة: و (ج) تحديد 32408 
الاش امات السياسية usc d]‏ .وركان هنا درو الشركات File‏ انك هة 
فى توليد وحل المشكلات الاقتصادية الدولية التى أصبحت موضوعات 
ساخنة للسياسة الخارجية للدول المتقدمة©. ٠‏ 

غير أن هذه المداخل تخلط بين أدوات التأثير على سياسات الحکومات. 
وبين مضمون السياسات التي تعمل لها الشركات عابرة القومية. كما أنها 
تعطي وزنا أكبر للمظاهر المباشرة والقرارات المقصورة على حساب الآثار 
الهيكلية الاجتماعية والسياسية.وهي آثار ضمنية وغير مباشرة أكثر من 
العكس. ومن هنا يجب أن نميز بين محاور وأدوات الحركة السياسية ذات 
المعزى السياسي من ناحية. ومضمون تفصيلات وحركة الشركات عابرة 
القوميةء من ناحية أخرى. ويسهل هذا التمييز وجود نوع من الارتباط بين 
مضمون التفضيلات والانعكاسات الضمنية والهيكلية لعمل الشركات عابرة 
القوميةء وطبيعة محور الحركة وأدواتها. وعلى هذا يمكننا أن نميز بين (D‏ 
التاق ر السياسى غير الباشر عن طريق تملك مدخ ل Mall alate‏ السياسية 
في البلاد الأم والمضيفة. (ب) التأثير الاجتماعي-السياسي الهيكلي عن 
طريق تكوين تحالف فوق قومي على الصعيد العالمي. (ج) التأثير غير 
المباشر على علاقات الدول من خلال توليد المشكلات مثل مشكلة الامتداد 
التشريعي؛ وإمكانية استغلال القوة الاقتصادية للشركات بواسطة الدول 
وسياساتها الخارجية في مواجهة بعضها البعض. 


أولا: التأخير السیاسې غير المباشر: 
يتجسد هذا التأثير في القنوات المفتوحة أمام الشركات عابرة القومية 
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لاستخدام القوة السياسية العالمية لبلادها الأم. وقد تعرض تشخيص العلاقة 
بين الشركات الرأسمالية وحكوماتها لخلاف شديد بين مدارس متعددة. 
فالمدارس الفكرية التي تنطلق من الايديولوجية الليبرالية الكلاسيكية تنكر 
guise 385a ad‏ بين df‏ لااد cel n‏ واا الا 
للدولة في ظل التعددية. فالسلطة السياسية يتم تداولها بين القوى السياسية 
المتنافسةء ويخضع لها الجميع على قدم المساواة. والشركات هي مواطن 
Laas‏ من المواطنين. ومن ناحية أخرى فالسلطة الاقتصادية للشركات 
ليست سلطة بالمعنى السليم لأنها تفتقر لخصائص الوحدة والشمول التي 
شر اسک ساسا dus sor‏ نكلو الدرسة ا OLI‏ ادد 
فإن السلطة السياسية لها اليد العليا على الشركات الرأسمالية: بل وتستطيع 
استغلالها وتقنين حركتها في الداخل والخارج لتحقيق أهداف سياسية. 
وعلى النقيض من ذلك ينطلق الكتاب الراديكاليون من مقولة إن السلطة 
السياسية في المجتمع الرأسمالي تستند على تأييد طبقة حاكمة؛ أو تحالف 
طبقي. أو تكتل سلطة من عدد من الطبقات الاجتماعية الحاكمة. والشركات 
عابرة القومية تمثل أقوى تعبير عن هذه الطبقة الحاكمة؛ أو على الأقل 
قطاع فعال منها. وفي واقع الأمر فإنه حتى لو قبلنا نموذج الدولة التعددية 
باعتباره تصويرا دقيقا للشكل الرسمي للدولة في المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمة فإن الشركات عابرة القومية تمتلك مدخلا منتظما للتأثير على 
سياسات وقرارات الحكومة أكثر فعالية بما لا يقاس بغيرها من المصالح 
الاجتماعية. ويتكون هذا المدخل من وجود وسائط مباشرة بين الحكومات 
ومجتمع الأعمال الكبيرة» ومن القدرة على الضغط المنظم» ومن القدرة 
على التلاعب بظروف تشكيل الحكومة. ونتناول فيما يلي بإيجاز كلا من 
هذه seis‏ 

أ-الوسائط بين الحكومة وقطاع الأعمال: وتتمثل هذه الوسائط في 
وجود شخصيات تأتي مباشرة من مجتمع الأعمال؛ أو تعبر عن مصالحها 
في قمة السلطة السياسية في الدولة. وتسمى هذه الشخصيات التي يتم 
تجنيدها للوظائف السياسية الكبرى «نخبة السلطة» وهي مصطلح يأتي 
من الإطار الفكري للنظرية الليبرالية ونموذج الدولة التعددیة" . ضفي دراسة 
قديمة لريتشارد بارنيت وجد أن 60 من الوظائف العليا في وزارات 
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الخارجية, والدفاع والخزانة والتجارة والبيت الأبيض في الولايات المتحدة 
قد شغلت بشخصيات لها خلفية قوية في مجتمع الأعمال وخاصة شركات 
التمويل والصناعة والقانون. كما أن هناك شخصيات لها إمدادات في 
الأعمال الكبيرة قد تنقلت بين هذه الوظائف تقليديا وسيطرت على 732 
منها. ووجد هوس وماكيلان أنه بفحص الشريحة العليا من الوظائف في 
الإدارات الأمريكية التي تعاقبت على أعوام 1938 ,1948 , 1959 وجد ol‏ 
المصدر الرئيس لتجنيد هؤلاء المسؤولين هو قطاع الأعمال والمال والتجارة 
والقانون. وان نسبة رجال الأعمال كمصدر مباشر للتجنيد تزيد باستمرار. 
وأكد بارنيت في دراسة أحدث النتائج السابقة حول من اسماهم «مديري 
الأمن القومي». حيث وجد أن العناصر ذات الامتدادات في مجتمع الأعمال 
الكبيرة تسيطر على الوظائف العليا والأكثر نفوذا وأهمية بنسبة كبيرة0©. 

وهناك إلى جانب ذلك عدد من المؤسسات التي تتركز وظيفتها في 
العمل كقناة اتصال بين الحكومة ومجتمع الأعمال الكبيرة. ومن بين هذه 
المؤسسات. يعدد دومهوف مجلس العلاقات الخارجية ولجنة التنمية 
الاقتصادية. ومجلس الأمن القومي ذاته. وهناك USS‏ منظمات الأبحاث 
غير الحکومیة. واللجان الحكومية الخاصة. وجميعها تعتمد في تشكيلها 
وتمويلها إلى حد كبير على رجال الأعمال O LSI‏ 

ب-ولكن حتى لو تجاهلنا نظرية نخبة السلطة أيضا لوجدنا أن التنافس 
على التأثير والضغط على الحكومات ليستا متساويين بين المواطنين. فالقدرة 
على التأثير تشمل عناصر التوافق الاستراتيجى بين الأهداف. كما تشمل 
القدرة على الضغط والإجبار. ومن هذا CNET,‏ الشركات عابرة 
القومية بمدخل هام للتآثير على الحكومات من خلال هذين الأسلوبين: أي 
توافق الأهداف والضغط لتعديل السياسات. فتستطيع الشركات عابرة 
القومية التأثير على مضمون السياسات الحكومية في الداخل والخارج 
حتى ولو لم تعمد للتدخل الصريح المباشر الذي يتخذ صورة الضغط على 
الحكومة. وذلك بمجرد التلاعب Las‏ تملكه من متغيرات اقتصادية. 
فالحكومات تهتم بالاستقرار السياسي من خلال النجاح الاقتصادي في 
الداخل والخارج. وفي المقابل أصبحت الشركات عابرة القومية قوة أساسية 
في التأثير على فرص الحكومة في النجاح الاقتصادي. ويتضح ذلك من 
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خلال سيطرة هذه الشركات على بعض ظروف ميزان المدفوعات والتجارة 
الخارجیة. ومعدلات الاستثمار المحلي» ومن ثم فرص العمالةء وكذلك معدلات 
التجديد التكنولوجى وبالتالى التنافسية الدولية للصناعة امحلیة. هذا إلى 
جانب الأهداف الاقتصادية العالمية النوعية فى مجالات مثل الصرف 
والتمويل» والتجارة الخارجیة. والسيطرة على عرض ال مواد الخام 
الاستراتيجية.. . الخ. 

ففي الولايات المتحدة كانت متحصلات دخل الاستثمار في الخارج أقل 
قليلا من 20 بليون دولار عام 1980 وكانت هذه المتحصلات نحود بلايين 
فقط ale‏ 1970. وفي المقابل حصلت المملكة المتحدة على نحو 3136 مليون 
0. وبالطبع فإن الأثر المباشر على موازين المدفوعات يتحدد بأربعة 
عوامل وهي خروج الاستثمار المباشر ودخوله. وخروج مدفوعات مقابل 
الاستثمار الأجنبي داخل الدولة. ودخول متحصلات عائد استثماراتها في 
الخارج. ولكن النتائج الإجمالية بالنسبة لموازين المدفوعات يمكن دون شك 
التأثير عليها عن طريق قيام الشركات بتحويل دخل أكبر إلى البلد الأم؛ أو 
عدم تحويل هذا الدخل وتفضيل استثماره في الخارج» وكذلك عن طريق 
تحديد استثماراتها السنوية فى البلاد الأجنبیة!" . أما الأثر الكلى على 
ميزان المدفوعات فهو أكبر وأشد أهمية نتيجة النسبة الكبيرة من التجارة 
الخارجية للبلد الأم التي تتم داخل قنوات الشركات عابرة القومية التي 
تتوطن مراكزها الرئيسة بها. 

وقد لا يبدو أن للاستثمار الأجنبي دورا بارزا في تكوين رأس المال 
الثابت الإجمالي في البلاد المتقدمة. وقد وصلت نسبة مساهمة الاستثمار 
الأجنبى فى الولايات المتحدة إلى 1,4 لعامى 80 19815 تراوحت هذه 
النسبة بين 1,4 و 79,6 بالنسبة لثماني دول متقدمة أخرى-. وفي المقابل 
مثل خروج الاستثمار المباشر نسبة 76,2 من تكوين رأس ال مال الثابت الإجمالي 
بالنسبة للولايات المتحدة, و 76,7 بالنسبة لكندا و۱0 ,75 بالنسبة لهولندا 
وا مملکة المتحدة عامي 80 و 1981 . ولكن واقع الأمر هو أن قدرة الشركات 
عابرة القومية على التلاعب بمعدلات الاستثمار المحلى فى البلاد المتقدمة 
هي أكبر من ذلك بكثير. فأولا لا تشمل هذه النسب الاستثمارات المحلية 
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للشركات عابرة القومية في بلادها الأم باعتبارها الشركات الأكثر ضخامة 
في بلادها . وثانيا لا تأخذ هذه الأرقام في حسبانها تركيز هذه الاستثمارات 
في الفروع الصناعية الأكثر ديناميكية من الاقتصاد. ولا التأثير غير المباشر 
على معدل الاستثمار المحلي لهذه الشركات باعتبارها شركات فيادية في 
مجال القرارات الكبرى النخاصة بالاستثمار والإنتاج والعمالة.. gig:‏ 
الشركات التي تحدد المناخيين الاستثماري والاقتصادي عامة في بلادها 
l NT‏ 

وباختصار فإن الشركات عابرة القومية تستطيع أن تحصل على مزايا 
سياسية من حكوماتها إذا كانت هذه الحكومات ترغب فى أغراء شركاتها 
zat‏ لتحقيق Lala‏ الاقضادية sl Ae Ud y Add (all‏ تسب مقاومة 
هذه الشركات وإحباطها الأهداف والسياسات الحكومية عن طريق التلاعب 
بالمتغيرات الكبرى في خططها الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي. 

ج-ويتجاوز تأثير الشركات العملاقة وعابرة القومية على الحكومات 
مجرد تملك وسائط Alaa‏ والقدرة على إحباط السياسات الحكومية إلى 
التأثير على ظروف تشکیل. وتولي الحكومات للسلطة حتى في مجتمع 
سياسي تعددي مثل ذلك القائم في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. 

فنموذج الدولة التعددية يؤكد أن الرأي العام يلعب الدور الحاسم في 
اختيار الحكومات. ولكن الرأي العام نفسه يخضع في تشكيل اتجاهاته إلى 
حد كبير لمؤسسات ايديولوجية واجتماعية يلعب مجتمع الأعمال الكبيرة 
دورا جوهريا في تمويلها أدارتها . ومن خلال التلاعب بالرأي العام تستطيع 
شركات الأعمال الضخمة التأثير على السلوك التصويتي ومن ثم اختيار 
الحكومة. وتقوم هذه الأخيرة بتطبيق سياسات خارجية ومحلية تتلاءم مع 
مصالح الشركات العملاقة. وبتم نفس الميكانيزم الانتخابي مع المجالس 
التشريعية. إذ يشكل الكونجرس مثلا أهم قناة للاتصال بين الحكومة ورجال 
الأعمال المؤثرين. فإلى جانب أن رجال الأعمال يشكلون نسبة كبيرة في 
الکونجرس. فإن مؤسسات الأعمال تستطيع توجيه الرأي العام الذي 
يختارهم» ثم هي بعد ذلك تستطيع شراء ولاءهم وتهديدهم بالتدخل الحاسم 
ضدهم في الانتخابات المقبلة إذا لزم „O SI‏ 

لقد أصبح اندماج السلطة السياسية للحكومات والسلطة الاقتصادية 
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لشركات الأعمال الكبيرة إحدى الحقائق المعترف بها في المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة. ويتفق مع ذلك أعداد كبيرة من الكتاب الليبراليين 
أنفسهم. والواقع أن هذا الاندماج يتسم بدرجة واضحة من الشمول والتجريد 
إلى حد أن نموذج الدولة التعددية ذاله لم يعد يحظى بموافقة العلماء 
والكتاب الجادين. وأصبح النموذج الأكثر واقعية للدولة المتقدمة هو La‏ 
يطلق عليه الدولة المؤسساتية- Corpo-rate S1‏ .ويختلف هذا الطراز من 
الدولة عن نموذج الدولة التعددية إلى حد كبير. فالدولة المؤسساتية تنكر 
فعليا الخصائص الليبرالية القديمة رغم استمرار الأسس القانونية للانتخاب 
العام والحكم التمثيلي. فالتنافس على سلطة الدولة لم يعد-مثلما لم يعد 
التتافس في الآسواق الاقتصادية-تنافسا حرا بل تتدخل فيه عوامل الاحتكار 
المالي والقوة التنظيمية والدعائيةء ولم يعد المواطن الذي يقوم بالمشاركة 
في الانتخابات الغامة قادرا على تكرين وجهة تظر مستعلة بنفسه يل هو 
خاضع اسما Load AAS ae‏ وا بویا و اکا کون الو 
النفي المتزايد للفرد والفردية وتصبح الجماعة المنظمة والمؤسسة Corporation‏ 
هي الوحدة الأساسية. ولم تعد حقوقهم بالتالي ترتبط بهويتهم الذاتية 
RT‏ اله او Tode La Rad‏ بحسم الصراع ل العلظةالسياسية 
نتيجة التحالفات والصراعات المعقدة بين مؤسسات عملاقة. من بينها 
مؤسسآت الأعمان A‏ 

ويضع هذا النموذج النفوذ السياسي للشركات العملاقة في إطار النظام 
السياسي بشكل أعمق كثيرا من نموذج الدولة التعددية. ومع ذلك فهناك 
Led‏ جسيم في هذا النموذج لا يجعله يتسم بكثير من الدقة في تصوير 
الدولة الحديثة في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. فالدولة المؤسساتية 
تفترض في نهاية المطاف وجود أداة تناسق مركزية في النظام. تعمل على 
إعادة موازنته. وحل التناقضات بين مطالب المؤسسات المختلفة المعبرة عن 
المصالح المتميزة داخله. وهو أمر غير قائم بالنسبة للدولة الرأسمالية 
المتقدمةء كما أن هذا الغياب نفسه يشير إلى الجانب الضعيف في التعبير 
عن النفوذ السياسي لشركات الأعمال الكبيرة وهو عدم وجود عقل وارادة 
مركزية تتجمع حولها هذه الشركات. 

وقي واقع الأمر. فإن شركات الأعمال لم تعد ذات طبيعة أو مصلحة 
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واحدة. وبالتالي فحيثما لا يتهددها معا خطر داهم مثل احتمالات ثورة؛ أو 
تحول راديكالي حاسم فإنها تتناقض وتتعارض معا بصورة تفضي أحيانا 
إلى الصراع حول سلطة الدولة وحول قضايا السياسات الداخلية والخارجية. 
وتدور الانقسامات في المصالح والتوجهات بين شركات الأعمال حول محاور 
متعددة. 

يتمثل المحور الأول في الانقسام بين الرأسمالية الكبيرة التي تعمل من 
خلال الشركات العملاقة ذات القدرات الاحتكارية والرأسمالية التنافسية 
التي تناضل من أجل البقاء. أما المحور الثاني فيعتمد على درجة الانخراط 
في العمل الدولي داخل قطاع الرأسمالية الكبيرة. وطبيعة هذا العمل الدولي. 
وهنا يمكن التمييز بين الشركات التي تستثمر في الخارج. وتلك التي تقتصر 
على التصدير الكبير. ومن الناحية الفعلية يتوحد هذا التمييز بين الاحتكارات 
العملاقة فى مجال الاستهلاك المدنى وتلك الشركات العملاقة التى تنشط 
في مجال الإنتاج العسكري: والتي عادة لا تعمل في الخارج Yl‏ 3,5252 
جزئيةء وتبعا موقف حکوماتها . وتستمد جزءا كبيرا من عائدها من صادرات 
السلاح UD‏ وبطبيعة الحال فإن الانقسام بين الشركات المدنيةء وبين تلك 
الشركات العسكرية ليس حاسماء إذ أن الكثير من الشركات العاملة فى 
حقل الإنتاج المدني تخدم أيضا الشركات العاملة في القطاع CE,‏ 
وتقوم هي ذاتها بتصنيع كثير من المعدات العسكرية أحيانا. ومن ناحية 
ثانية فهناك الشركات المختلطة التي تمتد بين أكثر من قطاع. وفرع من 
فروع النشاط الصناعي. ومن ناحية ثالثة فهناك نوع خاص من الشركات 
التي تعمل كضابط اتصال بين مختلف الشركات في مختلف القطاعات 
والفروع وهي المصارف العملاقة. وكثيرا ما تملك هذه المصارف نفوذا 
واسعا بين شركات الأعمال غير المصرفية؛ ولذلك فإن رجال البنوك العملاقة 
La Bale‏ بوت حون كممظين سترف ag‏ لقطافات عريضة مخ الراسمالية 
الكبيرة. ومع ذلك کله. فهناك مصالح متميزة لشركات الإنتاج الصناعي 
العسکري. وظروف متميزة تحكم نموها وربحيتها. وهناك محور ثالث 
للانقسام يتمثل في التنافس بين الشركات العملاقة التي تعمل في نفس 
الفرع الصناعي. وتتضارب مصالحها فيما يتصل بالصراع حول تقسيم 
الأسواق المحلية والعالمية. 
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ونتيجة لهذه الانقسامات فإن الدولة تكتسب أحيانا استقلالا نسبيا 
واضحا عن الشرکات. حتى تلك العملاقة والعاملة في نطاق دولي. ويزداد 
هذا الاستقلال النسبي كلما تطور رأي عام متميز عن الرأسمالية الكبيرة. 
وكلما احتدمت التناقضات الناشئة عن هذه الانقسامات بصدد قضايا 
معينة مثل السياسة الاقتصادية الخارجية. وكلما كان للدولة مصالح سياسية 
داخلية وخارجية متميزة عن مصالحها الاقتصادیة. كلما نما تراث من 
تقاليد الاستقلال النسبي للدولة. ويعني ذلك كله أنه لا يمكن أيضا قبول 
نموذج الدولة المؤسساتية ونتائجه بدون تمحيص. إذ أن الدولة والشركات 
يظلان تكوينين اجتماعيين يختلفان وظيفياء ويختلفان من حيث الموقع المحدد 
من العلاقات الاجتماعیة. ومن حيث الظروف الحاكمة لمصالحهم المتميزة 
وبقائهم. على أن هذه التحفظات لا تنفي أن الشركات عابرة القومية بصفة 
خاصة تستطيع التأثير-بقوة أحيانا-على السياسات الخارجية لحكوماتها 
الأم. واستخدام قوة هذه الحكومات لدعم مصالحها على الصعيد الدولي. 
أما التأثير السياسي المباشر للشركات عابرة القومية على الحكومات المضيفة 
فيطرح قضايا أكثر تعقيدا. ومنذ أن افتضح دور شركة أي. تي. تي ITT‏ 
المختلطة العملاقة في إسقاط حكومة شيلي المنتخبة برئاسة الليندي عام 
1971 كان هناك قلق متزايد حول قضية «التدخل» السياسي لهذه الشركات 
في الشؤون الداخلية للدول المضيفة. فلم تتردد مجموعة الشخصيات البارزة 
التي قدمت تقريرها دول الشركات متعددة الجنسية للسكرتير العام للآمم 
المتحدة عام ۱974 في الإدانة الحازمة «للتدخل السياسي التخريبي من 
جانب المؤسسات متعددة الجنسية والموجهة للاطاحة ب-أو إحلال-حكومة 
البلد المضيفء أو دفع المواقف الدولية والداخلية التي تحفز الظروف المناسبة 
لهذه الأعمال.. .» CP‏ ولم يكن الموقف في شيلي هو الوحيد من نوعه الذي 
كانت هذه الكلمات رد فعل له. 

على أن تركيز الاهتمام على مشكلات التدخل السياسي الواضح في 
اختيار وإسقاط الحكومات المضيفة فى البلاد المتخلفة قد أخفى جوانب 
كثيرة لتأثير هذه اكات على سه افا العامة في مختلف البلاد 
المضيفة المتقدمة منها والمتخلفة. فإلى جانب هذا تستطيع الشركات عابرة 
القومية التأثير على عملية صنع السياسة الداخلية والخارجية؛ ورسم حدود 
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معينة على مضمون هذه السياسة من حيث الأهداف والتنفيذ. 

تستطيع الشركات عابرة القومية التأثير على عملية صنع السياسة 
بعدد من الطرق أهمها التحالف الضمني. أو غير الرسمي مع قسم من 
الطبقات الرأسمالية؛ أو النخب السياسية المحلية. ففى أ وروبا استطاعت 
الشركات الأمريكية آن 9855 على السياسة الداخلية والخارجية من خلال 
التحالف مع الأحزاب المحافظة التقلیدیة. وخاصة الديموقراطية المسيحية. 
ويصل ذلك التحالف إلى الحد الذي تخوض فيه هذه الشركات المعارك 
الانتخابية الحاسمة بطرق عديدة غير مباشرة عندما يظهر تهديد بانتصار 
ولو جزئي للأحزاب الشيوعية. بل إن الذعر يسببه مجرد إعلان نية الشركات 
الضخمة عابرة القومية بإغلاق مصانعهاء أو نقل احتياطاتها الماليةء أو 
الإعراب عن عدم ثقتها في العملة الوطنية لحكومة مضيفة في الدول 
الأصغر قد يؤثر بوضوح على نتائج الانتخابات مثلما حدث في البرتغال 
واليونان عدة مرات. وقد استخدم هذا التكتيك في الإطاحة بحكومة الليندي 
فى شيلى. فقد نجحت الشركات الأمريكية المتحالفة بين الطبقات الرأسمالية 
التقليدية وخاصة الأقسام التجارية-الزراعية في مؤسسات الدولة القديمة 
في تنظيم حرب اقتصادية شعواء وفرت الظروف المناسبة للاطاحة بالرئيس 
المنتخب. وتفيد الوثائق التى تكشفت عن هذه الحرب أنها قد تمت على 
Aa‏ واسعة شملت قيا البنوك الأجنبية بالإمتاع من تمويل التجازة 
الخارجية. وخلقت بالتالي أزمة خانقة في إمدادات الغذاء. ونظمت هذه 
الشركات إضرابا اقتصاديا عن طريق إغلاق كافة الشركات الأجنبية فى 
المجال الصناعي والخدمات. وشمل هذا الإضراب قيام ماسو هدلب 
بشمل المواصلات والموانيٌ والاتصالات الخارجية. وإضافة لذلك رفضت 
البنوك الأجنبية غير العاملة فى شيلى تمويل عجز المدفوعات كالعادة, 
وامتنعت شركات النحاس ou‏ كن شرا النحاس المؤمم. والمواد الأولية 
الأخرى. وأخيرا مهدت شركة ITT‏ التسهيلات اللازمة بالتعاون مع المخابرات 
الأمريكية للانقلاب العسکري 09 

وفي غير هذه الحالات المتطرفة تتمتع الشركات عابرة القومية في 
البلاد المضيفة. خاصة تلك الأصغر والأقل تطورا بتدخل أفضل لرجال 
السياسة وصانعي القرارات. ومن أجل دعم خط دائم ومنتظم للاتصال 
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بين الشركات العابرة القومية والحكومات تستخدم الشركات عددا كبيرا 
من agli‏ نکل الرقوة jua dA‏ المباشرة ا Dial qud d‏ 
والإداريين. 


نانيا: التأخير الهيكلى: التحالف الاجتماعى فوق القومي: 

إن أخطر الموارد السياسية في يد الشركات عابرة القومية هو نجاحها 
النسبي في خلق تحالف فوق قومي بين أقسام من الطبقات الرأسمالية في 
مختلف البلدان المتقدمة (والنامية أيضا). وقد لا يكون لهذا التحالف تعبير 
سياسي متماسك وعلى الدرجة من التحديد التي تتسم بها الأحزاب 
السياسية.ء وجماعات الضغط الرسمية مثلاء ولكنه مع ذلك فعال وينتشر 
عبر أكثر من تشكيل سياسي في أكثر من بلد. 

وعندما نتحدث عن تحالف اجتماعي فوق قومي للطبقات الرأسمالية, 
أو أقسام منها فنحن نعني مدى من تجاوز الموقف القومي من قبل هذه 
الطبقات. أي عدم رغبة هذه الطبقات في تأييد منظومة من السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية التي تكرس استقلالية السوق القومیة. والمحافظة 
على قاعدة مستقلة للتراكم والإنتاج والتوزيع والتسويق في النطاق الجغرافي- 
السياسي للدولة القومية. وكما قدمنا من قبل. فإن التأكيد على أهمية هذا 
الجانب aas‏ إلن SERE‏ الفاريكية لرل العومية فى اقرب 3 edad‏ 
هذه النشأة بالطبقة الرأسمالية أساسا يعني أن اندماج هذه الطبقة:؛ أو 
أقسام كبيرة منها في إطار اجتماعي فوق قومي نتيجة لاستحالة استمرار 
استقلاله بقاعدة التراكم والإنتاج والتسويق الذي يحقق أهدافهاء يعرض 
مؤسسة الدولة القومية للتهديد بالاضمحلال التدريجي لصالح نمو مؤسسات 
وق قوميةء على الأقل فيما بين منظومة المجتمعات الرأسمالية المتطورة. 

ومع ذلك فإن سلب هذا المكون الاجتماعي للدولة القومية المتقدمة-فيما 
لو تم-لا يعني بالضرورة أن تتهدم الدولة القومية كمؤسسة. إذ أن الطبقات 
الرأسمالية لم تعد الأساس الاجتماعي الوحيد لهذه المؤسسة. إذ قد تلجاً 
الطبقات الاجتماعية الأخرى لزيادة التزامها بالقومية وهذا هوما حدث 
فرزء إلى حد كبير في المجتمعات الرأسمالية المتطورة. فعلى حين انتقلت 
أجزاء هامة من الطبقات الرأسمالية من المواقع القومية إلى مواقع فوق 
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قومية. فإن الطبقة العاملة قد انتقلت تدريجيا بالعكس من مواقع فوق 
قومية (نظريا وايديولوجيا على الأقل) إلى مواقع قومیة. متطرفة أحيانا. 

ومن ثم فإن مستقبل القومية والدولة القومية في المجتمعات المتطورة لا 
يرتبط فقط بالدرجة التي يتم بها توحيد مصالح الطبقات الرأسمالية في 
مختلف البلدان في مواجهة المصالح الاجتماعية الأخرى في بلادهاء وإنما 
أيضا بدرجة تخلق دينامية جديدة للصراع الاجتماعي بحيث يصبح العالم 
كله ساحة للصراع. وتنشأ أنماط؛ فوق قومية للتآزر الطبقي. تسحب البساط 
بالتدريج من الساحة القومية للصراع والتآلف. ويعني ذلك التطور في 
نهايته المنطقية أن نتائج الصراع يمكن حسمها فقط على المدى الاستراتيجي؛ 
وعلى المدى التكتيكي في النطاق العالمي لا القومي. ولكن إلى أي مدى تم 
بالفعل توحيد المصالح الرأسمالية في مختلف البلدان المتقدمة؟ أو إلى أي 
مدى تم بالفعل إنشاء تحالف فوق قومي للطبقات الرأسمالية؟ 

وتتوقف الإجابة على هذه الأسئلة على درجة نضوج عملية التحوير التي 
تتم داخل هياكل الطبقات الرأسمالية. بحيث تقل درجة تنافسيتها ويزيد 
التكامل بينها. وضي الواقع. طالما كان المجال الأساسي للتفاعل هو التجارة 
الخارجية فإن هياكل الطبقة الرأسمالية قد لا ينالها تحوير يذكر-وكلما زاد 
دور الاستثمار المباشر قلت درجة التنافس وزادت درجة التكامل-فالمنافسات 
التجارية الدولية في سوق مفتوحة تختلف عن المنافسة التي تنشا عن 
الاستثمار المباشر. ففي الحالة الأولى قد يتطور Legs‏ ما من التخصص 
وتقسيم العمل الدولي مما يفرض تحويرا في الهيكل الاقتصادي دون أن 
ينشاً عن ذلك علاقات اجتماعية مباشرة بين الوحدات (الشرکات). أو 
المصالح الرأسمالية المنخرطة في التجارة. أما ما يميز الاستثمار المباشر 
فهو أنه يتم بواسطة احتكارات عملاقة في سوق دولية مجزأة نسبيا. ومن 
ثم ينشأ عنه تقسيم دولي داخل وخارج الشركات ذات العمليات الدولية 
ويتضمن علاقات اقتصادية-اجتماعية مباشرة. 

وهذه الملاحظة الأخيرة جوهرية لفهم طبيعة العلاقات الاجتماعية التي 
تنشاً عن تطور الشركات عابرة القومية. فهذه الآخيرة بدأت واستمرت 
فترة طويلة ظاهرة أمريكية أساسا . وهى توطن جزءا أساسيا من استثماراتها 
کې ااستاعه القحويلية رااکساهک Ala E E‏ الم EE‏ 
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وبالذات أ وروبا الغربية. ولذلك فقد تطورت درجة من الانصهار وتقسيم 
العمل بين الشركات الأمريكية العاملة فى آوروبا والكثير من الشركات 


C9 الأوروبية‎ 


فعندما تطورت الشركات الأمريكية نحو الأعمال الدولية كانت الفجوة 
في التطور التكنولوجي بين الولايات المتحدة وبين البلاد الرأسمالية المتقدمة 
الأخرى في قمتها. ولذلك فقد تمتعت المشروعات التابعة لها في أوروبا 
Lil pas‏ تنافسية ضخمة بالنسبة لغالبية الشركات المحلية. إذ تستطيع هذه 
المشروعات أن تعتمد على الموارد المالية والتكنولوجية الهائلة لشركاتها الأم. 
كما أن تفوق المهارات الإدارية والتنظيمية الأمريكية قد ضاعف من مزاياها 
التنافسية. ولذلك فقد تطور نوع من التقسيم والاندماج الفني بين الشركات 
الأمريكية وبين الرأسمالية المحلية في أوروبا الغربية عبر عن نفسه في 
à ae‏ الاستيلام على الشركات الةو فاه التركين من poil‏ 
الصناعية الحديث. 

أ- فسيطرة الشركات الأمريكية على الفروع المحورية في الاقتصاد 
الأوروبي والكندي والأسترالي كانت موضع شكوى دائمة من ممثلي حكومات 
ومنظمات البلدان الرأسمالية المتقدمة الأخرى. فالشركات الأمريكية حصلت 
على ما لا يقل عن نصف أجمالي الأصول المنتجة؛ والمبيعات في مجالات 
البترول. وصناعة «Jà1‏ والاتصالات. والكومبيوتر, وات غاد في 
كثير من البلدان الأوروبية؛ وكنداء واسترالياء ويعكس ذلك الدرجة ا مرتفعة 
من تركيزها في هذه القطاعات. وضخامة الحجم المتوسط للمشروعات 
اکا شرکات اسيفیة وارطاع رها da ug]‏ بالغارنة Leia:‏ 
الحل Ba‏ 

ب- وتترجم عملية السيطرة على الفروع الصناعية العملية الاجتماعية 
للاندماج المتزايد بين الشركات الأمريكية من ناحية والشركات المحلية في 
البلاد الرأسمالية الأخرى (باستثناء اليابان). وقد عبرت عملية الاندماج 
هذه عن نفسها من خلال نمط الاستيلاء Take Over‏ أكثر من نمط الاتحاد 
Merger‏ فقد نجحت الشركات الأمريكية آل 180 الأضخم في أن تضم إلى 
مجموعاتها التابعة في القطاع التحويلي في أوروبا عن طريق الاستيلاء 
نحوا من 74 شركة أوروبية في الفترة من 5١‏ إلى 1966 بنسبة 54, 16 من 
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عدد شركاتها المنتسبة في البلاد المتقدمة. و2290 شركة في الفترة (1967- 
9)) بنسبة 66 ,2119/3 شركة فى الفترة )70- 1972( بنسبة 3, 69ء 116 
شركة في الفترة(73- 1975( بنسبة 19,61 . آي أن الشركات الأمريكية 
قد توسعت في البلاد الرأسمالية المتقدمة الأخرى لا عن طريق إنشاء 
شركات جديدة لم تكن فائمة: وإنما بشراء شركات محلية قائمة بالفعل. 
وفى أحد التقديرات المبكرة سيطرت الشركات الأمريكية: أو شاركت فى 
0 شركة أوروبية كان 720 منها في فرع الصناعات الكيميائيةء و5ا 1 
الصناعات الكهربائية كان 20: في الصناعات الميكانيكية؛ و5 : في فرع 
البترول وفرع الغذاء. وذلك حتى عام 1966 فقط D‏ ولا يبدو م ن هذا 
الاتجاه العام قد توقف. 
وعلى الرغم من أن غالبية الشركات الأوروبية والكندية والأسترالية 
المستولى عليها هي من الشركات الصغری. فإن ثمة حالات عديدة تضمنت 
السيطرة الأمريكية بالشراء على شركات أوروبية عملاقة كان لها وضع 
راسخ في أسواقها القومية قبل دخول الاستثمارات الأمريكية. والأمر الهام 
من الناحية الاجتماعية أن الاستيلاء يعني ضمها لمصالح قطاع من الرأسمالية 
المحلية فى البلاد المتقدمة؛ أو إنهاء وجوده المؤسساتى باعتباره منافسا 
للشركات الأمريكية. راناګه donas‏ هه الشركات. أي أن هتاف عملية 
paged‏ شی ديكل الراسمالية تی اسک یچه الإزاخة رالد ن 
جومع ذلك فإن غالبية الدول الرأسمالية المتقدمة الأخرى تخلد بدورها 
شركات عملاقة ذات موارد رأسمالية وتكنولوجية كبيرة. بل إن المشروعات 
الأمريكية في أروويا على سبيل ed US‏ انها فو من ed Al adea]‏ 
العاملة في فروع الصناعة الحديثة هناك-ليست هي الشركات القائدة في 
البلاد الأوروبية إلا فى حالات محدودة. فهناك دائما شركات أوروبية تتفوق 
في الحجم على الشركات الأمريكية التابعة لها في تفن :البلاد الأوروبیة. 
ون هلك الشركات الأوروبية المناؤفة على سواجية APEE‏ 
من الشركات الأمريكية العاملة في بلادها من خلال ثلاثة تحركات: 
التحرك الأول: هو تدعيم المركز الاحتكاري في الأسواق القومية الأوروبية 
عن طرق الاندماج والاتحاد والاستيلاء على الشركات المحلية الصغرى. 
وبالتالي تسارع التطوري الاحتكاري في أوروبا . ويتلقى هذا الاتجاه تشجيعا 
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واضحا من الحكومات الأوروبية. وهناك أرقام مذهلة لتأكيد هذا SSH‏ 

أما التحرك الثاني فيتمثل في التحول فوق القومي للشركات الأوروبية 
وغيرها من شركات الدول الرأسمالية المتقدمة. وبطبيعة الحال فإن الرغبة 
في العمل على الصعيد الدولي متأصلة في الشركات الأوروبية الكبيرة. 
ولكن الاهتمام بالعمل المباشر في الخارج عاد مع استكمال انتعاش أوروبا 
الاقتصادي. وفي عام 1967 كان هناك نحوا من 136 شركة أوروبية عابرة 
للقومية في قائمة أضخم 500 شركة عابرة للقومية في العالم. غير أن 
التطور الذي لحق هذا التاريخ قد شهد زيادة سريعة في عجلة الاستثمارات 
الأوروبية في الخارج عامة؛ وفي الولايات المتحدة بصورة خاصة. ومن هنا 
أخذت الاستثمارات الأوروبية تتزايد بسرعة في الولايات المتحدة. وتقلصت 
بذلك فجوة الاستثمار الأجنبي المباشر بين أوروبا والولايات المتحدة. 
وتصاحب ذلك مع تقليص الفجوة التكنولوجية بين الشركات الأوروبية 
العملاقة والشركات الأمریکیة!". ضفي عام 1980 كان ثمة 119 شركة أوروبية 
بين قائمة ال 382 شركة الأضخم عابرة القومية في العالم التي شملها 
تقرير مركز الشركات عابرة القومية في الآمم المتحدة لعام 1983. والآهم 
من ذلك أن الحجم المتوسط للشركة الأوروبية عابرة القومية قد أصبح في 
المتوسط أكبر من غيرها 29 . 

أما التحرك الثالث فيشتمل على مجموعة من الإجراءات التي رمت في 
واقع الأمر إلى التنسيق بين الشركات من أصول قومية مختلفة إما بفرض 
التقسيم الضمني Lely Squall‏ بوضع حدود قصوى على المنافسة. وقد 
انتشرت لذلك أنماط مختلفة من الروابط بين الشركات الأوروبية والأمريكية 
العاملة في أوروباء وبين الشركات اليابانية والأمريكية في الولايات المتحدة. 
وتتضمن هذه الروابط اتفاقيات الترخیصان. وتبادل براءات الاختراع وحقوق 
استخدام التكنولوجياء وعقود البحث والتنمية. إلى جانب الروابط المتصلة 
بالملكية مثل خلق شركات تابعة مشتركة والحيازات المتبادلة للأسهم 
La Lus,‏ ويمكننا أن ندرك كثافة هذه التفاعلات إذ أدركنا أن ثمت 98 
ألف شركة منتسبة لشركات عابرة قومية عام 1980( منها 757 في بلاد 
أوروبا الغربيةء و 9 في الولايات المتحدة (وهي بالقطع شركات منتسبة 
هائلة الحجم بحد ذاتها) . وأقل قليلا من ثلث هذه الشركات تنتسب لشركات 
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آمريكيةء ونحو الربع تنتسب لشركات بريطانيةء والباقي لبلاد متقدمة 
أوروبية غربيةء كنديةء ويابانية بصورة أساسية . 

وهكذا يبدو أن الأمر الأساسي في التحالف فوق القومي لاجزاء من 
الطبقات الرأسمالية في مختلف البلدان هو قبول إطار مشترك من قبل 
الشركات عابرة القومية ذات القدرات الاحتكارية للتوسع في مختلف البلدان 
على حساب الشركات الصغرى. بغض النظر عن القومية. ويحقق هذا 
الإطار فرصا مشتركة في النمو أمام هذا القطاع الاحتكاري على حساب 
الرأسمالية الضيفة والتنافسية التى عادة ما تلتصق بقوة. أكبر كثيراء بالقومية 
ا l‏ 

على أن التحالف فوق القومى للقطاعات الاحتكارية من الرأسمالية فى 
البلاد das‏ لا يتشعل Sats sal‏ العام c Lagi Aaa‏ 
الاقتصادي فقط. فلا تزال الشركات عابرة القومية: أو هذا التحالف 
الاجتماعي الرأسمالي فوق القومي-بحاجة إلى وحدة الإرادة والتنظيم الذاتي 
ذي الصيغة السياسية. والواقع أن هذه الشركات لا تعدم الوسائل التي 
تربط كلا منها بحكوماتها الأم. ولكن الأشكال التي تنظمها على الصعيد 
العالمي لا تزال محدودة النطاق والتأثير. 

على أن الدوافع العميقة التي تمهد الطريق نحو الوحدة العالمية للشركات 
العملاقة عابرة القومية من مختلف البلاد الرأسمالية قد أدت فى بداية 
السبعينات إلى نشأة مجموعة معينة من المنظمات التي تجمع االديرية 
التنفيذيين الكبار للعديد من الشركات العملاقة ذات النفوذ واسع النطاق 
في الاقتصاد الغربي. وأهم هذه المنظمات إطلاقا هي ما يدعى باللجنة 
الثلاثية Trilateral Commission‏ . 

وتجمع هذه اللجنة عددا من رجال الأعمال البارزين ذوي النشاط 
والأعمال الدوليين من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا. ولا تنطلق هذه 
اللجنة من مجموعة محددة من المصالح المباشرة التي يتم إرضاؤها 
بمفاوضات محددة مع الحكومات مثل اتحاد الصناعيين الأوروبيين مثلا. 
وإنما من استراتيجية سياسية شاملة. فقد نشأت هذه اللجنة عام 1973 
كرد فعل للتهديد باندلاع الحرب الاقتصادية بين البلاد الرأسمالية المتقدمة 
إثر قرار نيكسون بإعلان عدم قابلية الدولار للتحويل إلى ذهب في 2197١‏ 
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وهو القرار الذي أوشك على دفع تحالف الأطلنطي إلى التصدع اقتصاديا 
وسياسيا. فالمبادئ الأساسية فى الاستراتيجية التى تتبناها هذه اللجنة 
an‏ في caldi eua Sale|‏ بين الولارات Based‏ ارا الغربية والبابان 
في وجه كل من الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية من ناحیة. والعالم 
الثالث من ناحية أخرى. وتتأسس هذه التحالفات على مفاهيم مشتركة 
للأمن ودعم «الاعتماد المتبادل» من خلال دفع تحرير حركة السلع؛ 
والأشخاص ورؤوس الأموال ومقاومة الاتجاه نحو الحمائية إلى جانب ضرورة 
التنسيق في مجالات السياسة الاقتصادية والسياسية الخارجية للدول. 
وفي دراسة لفريدن حول هذه اللجنة اتضح أنها تسعى للعمل كلجنة تنفيذية 
«لرأس JUI‏ عابر القومية» في مختلف البلدان المتقدمة OY‏ وقد أثمرت 
جهود هذه اللجنة بالفعل رواجا للايديولوجية المرتبطة بمصالح «رأس المال 
عابر القومية» وتتمثل هذه الايديولوجية في مقولات مثل: إن على الولايات 
المتحدةء وبلاد أوروبا الغربيةء واليابانء وكنداء والبلاد الرأسمالية المتقدمة 
الأخرى أن تقلع عن الإجراءات المنفردة التي سادت في إدارة نيكسون» وأن 
تحل مشكلاتها عن طريق تقوية تحالف الأطلنطي. وعن طريق التفاوض 
الجماعي على أعلى مستوى. ومن هنا فقد أصبحت مؤتمرات القمة التي 
تعقد في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیةء وتضم clingy‏ حكومات 
وزعماء هذه البلاد ذات أهمية فريدة كنمط للتفاوض الدولى بين شركاء 
الأطلنظي فى استرات 589 )05 

إن مؤسسة مؤتمرات قمة الدول الرأسمالية المتقدمة تعكس بحد ذاتها 
نفوذ التحالف الاجتماعي فوق القومي للشركات عابرة القومية من هذه 
الدول. إذ يمقتصاها يعترف زعماء حكومات هده الدول بضرورة مواصلة 
الدفاع عن الإطار من السياسات التي حققت دمجا متزايدا بين اقتصادياتهاء 
وتطويره. كما أنهم يعترفون أيضا أن هذا الاندماج قد وصل إلى مستوى 
من النضج والتعقيد بحيث تستحيل معالجة أي مشكلة من المشكلات 
الاقتصادية الكبرى» سواء داخل هذه البلدان منفردة أو في علاقاتها المتبادلة 
في إطار قومي صرف. فالسياسة الاقتصادية قد أصبحت ترسم LESS‏ في 
إطار فوق قومي. وهو ما يواكب ويدعم نمو التحالف فوق القومي الذي 
نؤسسه الشركات عابرة القومية. 
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ومع ذلك يحق لنا أن نسأل كيف تستمر إذن الصراعات العنيفة بين 
الدول الرأسمالية المتقدمةء والتي توشك في أحيان عديدة أن تتحول إلى 
EA‏ سافرة cay‏ إن الإجاية على هذا اسان 
بسيطة ومعقدة في آن واحد . فمن ناحية لا تزال عملية تدويل الاقتصاد في 
بدايتهاء ولا يزال عليها أن تقطع شوطا واسعا قبل أن تستوعب تأبيد الجزء 
الأكبر من الطبقات الرأسمالية في البلاد المتقدمة. ومن ناحية AGE‏ فإن 
تطور تحالف فرق قومي بقيادة الشركات عابرة القومية قد خلق في هذه 
المرحلة الأولية من تطور عملية التدويل اتجاها مناقضا نحو تعاظم النزعة 
القومية للطبقات العاملة. وللقطاع الأكبر من الرأسمالية التنافسية التي 
يتهددها نمو تدويل اقتصادياتها القومية. فالشركات عابرة القومية قد 
أصبحت صاحبة عمل بالنسبة لأعداد كبيرة من العمال في البلاد الرأسمالية 
المتقدمةء وهى تمتلك مزايا كبيرة تجاه العمال الذين يعملون لديها بالمقارنة 
بالشركات القومية asl cele Audet of‏ تقد رات التفاوضية متا كف مايا 
تنفرد بها هذه الشركات. فالشركة عابرة القومية. هي إلى حد كبيرء جهاز 
موحد لاتخاذ القرارات وتدفق المعلومات. في حين أن العمال الذين يعملون 
في مشروعاتها المنتشرة في بلدان مختلفة موزعون بطبيعتهم. كما تفرق 
بينهم تشريعات العمال وخصائص سوق العمل المحلي.. . الخ. وتستطيع 
الشركات أن تستخدم وحدتها وتنوعها في الوقت ذاته لتمويه مركز اتخاذ 
القرارات وإخفاء المعلومات التي تتصل بعملياتها المؤثرة على أحوال الطبقة 
العاملة. وهو ما يعمي النقابات المنظمة عن المكان الذي ينبغي أن يركزوا 
فيه جهودهم. كما أن هذه الشركات بما لديها من موارد مالية واقتصادية 
كبرى تستطيع تحمل الإضراب العمالي-باعتباره السلاح الرئيس للنقابات- 
مدة أطول كثيرا من الشركات القومية. كما أنها تستطيع التهديد بإغلاق 
مصنع معين في أحد البلاد بدون خسارة سوق هذا البلد نتيجة لقدرتها 
على زيادة الإنتاج من مصنع آخر. وفي الحالات القصوى تستطيع الشركة 
أن تنقل استثماراتها الجديدة ويالتالي فرص العمالة من مكان لآخر مما 
يجعل النقابات العمالية المحلية أكثر شعورا بالعجز لدى التفكير في استخدام 
سلاح الإضراب التقليدي للحصول على مطالب جماعية C‏ وفوق ذلك 
فإن الشركات عابرة القومية تستطيع أن تستخدم وتعمق التناقضات بين 
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الطبقات العاملة القومية المختلفة. فهي من بداية التفكير بالاستثمار في 
الخارج تسعى لاستغلال جيش العمل الاحتياطي في البلاد الأخرى للضغط 
على مستويات الأجور في بلادهاء أو مشروعاتها الأجنبية الأقدم. وفي 
الحالات التي تتكامل المشروعات المنتشرة في بلدان متعددة رأسيا بمعنى 
أن مستوى التشغيل في أي منها يعتمد على الآخر فإن الإضراب العمالي 
في أي منها يؤدي إلى الإضرار بالعاملين في الأخريات. وفي حالات عديدة 
تستطيع الشركات من جنسيات مختلفة. alias‏ عن سكديا البعض 
التضامن معا ضد عمال كلتيهماء وبذلك تميل الشركات عابرة القومية إلى 
إشاعة أسواً أساليب الإدارة في التفاوض مع العمال. وخاصة الأساليب 
الأمريكية 7 . 

وفي المقابل لا تستطيع الطبقات العاملة مقاومة تدهور أهمية الإضراب 
على مستوى المنشأة في مواجهة الشركات عابرة القومية بدون تطوير 
استراتيجية للكفاح العمالي على مستوى متعدد القوميات. وتشتمل هذه 
الاستراتيجية على إنشاء روابط بين النقابات العمالية من القوميات المختلفة 
والتنسيق وتبادل المعلومات عن شروط العمل وسياسات الاستثمار وأرباح 
الشركات وطبيعة الإدارة.. . الخ. بالإضافة إلى الإضراب التضامني من 
مختلف عمال الشركة المنتشرين في بلاد متعددة. وقد يتطور ذلك إلى 
إنشاء هيكل تنظيمي لنقابات هوق قومية على مستوى الفرع الصناعيء أو 
الشركة عابرة القومية على الأقل» أو كليهما معا. وتمكنها هذه الاستراتيجية 
من المساومة الجماعية متعددة القوميات. على أن الجهود العمالية فى هذا 
الاتجاه لا تزال ضعيفة ومشتتة. والأمر الغريب هنا هوان النقابات الراديكالية 
والتي تنادي بنضال عمالي tle‏ سياسيا لا تفضل الاستراتيجية متعددة 
القوميات في-العمل NT‏ للطبقة العاملة OF‏ وبالتالي فإن الطبقة العاملة 
فى البلدان المتقدمة قد نزعت بقوة أكبر إلى تفضيل الاستراتيجية القومية 
فى العمل aci 28 an p gat‏ فس الشات إلى gei‏ 
على مواقف حكوماتها لإلزام الشركات الأجنبية بقبول معايير اجتماعية 
معينة لظروف العمل. أي أن الدولة القومية لا تزال تمثل بالنسبة للعمال 
المؤسسة الوحيدة تقريبا التي تطرح فيها القضايا الاجتماعية الخاصة بهم 
وذلك بالرغم من أن هذا المستوى من الكفاح العمالي يظل مبتورا نتيجة 
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لرل ol M‏ لاصحاپ العمل إلى قرة نالرات اتسين alle‏ 
فرق .تومي 8T sls‏ اکتر مع الزمن: 

as‏ التحول قوق القومى تشركات الاصال Lag‏ الال حول موق 
الفئات الاجتماعية الوسيطة من القوميات الأم كمؤسسة سياسية واقتصادية 
واجتماعية في أن واحد. فإذا استقرأنا موقف هذه الفئات من خصائص 
وضعها الاجتماعي لوصفنا هذا الموقف يما يمكن تسميته «القومية 
الليبرالية». ويطرح هذا المصطاح الموقف المتناقض والمتذبذب لهذه الفئات. 
فحتى عقد مضى لم تكن تلك الفئات الوسيطة الحديثة ترتبط بعلاقات 
عمل قوية مع الشركات عابرة القومية؛ وبالتالي فقد تحدد موقف هذه 
الفئات من تدويل الاقتصاديات القومية تبعا للمؤشرات الاقتصادية الكلية 
مكل مستوياث التمو والاستثمان والدخل: ومعدلات التضخم والتشعيل 
وأسعار الصرف والأحوال الاقتصادية عامة. وبالقدر الذي أدى فيه انتشار 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تحسن عام في هذه المؤشرات كان موقف 
هذه الفثات مواتيا إلى حد كبير للشركات عابرة القومیة. da‏ ويمكن اعتبار 
الشرائح العليا من هذه الفئات جزءا من التحالف فوق القومي الذي تؤسسه 
هذه الشركات. أي أن الفيصل في تحديد الموقف قد تمثل في التناقض 
التقليدي بين المصالح الاقتصادية لهذه الفئات والتي توقفت في العادة على 
المؤشرات الاقتصادية الكليةء والخصائص الثقافية المميزة للفئات الوسيطة 
ly‏ تجعلها قريية الصلة Boa‏ من واشعها القومى »ومن هنا وضف الموقف 
العام لهذه الفئات بمصطلح القومية الليبراليه. أما في السنوات العشر 
المنصرمة فقد تغيرت علاقة الفئات الوسيطة بالعملية المتواصلة لتدويل 
الاقتصاد من ناحتين. والناحية البارزة للتغير تتضح في التوسع الرهيب 
للاستثمار الأجنبي الخاص المباشر في قطاع الخدمات. ومع هذا التوسع 
بدأت العملية الفريدة لتدويل هذا القطاع الذي اتسم تقليديا في غالبه 
بطاح قرس بجت dec‏ الخصاكص المي للكخدمات دن حيث الإنقاج 
والاستهلاك. وقطاع الخدمات هو أكبر صاحب عمل بالنسبة eal‏ 
الوسيظة فق Cola iin‏ وفينييت رادان الخ 

فخلال عقد السبعينات حدث تغير قطاعي هام في الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة لصالح قطاع الخدمات فزادت نسبة هذا القطاع من الاستثمارات 
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الأمريكية في الخارج من ١8‏ عام 1973 إلى £29 ale‏ 1979. وزادت هذه 
النسبة من الاستثمارات AGU‏ الغربية من 0 2 عام 1973 إلى25/ عام 
3 على حين زادت بالنسبة للاستثمارات اليابانية من 34/ ale‏ 1974 إلى 
45 7 عام 1983. وبالتالي أصبحت معدلات مبيعات مشروعات الخدمات 
التابعة للشركات القومية في هذا القطاع عدة أضعاف الصادرات منها . 
ويتضخم هذا التحول للأعمال فوق القومية في حالة تلك الفروع الديناميكية 
من قطاع الخدمات الحديثة والذي يستوعب أرقى مستويات المهارة من 
الفتات الوسيطة الحديثة مثل البنوك وإعادة التامين وا محاسبة. والاعلان. 
وبحوث التسویق. والسياحة؛ وصناعة معالجة البيانات والمعلومات. والواقع 
أن لتوسع قطاع الخدمات في التدويل يعنى بوظيفة مزدوجة. فكما يشير 
كارل سرفانت. فإن أهمية تدويل الخدمات وخاصة الاستثمار المباشر فى 
فرع معالجة وتقديم المعلومات والبيانات تتمثل في وكقوية طاكة الشركات 
عابرة القومية على دعم وزيادة انسجام الأنظمة المؤسساتية ذات الاتساع 
العالمى» وعلى إدارة وتخصيص مواردها المؤسساتية بكفاءة وفعالية أكبر. 
ضفي الواقع لا تستخدم خدمات المعلومات فوق القومية للاسراع بالاتصالات 
وتحسين الإدارة فقط. بل أيضا في تغيير الطرق التي تنخرط بها الشركات 
La‏ في gay. Meta atest‏ تخب فة نان ترس الا ان gradi‏ 
في قطاع الخدمات بدأ لفترة السبعينات وكأنه يقدم فرصة عمل إضافية 
فريدة lial‏ المهارة العليا والوسطى للعناصر المهنية والإدارية الحديثة التي 
كانت قد أخذت تعانى من ضيق متزايد لفرص العمل فى البلاد المتقدمة. 
وإضافة لذلك فإن EE‏ العمل في هذا القطاع Spal‏ هى عادة افضل 
كثيرا من فرص العمل المتاحة في الفروع التي مازالت قومية من الخدمات. 
ويخلق ذلك دافعا إضافيا لدی العاملين من أبناء الفئات الوسطى في القطاع 
المدول لتأييد مجمل عملية تدويل الاقتصاد القومي. بالرغم مما تمثله من 
تهديد للثقافة القومية. l‏ 

وفي المقابل فإن الشروط الاقتصادية الكلية التي مثلت المحدد التقليدي 
wr‏ لوق cil‏ الوسطى هن عملية دول ios ulpa Lost,‏ 
قد شهدت تدهورا شديدا وممتدا نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية التي 
انفجرت Lis‏ منتصف السبعينات ولم تتحرر أوروبا الفربیة خاصة من 
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آثارها المدمرة حتى منتصف الثمانينات تماما. وكانت الأزمة الاقتصادية 
كفيلة بدفع Liat!‏ الوسطى من البلاد المتقدمة إلى موقف قومي متطرف. 

ولكن إذا أخذنا الاتجاهين معا فإنه يسهل استنتاج أن الموقف النهائي 
lial‏ الوسطى سوف يتسم بتذبذب أشدء وبردود فعل عصبية تدفعها مرة 
إلى موقفين قومي واجتماعي قوي. ومرة أخرى إلى موقفين فوق قومي 
واجتماعى محافظ. وقد حدث هذا بالفعل مما جعل السياسة الأوروبية 
في gual‏ ان العشر الأخيرة تتسم بالتقلب Gala‏ بين حكومات اشتراكية 
قومية؛ وأخرى محافظة موالية لتحالف الأطلنطي فوق القومي. 

وهكذا نجد أن الآثار الاجتماعية لحركة Joð‏ الاقتصاديات المتقدمة 
قد أدت إلى فرز تحالفين اجتماعيين: أحدهما بقيادة الفروع الاحتكارية 
المدولة بقوة من الصناعة لصالح سياسات فوق قومیة. والآخر بقيادة الطبقة 
العاملة. والفروع التنافسية والمهددة من حركة التدويل من الرأسمالية المحلية 
ويفضل سياسات قومیة. وبين هذين التحالفين نجد الموقف المتذبذب للفثات 
الوسطى الحديثة. وتجد الحكومات في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة 
ذاتها في أتون الصراع بين هذه الأقسام الاجتماعیة. وهو ما يجعل موقفها 
النهائي متناقضا. فمع رغبتها في تدعيم الاتجاه فوق القومي تجد ذاتها 
مضطرة إلى الانخراط في صراع-حاد أحيانا-حول نصيبها النسبي من 
عائد حركة التدويل الإيجابي والسلبي على اقتصادياتها وعلى بنائها 
الاجتماعي الداخلي. l l‏ 


نالغا: التأخير على علاقات الدول والحكومات: 

قدمنا أن العلاقة الخاصة بين الشركات عابرة القومیة. والحكومات 
الأم والمضيفة تمثل أحد الموارد الهامة للقوة السياسية الصريحة والضمنية 
التي تتمتع بها هذه الشركات. على أن الأمر Y‏ يتوقف على هذاء إذ أن 
مجرد توسع وانتشار الشركات التي تتوطن مراكزها الرئيسة في أحد البلاد 
المتقدمة, وتنتشر مشروعاتها التابعة لا في بلاد أخرى قد غير من مضمون 
المصالح القوميةء جعل حدودا على أسلوب وإجراءات الحكومة التي يفترض 
أنها تدعم المصالح القومية في مواجهة الحكومات الأخرى. كما أن هذه 
الظاهرة قد خلقت أدوات وأساليب جديدة لإدارة العلاقات بين الحكومات 
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والدول المتقدمة. 

ويمكن القول بأن الآثر الإجمالي لهذه التغيرات يتمثل في الدفع نحو 
تقليص قدرة أي من الحكومات الرأسمالية المتقدمة بمفردها على الانفراد 
بوضع» وتنفيذ سياسة خارجية مستقلة عن الأخريات في مجال عدد كبير 
من الموضوعات والقضاياء وذلك نتيجة صعوبة التحكم في الأدوات اللازمة 
لتطبيق هذه السياسة بصورة منفردةء وامتلاك كل من هذه الحكومات 
فرصة مناسبة لافساد الخطط المنفردة للآخرين. ويعني ذلك من حيث 
المضمون أن هناك مجموعة معينة من القضايا والأدوات المرتبطة بالسياسة 
الخارجية للدول التي أصبحت هي ذاتها ««فوق قومية» 

والجانب الأساسي لهذا التأثير الإجمالي يكمن في أن الشركات عابرة 
القومية-مأخوذة ككلية ad-ensemble‏ أصبحت تجمعا للمصالح التي تنتمي 
لقوميات ودول مختلفة. ومن ثم فإن أي استراتيجية تهدد. أو ينجم عنها 
تدمير جزء من هذه المصالح بواسطة حكومة معينة تستدعي تلقائيا 
استراتيجية مضادة تنجح في تدمير الجزء من المصالح الخاصة بالدولة 
المعتدية سواء بالمصادرة أو التصفية فى الدول الأخرى. وفى نفس الوقت 
فإن المشروعات المنسبة لشركات من قومية ممينة والمتوطنة في قوميات 
أخرى تعيش حياة مزدوجة. فهي خاضعة قانونا للدولة المضيفة؛ ولكنها 
مرتبطة من حيث المصالح المادية النهائية والسياسات الفعلية بالدولة الأم. 
وبالتالي فهي تتبع كلتيهماء وتمكن أيا منهما من الضغط على الأخرى 
باستخدام هذه الشروعات التابعة بأساليب متتوعة. بل إن السياسات 
الحكومية التي قد يقصد بها الإضرار بمصالح دولة أخرى قد تفضي-بل 
تفضي حتما-إلى الإضرار بمصالح الأولى أيضا. فمثلا أي سياسة أمريكية 
تضر بالتجارة الخارجية لفرنسا تعني أيضا الإضرار بالمصالح التجارية 
للشركات الأمريكية المتوطنة في فرنساء وبالتالي بالمصالح الأمريكية ذاتها . 
ومن ثم فإن تصاعد وانتشار الشركات عابرة القومیة. وزيادة درجة التوازن 
في مصادرها القومية (مع صعود دور أوروبا واليابان) يغير حتما من مضمون 
وأدوات السياسات الخارنهية للدول الراسماليه المتقدمة تجو بعضها البعخن. 

وعادة ما تدعى هذه الرابطة بالاعتماد المتبادل interdependence‏ ويعرف 
هذا المفهوم بأنه المدى الذي تؤثر فيه أحداث تجرى في جزء معين من نظام 
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العلاقات الدوليةء أو داخل وحدة معينة منه على الأحداث التي تتم في كل 
الأجزاء أو الوحدات المكونة الأخرىء» سواء ماديا أو أدرا LS‏ ويميز كيوهان 
وناي بين نمطين لهذا الاعتماد المتبادل. الأول يخلق هيكلا راسخاء أو إطارا 
محددا ومقبولا من كل الأطراف.. وفي هذه الحالة فإن الأدوات التي 
تستخدمها السياسة الخارجية لا تمس الهيكل نفسه: وإنما تعرضه لتغيرات 
تراكمية وجزئية. ويسمى هذا النمط بالحساسية المتبادلة. أما النمط الثاني 
فإنه يعرض هيكل العلاقات ذاته السقوطء أي أن السياسات الخارجية 
التي تصنعها دولة معينة قد تمس هيكل العلاقات وبالتالي يتعطل celal‏ 
وهو ما يترتب عليه استخدام الدول الأخرى لأسلوب الانتقام. ويطرح هذا 
النمط من السياسات إمكانية الانتقام المتبادل. وقد لا تتوزع فرصة الانتقام 
بين وحدات النظام (في هذه الحالة الدول المتقدمة) بصورة متساوية. بل 
تختلف قارة الدول على استخدام أساليب الانتقام ليس تبعا لتملكها للوسائل 
المناسبة فقطء بل وقدرتها أيضا على تحمل أعباء الانتقام المضادء أي 
ترتهن قدرة أي دولة على تعريض مصالح الدول الأخرى للخطر تبعا لدرجة 
عدم مناعتها هي للانتقام المضاد. ومن ثم يمكن تسمية هذا النمط من 
العلاقات بروابط عدم المناعة المتبادلة OU vulnerability‏ فمثلا هددت 
الولايات المتحدة اليابان بإصدار قانون يقيد الصادرات اليابانية إلى أمريكا 
إذا لم تقم اليابان بإصدار التشريعات المناسبة لتشجيع الصادرات الأمريكية 
إليها. وقد رضخت اليابان لهذا التهديد . ولكن إذا لم تكن الولايات المتحدة 
تشعر بأنها سوف تتعرض هي ذاتها للخسارة من جراء هذا العمل الذي 
تهدد به اليابان لما كانت قد هددت. بل كانت قد أقدمت عليه بالفعل. على 
أن نقطة التوازن التي قد يصل إليها الطرفان في خضم هذا الصراع حول 
توزيع فرص وعائد التجارة المتبادلة تتوقف على المدى الذي يتعرض كل 
منهما للخسارة. فإذا كانت اليابان تخسر اكثر فإنها لابد من أن تقدم 
تنازلات أكبر. وكذلك الأمر بالنسبة للتهديدات الأمريكية والتهديدات 
الأوروبية المضادة بشأن التجارة المتبادلة في الصلب. والتي أدت إلى ما 
سمى بحرب الصلب بين الطرفين. فإذا كانت الولايات المتحدة على استعداد 
حقيقي لمنع الصلب الأوروبي من النفاذ إلى الأسواق الأمريكيةء فإنها لابد 
من أن تتوقع أن تضر أوروبا بالصادرات الأمريكية إليها في مجالات عديدة 
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مثل صادرات الإليكترونيات. 

ويترتب على هذا الوضع المعقد أن صعود وانتشار الشركات عابرة القومية 
قد أدى إلى وضع حدود عليا على المدى الذي قد تذهب إليه سياسات 
الدول الرأسمالية المتقدمة لتحقيق مصالحها على حساب الدول الأخرى 
ويجعل ذلك إمكانية انهيار نظام العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول 
الرأسمالية المتقدمة-والذي يمكن تسميته بتحالف الأطلنطي مفهوما باعتباره 
ليس تحالفا عسكريا فقط. بل اقتصاديا وسياسيا أيضا محدودا إلى حد 
كبير. وفي نفس الوقت لا يعني ذلك أن الصراع بين هذه الدول حول توزيع 
عائد العلاقات وأعبائها سوف يتوقف. إذ أصبح هذا الصراع التوزيعي 
شديد الأهمية لكل دولة وحکومة. لأنه أصبح أحد العوامل الحاكمة لدی 
فرصة أي منها في الاستقرار السياسي الداخلي. 

TET‏ وانتشار الشركات عابرة القومية أدوات إضافية 
لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة الأم. وهذا pal‏ واضح بحد ذاته. فالشركة 
التابعة لشركات عابرة القومية هي ذاتها منظمة اقتصادية ذات إمكانات 
وموارد متنوعة. وعادة ترفض الشركة التابعة خدمة مصالح حكوماتها الأم 
طا ما أنها لا تتعارض مع مصالحها الخاصة. أو مع القوانين السائدة في 
البلاد المضيفة المتقدمة. وفى هذه الحالات الأخيرة تنشاً مشكلة حادة 
تتصل بالاختصاص والولاية القانونية على المشروعات التابعة لشركات plaga‏ 
مراكزها الرئيسة في بلاد أخرى. وتعرف هذه بمشكلة الامتداد التشريعي. 

ويعود الصراع حول الولاية القانونية على المشروعات التابعة إلى ما قبل 
الحرب العالمية الثانية. إذ زعمت الولايات المتحدة أن لها حق الامتداد 
التشريعي على شركاتها في الخارج منذ نشأت مشروعاتها في أوروبا. إلا 
أن تلك الممارسة لم تنتشر وتتخذ صورة حادة إلا حيثما مدت السياسة 
الأمريكية الإلزام بطاعة قانون التجارة مع الأعداء Trade with Enemy Act‏ 
على المشروعات التابعة لشركاتها في الخارج وخاصة في أوروبا وكندا. 
ويحظر هذا القانون قيام الشركات الأمريكية بالتجارة مع من تعتبرهم 
الإدارة الأمريكية أعداء: أي الاتحاد السوفيتىء والصينء ودول أورويا 
الشرقية: بالإضافة إلى كوباء anao‏ هذا اكع إلى المشروغات التابعة نشرګات 
أمريكية في أوروبا وكندا وبقية الدول الغربية المتقدمة. على أن هذه الدول 


الديناميه السياسيه 


قد وجدت أنه مما يتفق مع أهدافها السياسية والاقتصادية أن تتوطد 
علاقات التجارة بينها وبين الاتحاد السوفيتي والصين وبقية الدول 
الاشتراكية. وأثار هذا المنع بالتالي صراعا مع الدول المضيفة؛ وأدى في 
حالات معينة إلى أزمات سياسية كبرى مع هذه الدول. وقد أوقف تنفيذ 
هذا القانون طوال فترة الوفاق. على أنه عاد إلى الحياة مع تجدد الحرب 
الباردة بين العملاقين. وثار نزاع حاد جديد بين أوروبا والولايات المتحدة 
بصدد معارضة الأخيرة لقيام الشركات الأوروبية بالمساهمة في مشروعات 
تنمية سيبيريا. كما حاولت الإدارة الأمريكية إرغام الشركات الأمريكية في 
أوروبا للانصياع للحظر الذي فرضته هذه الإدارة على تصدير عدد من 
السلع الاستراتيجية من جديد للاتحاد السوفيتي بعد أزمة فرض الأحكام 
العرفية فى بولندا. وهو ما رفضته الحكومات الأوروبية. ونجحت هذه 
الدول DM‏ الشركات الأمريكية على استئناف التجارة مع السوفييت. 
والانتصار لحقها القانوني الأصيل في فرض ولايتها التشريعية على الشركات 
التي مهما كانت أجنبية الأصل إلا أنها تنشأ وفقا لقانونها المحلي. وبذلك 
أصبحت قدرة الولايات المتحدة على التصرف الانفرادي في أمور تتصل 
بالولاية التشريعية أقل كثيرا مما مضى. 
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الماب الثاني 
ان کت amo gill Byles‏ 
والقوميات في البلاد النامية 


القومية. الفوميات på‏ 
المكتملة والدولة 


digi‏ : معنى القومية: 

القومية تنتمي إلى طائفة من الظواهر التي 
تتعلق بعملية تحديد هوية أو انتماء جماعات من 
الناس. فالناس قد يحددون أو تتحدد هويتهم على 
أساس مجموعة كبيرة من العوامل والعلامات مثل 
ol‏ والعنصر العرقي. واللغة. والمنطقة 
الجغرافيةء والحضارة. أو أي تفرعات من هذه 
العوامل. ومع ذلك فإن عملية تكوين الهوية والانتماء 
تتمايز إلى مستويين: ذاتي وموضوعي. وعادة ما 
يكون المستوى الذاتي هو الأكثر ظهورا وبروزا أمام 
القائمين على التحليل. بل إن الاهتمام التحليلي 
بالظواهر المتعلقة بالهوية يتحفز نتيجة الحدة التي 
NITE EN.‏ 
والآخرين: وخاصة في مواجهة التطورات السياسية 
التي يرغبون في إحداثهاء أو يجدونها تحيق بهم. 
وقد أعطى هذا المستوى الذاتي أساسا لتحليل 
وتشخيص الظاهرة القومية يقوم على فكرة أن ما 
بعد قومية هو ما يعتبره المجتمع المعنى نفسه قومية: 
وما ينظر إليه على أنه حق المطالبة بدولة مستقلة!". 


93 


الشركات عابرة لقوميه ومستقبل الظاهرة القوميه 


إن جاذبية هذا المستوى للتحليل تظهر لا من منطقة وقوة الأدلة عليه 
وإنما من الصعوبات التي تحيط بصياغة تعريف موضوعي للقومية. فالملامح 
المشتركة فى الظاهرة القومية تدور حول الانفعالات العنيفة التى تثيرها. 
أما واقعها الوك كي E‏ عن تفاوتات واختلافات عديدة فى المتغيرات 
والأشكال التي كو تاها الظاهرة Le flep iual‏ كان الفشل في 
تفسير نشوء الظاهرة القومية بعوامل موضوعيه موحدة ومنسجمة في كل 
المواقف هو ما يدفع المفكرين إلى التسليم في النهاية بمشروعية التفسير 
والتعريف الذاتي للقومية” . 

على أن التعريف الذاتي للقومية لابد من أن يفضي إلى فوضى فكرية 
وعملية, إذ أن هذا التعريف يعني أن أي مجموعة من الناس تستطيع أن 
تعتبر نفسها قومية مستقلة. ومن ثم يصبح لها الحق القانوني في الانفصالي 
كدولة مستقلة بغض النظر عن العلامات التي تميزهاءأو تصلها بالجماعات 
الأخرى. وبغض النظر عن خصائص هيكليها الاقتصادي والاجتماعي. وقد 
يفضى ذلك إلى تكوين عدة مثات» أو حتى آلاف من الدول المستقلة. وقد 
يكون ذلك متفقا مع المثل الأعلى للحريةء ولكنه بعيد الاتفاق مع الضرورات 
التاريخية التي تمليها اعتبارات التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية. 
ومن ناحية أخرى. فإن ارتباط الدول المستقلة بالسيادة على أقاليم جغرافية 
يفتح الباب على مصراعيه للمنافسات. والصراعات حول السيطرة على 
الأقاليم. ومن هنا فإن التعريف الذاتي للقومية يقلب رأسا على عقب قاعدة 
أحقية القوميات المستقلة. في دول مستقلة. ويجعل القومية رهنا بالرغبة 
في الاستقلال. ولیس الاستقلال حقا مبدگیا للقوميات المتميزة. 

وتأتي صعوبة وضع تعريف موضوعي للقومية من حقيقة تعثر المحاولات 
للربط بين الثابت والمتفير في تكوين الجماعات المترابطة بهوية واحدة 
متمايزة. فالجماعات المترابطة من حيث اللغة؛ أو الأصل العنصريء أو 
الدين قد تسلم بخضوعها لسلطة دولة واحدة جنبا إلى جنب مع جماعات 
أخرى تختلف عنها في ich‏ أو كل هذه الأبعاد للهوية لفترة طويلةء ولكنها 
قد تكتشف تمايزها فجأة في لحظة زمنية معينة وتثور Lillo‏ للاستقلال 
بناء على تمايز ما لم يكن نشطا أو فاعلا من قبل. فخضعت شعوب أوروبا 
الشرقية لسلطة دولة الهابسبورجء أو للسلطة الروسیة. أو السلطة العثمانية 


94 


القوميه « القوميات غير المكتمله والدوله 


لفترة طويلة قبل أن يتدفق نشاطها العارم سعيا للاستقلال بناء على القول 
بأنها قوميات مستقلة. ثم ما أن تكونت دول مستقلة في هذه المنطقة بعد 
الحربين العالميتين الأولى والثانية حتى تراضت جماعات عديدة اعتبرت 
نفسها قوميات مستقلة فيما سبق على التسليم بسلطة هذه الدول. وكذلك 
وجدت الشعوب العربية نفسها مدفوعة للتخلي عن شعار الوحدة الإسلامية 
الذي ربطها بالدفاع عن. الإمبراطورية العثمانية لصالح فكرة القومية 
العربية. على أن هذه الشعوب نفسها اندفعت بقوة الأحداث والمصالح في 
اتجاه تكوين دول مستقلة عديدة في العالم العربي. دون أن تتخلى أغلبية 
النخب العربية عن شعار القومية العربية. ومن ناحية آخری. ola‏ العوامل 
الظاهرة التي تعين القوميات ليست موحدة في كل التجارب التي ثارت فيها 
اسا اعم a iot aac tg‏ القوفية PAA E esa‏ 
مزاعمها القومية في وحدة العنصر والجنس . وفي نفس الوقت هناك تجارب 
أخرى للقومية اعتبرت هذه الوحدة أمرا لا معنى له ولا قيمةء ونجحت في 
دمج جماعات من أصول عرقية مختلفة في قومية واحدة. والواقع انه 
بالرغم من أن الاستخدام الشعبي يوحد بين القومية والعنصر أو الأصل 
العمرقی. فلا تكاد تكون ثمة أمة واحدة ذات أصل عرقى واحد متجانس O‏ 
وک لاك نجد الأمر نفسه بالنسبة لعاملي الدين والاقليم الجغرافي. فكثير 
من الأمم المعاصرة تتسم بالتجانس الديني. ولكن أمما أكثر عددا تتسم 
بالتعددية الدينية. ومن نفس المنظور قد نجد أن الإقليم الجغرافي يعتبر 
باعثا لنوع ما من الولاءات الأقل قوة من الولاء القومي. وقد لا يعتبر كذلك 
على الإطلاق. وفي حالات عديدة جدا نجد أن التوحد مع الإقليم يكتسب 
حدة انفعالية عظيمة الشأن في حياة الأمم. 

آما اللغة فهي تلعب دورا بالغ الأهمية في تكوين القوميات إلى الحد 
الذي تكاد تصبح فيه العلامة الرئيسة للقومية, و«رمزا للشخصية aya gal‏ 
ولیس المقصود باللغة هنا أداة التخاطب ونقل الأفكار «daz‏ وإنما المخزون 
الثقافي برمته. والذي يجعل الاتصال والتواصل داخل الجماعة بناء كاملا 
عميق الجذور وعملية تكوين متجددة للذات الجماعية في نفس الوقت. 
ومع ذلك ofa‏ اغ La‏ افسیات لا هى فاا رلا هى [a Laila‏ 
ناحية يمكن أن نجد آمة عديدة في التاريخ والواقع المعاصر لجماعات 
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وما ا ا beet‏ ری ااا ور مو تقس الل اكا 
الى تفکرسد هليه AAU‏ طاتولايات المتحرة والمنلكة العحدة پفحدگان 
الإنجليزية ولكنهما يمثلان آمتين منفصلتين. وعلى الجانب الآخر فإن وجود 
dei‏ متعددة اللغات هو أمر أندر حدوثا . ولكن مجتمعات تتسم بدرجة مرتفعة 
دن e boi‏ وات اسل که شپه عة لحلال eds o d‏ ]12541 
on af lg SLI‏ ظرها ااك سر مدر سیا لغ asd SE cai‏ 
Sls Nyala‏ طملية كوي ال اة ل ae‏ فى اادد dy‏ 
حاجزا لا يمكن عبوره إذا كانت القوة الدافعة وراءها كافية للإدماج الفعال 
للسكان O‏ وفي مثل هذه الحالات تمر الجماعات اللغوية بمرحلة انتقال- 
نطول او تقر دعا cis ay ill‏ هدم السماغات اباق elsi. Mais‏ 
غير مکتملة. أو مشروعا لقومية non-consummated nationhood‏ . قد يقول 
البعضنو إن مد eas‏ لامک ducts tuletis‏ مدل dels‏ 
قط وهذا LST‏ صبحيح كل اتضخحة, إذ أن alae‏ تكزين القومیات Bale‏ 
ماش ای UELUT‏ موقر اسا 
هار سو لوهک ویګه اعم هرن EET‏ 
eiit aus‏ وول کو لقف وراء aca‏ کل 200 calls‏ ون 
حالة لأخرى. في بعض الحالات تكون اللغة هي العامل الحاسم الذي يجر 
وراءه بقية العوامل. أو يجعل لها دورا هامشياء وفي حالات أخرى يكون 
الدین gf‏ الإقليم هر العامل التي برذ elo‏ هته العملية, 

Data‏ هذا امرك إلى eiu‏ ان الاسر الها els‏ غاا كوين 
القوميات ليس هو هذه العلامات ذاتها-منفردة أو مجتمعة-وإنما حقيقة 
جركة الاندماج او الاسام کون الهو Aga gall‏ بين مجموعة من Gall‏ 
وهو أمر يتضمن بحد ذاته انقساماء أو انفصالا عن مجموعة أخرى-تكشف 
عن وجود عملية اندماج وانفصال عند مستوى معين يحدد نطاق الجماعة 
القومية AES LITE‏ بي راخ ان العوافل obs‏ لبوا قاي وغو 
ES Lalo duas daa‏ کرد اماغاه لښک لما اسد xb‏ 
ا اوما سلا da‏ وما a sa‏ اها مشت كه رما 
لوحدة الجماعة-هو 393 عوامل الاندماج بين مجموعة محددة من الناس لها 
نطاق اجتماعي معير وطبيعة جملية الاندماج هذه. فإذا كانت عملية الاندماج 
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قوية فإنها تخلق ما يكفيها ويخدم أغراضها من عوامل مشتركة؛ وتعيد 
تعيين أهمية العوامل المختلفة-أي تلك التي تعمق التجانس وتلك التي تضعفه- 
بالتناسب مع وظيفتها لتحقيق هذه الأغراض . وبالمقارنة؛ فإن عوامل الانقسام 
والتفكك قد تكون قوية بما يكفي في لحظة معينة لشق أكثر الجماعات 
تجانسا من زاوله العوامل المشتركة بينها من دين ولغة وإقليم وأصل عرقي 
وغيرها. بل قد تختلق عوامل الشقاق اختلاقا إن لم يكن يوجد منها ما 
يكفي» فينقسم الدين الواحد إلى عدة طوائف دينيةء وتبدو جماعات فرعية 
في gb‏ أساطير تتصل بأصول عرقية تميزها عن غيرها.. . الخ. أي أنه 
في سياق الحركة نحو الاندماج تبداً الجماعات في لم شملها باستخدام كل 
ما هو مشترك وإعطائه أهمية كبرىء وبالقليل من أهمية عوامل الاختلاف 
أو القضاء عليها. وفي سياق الحركة نحو التفكك يحدث العكس فتنشط 
عوامل التمايز والاختلاف التي لم يكن لها من قبل أهمية کبيرة أو تبتدع 
تمايزات جديدة تعطي لها أهمية فائقة في تكوين الجماعات من اجل 
تعزيز الانقسام. 

فإذا كان gh cleat‏ التكامل الداخلي هو الآمر الجوهري في واقعة 
تكوين الهویة. فمن الطبيعي أن نتوقع أن التفاوت في قوة الدافع الاندماجي. 
وكثافة الاندماج أو التكامل الداخلي. وفي نطاق الاندماج سوف يسمح 
بتكوين عدة أنماط من التجمعات التى ينتسب لها الناس برابطة الهوية مثل 
العائلة. والعشيرة: والقبيلة, والطائفة الدينيةء والآمة. وكذلك إذا افترضنا 
أن كثافة الاندماج واحدة فإن قوة الاندماج ترتبط عكسيا بنطاقه. وبتعبير 
آخر فكلما اتسع النطاق الاجتماعي للجماعة كلما توقعنا أن يقل الاندماج 
من حيث القوة. ومن هذا المنظور يمكن القول Gb‏ الأمة هي أعلى الجماعات 
التي ترتبط بصلة الهوية المشتركة في حدود ما اتج اا الكطون NE‏ 
من أنماط التشكيلات الاجتماعية. فالأمة هی بالتأكيد أقل اندماجا من 
القبيلةء وتلك الأخيرة أقل اندماجا هن العشيرة واا رج هة اهاط 
ترتبط معا برابطة الهوية المشتركةء ولكن الأمة هي الأوسع نطاقاء وبهذا 
المعنى فهي أعلاها . ويعني بالهوية هنا المفهوم الواسع لحس الانتماء والتوحد 
مع الجماعة والدعم السيكولوجي للروابط العاطفية معهاء وارتباط المصير 
الفردي والجماعي بها. 
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وتمثل كثافة الاندماج متغيرا آخر لا يقل أهمية عن قوة الاندماج أو 
نطاقه. والواقع أن وحدة الإقليم تعتبر عنصرا جوهريا في تحديد كثافة 
الاندماج. إذ عادة ما تصطحب وحدة الإقليم مع عوامل أخرى للمشاركة 
في الهوية مثل اللغةء والأصل العرقي. والدينء وإن لم يكن بصورة تامة. 
فإذا حكمنا على تكوين الجماعات من منظور كثافة التفاعلات: أي عدد 
العلامات والعوامل التى just‏ مجموعة عن آخری. وتمثل قاعدة المشاركة 
الو داځل الجماعة فان القبيلة والحغيرة والعاكلة CLAY‏ كيز عن 
الأمة بكثافة أعلى للاندماج. ولكن الأمر الأساسي هنا هو أن الإقليم ليس 
أحد العوامل التي تعرف عن طريقها هذه التكوينات الاجتماعية. فالقبيلة 
قد تتحرك بين أكثر من إقليم» أو تتوزع بين أكثر من auld!‏ والأسرة والعشيرة 
قد تنتقلان بين الأقاليم دون أن يتغير محتوى الروابط التي تجمعهما. 
والأمة فقط بين هذه التكوينات هي التي ترتبط ارتباطا ملزما بالإقليم. 
وفي نفس الوقت فإن هذا العامل يميز الأمة عن غيرها من التجمعات 
الأوسع نطاقا. وقد تشترك هذه التجمعات الأخرى في عامل واحد مثل 
الدين بما له من طبيعة عالمية غالبة. يتسم لأكثر من إقليم. كما أن التجمعات 
الأوسع نطاقا من الآمة قد ترتبط معا بأكثر من عامل واحد مثل التكوين 
الحضاري (الديني واللفوي). ولكن انفصالها الإقليمي يقلل من أهمية هذه 
العوامل المشتركة نتيجة لتأثيره السلبي على كثافة التفاعل والاندماج بينهما 
لصالح العوامل المفرقة. 

على أن الأمة تتميز عن التجمعات محدودة النطاق نسبيا مثل العائلة 
والقبيلة والطائفة الدينية وغيرها ليس فقط من حيث النطاق والارتباط 
العضوي بالإقليم: وإنما أيضا بعامل آخر وهو التعقيد الداخلي الناشئ عن 
التمايز الاجتماعي وضرورة وجود مؤسسات لها وظيفة اندماجية أساسية. 
فالأمة كيان اجتماعي متمايز داخلياء بغض النظر عن أسس هذا التمايز 
(مثل المكانة rank‏ والمنزلة status‏ والطبقة (class‏ . مثل هذا التمايز يمكن أن 
يقع داخل أي تكوين اجتماعي متقدم نسبيا من حيث التطورين الاقتصادي 
والاجتماعي. وربما يصل التميز إلى الحد الذي ينفي فكرة الأمة من إسقاط. 
ويضع قاعدة للانتماء والهوية ترتبط بالمكانة (مثل المكانة الدينية)ء أو المنزلة 
(مثل أمراء الإقطاع الأوروبيين). ومن هذه الزاوية كان الأمراء والفرسان 
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الإقطاعيون في أوروبا في القرون الوسطى يوجهون انتماءهم لا إلى الإقليم 
أو الجماعة اللفویة. وإنما إلى نظرائهم في المنزلة مهما فرقتهم عنهم 
عوامل اللغة والإقليم والآصل العرقي. بل إنهم كانوا يعتبرون المنزلة 
الاجتماعية أمرا يرتبط بالجنس والأصل . وفي مقابل ذلك تتميز الآمة 
بوجود مؤسسات للادماج المتساوي بين الأفراد والجماعات من حيث المبداآء 
والناحية القانونية بالرغم من وجود عدم مساواة فعلية وكبيرة بين الطبقات 
المختلفة. فالآمة تبدأ في الوجود جنبا إلى جنب مع عملية الإدماج المتساوي 
بمعنى عدم استبعاد قطاع اجتماعي بسبب تميزه من حيث الملامح الجسمانية 
أو الثقافية (وخاصة الدينية). وعندما تتحطم الآمة أو توجد في صورة 
واهنة يكون ذلك عادة نتيجة بروز العوامل التي ترتبط بالإدماج غير المتساوي 
أو التميز امؤسسي. وترتيب شرائح غير متساوية من المعاملات للجماعات 
تبعا لمواصفات هذه الجماعات من حيث الجنس أو العنصر أو الدين أو 
غيرها من الملامح المفرقة. © 


خاضيا: القومية والدولة: 

لقد لاحظ عدد كبير من المفكرين تميز الأمة بهذا القدر الكبير من 
النمو المؤسسيء» والذي يجعل الأمة؛ بالمقارنة بالجماعات الأصغر نطاقا 
کل الجماعات aot‏ والمشاكرية والطاكفية. الخ وا اجتماعيا معقدا. 
على أن هذا التميز قد أعطي انطباعا سائدا بأن الأمة هي مرحلة في 
نظام حتمي لتعاقب نمو الجماعات من القبيلة إلى المجتمع الدولي. وشكل 
هذا الانطباع مدخلا سائدا لدراسة التكوينات الاجتماعية بما فيها الأمة . 
على أن هذا الانطباع غير دقيق إلى حد بعيد . ففي واقع الأمرء قد تنمو 
الجماعات إلى مستوى التعقيد المؤسسي المرتبط بالأمةء ثم تتحطم هذه 
الأخيرة إلى جماعات أقل في تنظيمها المؤسسي عن الأمة وأصغر نطاقا 
من حيث التنظيمين الاجتماعي والسياسي. ثم قد يعاد تشكيل الأمة من 
جديد» ولكن بمادة ald‏ تختلف عما سبق وبالتالي يعاد تعريفها من حيث 
أنماط التنظيم والنطاق الاجتماعي ومحتوى وعلامات الهوية. ويحدث نفس 
الشيء تقريبا بالنسبة لباقي مستويات وأنماط تنظيم الجماعات. فالقبيلة 
قد تتحطم إلى عشائر وبطون وأسرء وقد يعاد تجميعها على أسس جديدة. 
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بل إن هنا من الأمثلة التاريخية ما يشهد على تطور الجماعات إلى نطاق 
دولي تحت تأثير دول عالمية أو إمبراطورية يرتبط بها وجد آن ومشاعر 
جماعات عديدة على مستويات متباينة من التطور. ثم ما يلبث هذا المستوى 
من التنظيمين السياسي والاجتماعي أن يندا تاركا في آثره جماعات عديدة 
منها الأمم والشتاكل و اكات atidi‏ الواسعة so‏ إلخ. 

ويعطى المستوى ألاقى من النمو المؤسسي الخاص بالأمم أساسا لنوع 
ثان من التقديرات والمداخل غير الدقيقة. وبالتحديد فإن الانطباع الذي 
يتولد هنا هوان الدولة هى قاعدة الأمة ومعيار تميزها عن غيرها من 
(Mette xus Sale Lis Geel d]‏ وكاضة الجماعة 
العرقية. ويبداً هذا الاتطباع من aUe YI‏ الشامل ots‏ الهوية والسلطة Lea‏ 
معنيان متداخلان. يتضمن الواحد منهما الآخر . وقد تميز الفكر العربي 
حول القومية في المراحل الأخيرة بتطور يؤكد على معنى الارتباط السببي 
بين الدولة والأمة. فيؤكد نديم البيطار على أن «الشعور بهوية قومية خاصة, 
بمصير واحد. بوحدة مصالح ومقاصد مشتركة. بضرورة أنظمة واحدة 
تمثل ذلك.. . الخ.. هي أمور تنتج عادة عن حياة واحدة في ظل دولة واحدة 
وعن مشاركة سياسية فعالة في إطارها . هكذا تفرز الدولة الأساس الضروري 
لنشوء القومية والأمة».. . وإن «الفكرة القديمة التي ترجع نشوء الدولة 
القومية إلى يقظة الشعور القومي أو إلى هوية قومية سابقة هي فكرة 
ial‏ كهي نتيجة تدكير متيافيزيقي يعطى وجود الأمة ماهية ثابخة». 
ويستعين في ذلك المعنى بقول رودلف روكر بأن «الأمة كانت نتيجة للدولة 
وليست سببا لها. فالدولة هي التي خلقت الأمة وليست الأمة هي التي 
خلقت الدولة»/''". ومن منظور آخر لنفس القضية يؤكد سمير أمين على 
أن مفهومي الأمة والجماعة الاثنية يشتركان «في خاصة هامة شديدة 
الآهمية وهي اللغة المشتركة. ولكن التمييز Login‏ يكمن في وجودء أو غياب 
مركزة الدولة (أي سواء على مستوى الدولة أومن خلال تدخل الدولة) 
لفائض المنتج.. . وهكذا وبالرغم من أن الأمة والدولة ليسا نفس الشيء. 
فأن الظاهرة القومية لا يمكن فصلها عن تحليل الدولة» UD‏ 

بطبيعة الحال مثل هذا المنظور إضافة ضخمة للفكر العربي حول 
القوميةء والذي خضع فترة طويلة لنفوذ المدرسة الرومانسية القومية, 
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الأوروبية. إذ نظرت هذه الأخير للقومية والأمة باعتبارها حقيقة ALIE‏ 
باعتبار أن ما يميز الأمة هو «روحها» التي رغم تقلب الظواهر تظل محلقة 
على الجسم الاجتماعي عبر القرون. 

على أن هذا المنظور يؤدي إلى نتيجة منطقية مفادها أن الدولة تستطيع 
دائما أن تخلق الأمة في نطاق سيادتها. ويفشل هذا المنظور بالتالي في 
تفسير المفارقة الضخمة بين واقعة الأمة وواقعة الدولة. ولا تعنى هذه 
المفارقة فقط حقيقة أن الأمة والدولة قد لا يتفقان إطلاقا .. ees‏ 
الدولة على أكثر من el‏ أو تتوزع الأمة على أكثر من دولة. ولكنها تعني 
أيضا حقيقة أن الآمة قد تتطور في واقع pol‏ في مواجهة الدولة. وربما 
كان المثال الأكثر سطوعا لهذا الجانب من المفارقة بين الأمة والدولة هو 
الموقف الاستعماري. ولكن المفارقة تمتد لأمثلة من معارضة الأمة والجماعات 
الأقل تعقيدا للدولة لا تعبر بوضوح عن الموقف الاستعماري كما هي الحال 
بالنسبة للقضايا القومية المثارة في الوقت الراهن في كل من آسيا وأفريقيا. 

ومن هنا نستنتج أن الأمة لا تتميز بارتباطها بدولة-بغض النظر عما إذا 
كانت هذه الدولة Abe‏ للأمة أو تتصاحب معها-وإنما بالنزعة لتكوين دولة 
خاصة بها. وبتعبير آخر Gla‏ الأمة والدولة تنشآن معا وتتطوران. كما قد 
تتحطمان معا. ومن ناحية أخرى. فإن تكوين الأمة وتكوين الدولة يتضمنان 
تأثير فعل كل منهما في الآخرء وهو فعل بناء متزامن يتضمن نمطا من 
العلاقات يمكن تسميته التوافق الهيكلي أو .11020105 أي أنه في نفس الوقت 
الذي تعمل فيه الدول على دفع عجلة تكوين الأمة. فإن الأمة تنزع إلى أخذ 
الدولة وضمها إلى ذاتها في مواجهة البيئة المحيطة بها وجعلها خاصة بهاء 
وهي نزعة تتسم بالطابع المستمر والمتجدد . وتتضمن تلك العملية المزدوجة 
نوعين من المتغيرات. فمن ناحية الدولة هناك مجموعة من المتغيرات التى 
ale den‏ قدرة 31931 على old‏ الآفة. ويمكن سمية كلك cl ail]‏ 
بعوامل قدرة الدولة الاستيعابية أو الادماجية. ومن ناحية الأمة هناك 
مجموعة من المتغيرات التي يتوقف عليها اتجاه عملية بناء الهوية الاجتماعية 
أو التوحد مع دولة بعينها. 

ولا يكتمل الحديث عن طبيعة الآمة بدون تحليل موجز لهذين النوعين 
من المتغيرات: 
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I‏ - قدرة الدولة الاستيعابية: 

ويعني ذلك بصفة عامة المتغيرات التي تمكن الدولة من دمج العناصر 
والمجموعات الاجتماعية Aye pall‏ بهاء وإعادة بنائها باستمرار كأمة متميزة 
عن البيقة الحیطة هاب وهناك يضبوزة عامة "خلاكة جوانت متميزة لهذ 
الطاقة أو القدرة الاستيعابية للدولة: 

أ-الطاقة أو القدرة الوظيفية: Functional‏ 

فإدماج المجتمع وإعادة استيعاب المجموعات الفرعية بصفة دائمة في 
الكلية التي يمثلها مفهوم الأمة تقتضي أداء وظائف عديدة. والوظائف 
التقليدية للدولة هي بطبيعة الحال استتباب الأمن الداخلي والدفاع 
الخارجي-غير أن هناك وظائف اقتصادية تتفاوت في اتساعها بين تجربة 
اجتماعية وأخرىء ولكنها في كل الأحوال حتمية. وبصورة خاصة هناك 
ات d Saa Lus‏ معت مكل امام علي الو اعة التي تفرك 
بالضرورة اضطلاع الدولة بوظائف تنظيمية وهندسیة. بل وإنتاجية أحيانا . 
ويكفي التأكيد على أن الوظيفة الاقتصادية للدولة كانت مكونا جوهريا في 
عملية تكوين الأمم. ودعم هذا التكوين. وهناك أيضا وظائف سياسية 
ومؤسساتي للدولة عادة ما تم تجاهلها. فالدولة-حتى تلك التي من النمط 
القديم-مسؤولة عن تعزيز عملية نظم أقسام المجتمع المختلفة في مؤسسات: 
ويختلف أداء هذه الوظيفة بين دولة وأخرى تبعا لأسلوب أداء هذه الوظيفة. 
وفي النهاية هناك عدد من الوظائف التي ترتبط بقدرة الدولة على إعادة 
الإنتاج الموسع والمتأقلم للمجتمع» مثل التعلیم. وذلك بغض النظر عما إذا 
كان أداء هذه الوظيفة مباشرا أو غير مباشر. 

وفيما يتصل بالإدماج وتعزيز عملية تكوين وتوطيد واقع الأمةء فإن 
الأمر الهام ليس هو مدى اتساع وظائف الدولةء وإنما قدرة الدولة على 
توفير وتوحيد ظروف أداء تلك الوظائف التي تعتبر في مرحلة معينة من 
التطور حيوية لتكوين الأمة وبقائهاء وفعالية أداء تلك الوظائف . ويبدو أداء 
وظيفة ما حيويا لهذا الفرض عندما يؤدي غيابه إلى لجوء أقسام كبيرة من 
المجتمع إلى الاندماج الوظيفي في بنية مجتمعات. أو أمم أخرى بقصد 
الحصول على منافع تلك الوظيفة. وفي حالة القيام بالوظيفة يصبح ell‏ 
الهام هو تجانس هذا الأداء وعقلانيته داخل النطاق الاجتماعي للأمة. 
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وقد قدم عبد الله العروي تحليلا للدولة القومية الحديثة يميزها عن 
أنماط الدول الأخرى من زوايا أربع: التوحيد في مقابل التعدد (للمعايير 
المطبقة)ء والتجريد في مقابل التجريبية؛ والنظام في مقابل العادات, 
والفعالية في مقابل ما يسميه بالمجانية. وهذه المتغيرات الأربعة تؤكد على 
دور التطور نحو العقلانية والعقلنة في أداء وظائف الدولة الحديثة. والتجانس 
ووحدة المعايير المطبقة داخل حدود الدولة”'. ويؤدي منطق هذا التحليل 
إلى التأكيد على أن تعددية المعايير المطبقة في أداء الدولة لوظائفهاء وعدم 
أو ضعف عقلانية هذا الآداء هي صفات تعيق قدرة الدولة على دفع 
الاستيعاب الاجتماعي. وربما التحضير لانشقاق الأمة إلى أقسام متنافرة. 

وتمثل الطاقة الوظيفية بهذا المعنى أساسا لنظرية متكاملة للاندماج- 
القومي وفوق القومي-لها شعبية كبيرة في الفكر الأوروبي والغربي الحديثين 
عامة 09 

ب-الطاقة الاقتصادية للدولة: 

تحتاج الدولة لأداء وظائفها الضرورية لإدماج ecient!‏ وخلق وتوطيد 
الأمة إلى التمويل الكافي. ويتوقف هذا الأخير بدوره على قدرة الدولة على 
تعبئة جزء من الفائض الاقتصادي المتحقق في الداخل لصالحها. إن مجرد 
نشوء الدولة يحتاج إلى حد أدن من حجم الفائض المعبأ والمخصص لهاء 
والموجه لدعم وطوائفها وأنشطتها . ومن ثم فإن القدرة الاستيعابية للدولة 
تتوقف جزئيا على حجم هذا الفائض المخصص لها . ومن ناحية أخرى فإن 
أسلوب تعبثة هذا الفائض يمثل بحد ذاته أحد المتغيرات الحاكمة لقدرة 
الدولة الاستيعابية. فيلاحظ تيللى أن الضرائب المباشرة مثلت فى آن واحد 
اد ap cag tl pa‏ اعا ABs od‏ اة اتسا dsl jag‏ 
did‏ عا caida ui‏ لتعبئة الفائض الاقتصادي تعمق من الاستقلال 
النسبي للدولة إزاء القوى الاجتماعية الداخلية للمجتمع؛ وهناك أساليب 
أخرى تسبب اختراقا كثيفا للدولة من قبل أقلية من sio ll‏ مما يجعلها 
في واقع الأمر أداة لهذه الأقلية في مواجهة بقية المجتمع (مثلا القروض 
العامة. والهبات وكذلك الضرائب غير المباشرة إلى حد ما). وان القدرة 
الاستيعابية للدولة تضطر كلما حصلت الدولة على درجة أكبر من الاستقلال 
الذاتي عن الطبقات السائدة في المجتمعات, أو الفروع والأقسام الثقافية 
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أو العرقية الأقوى. إذ يمكنها هذا الاستقلال من تغليب ضرورات الاندماج 
والتوازن على ضرورات التلاعب بظروف الاستشرار والدي قد يژدي إلى 
تعميق استبعاد أقسام من المجتمع وفض قاعدة المساواة الضرورية لتكوين 
الآمة. 

وفى نفس السياق يمكن القول أيضا بأن كفاءة إدارة الدولة للاقتصاد 
يمثل TA‏ هاما للطاقة الاندماجية أو الاستيعابية للدولة. وليس من 
الضروري أن يكون للدولة دور مباشر في عمليات. الإنتاج وإعادة الإنتاج. 
ولكن من الضروري أن تطبق الدولة بحزم قواعد حاكمة للتطور الاقتصادي 
تحقق له التوازن بعد كل مرحلة يحدت daga‏ اختلال في مستويات النموبين 
الأقاليم أو الأقسام الاجتماعية. l‏ 

إن نطاق سيادة الدولة أو اتساع إقليمها يعتبر عاملا ثالثا في تحديد 
الطاقة الاقتصادية للدولة ومن ثم طاقتها الاستيعابية. فالنطاق الإقليمي 
عادة ما يؤثر على حجم الفائض الاقتصادي المتولد والمتاح للدولة. ولكن 
الأمر الأهم هو أن هذا النطاق يرتبط عادة بتنوع الموارد والمهارات وإمكانات 
تقسيم العمل. ومن ثم فهو يمثل أحد العوامل الافتراضية القوية التي تحدد 
الإمكانات الموضوعية لتحقيق تكامل داخلى لعمليات العمل ERR‏ 
وبالتالي الفرصة الموضوعية لنمو مدعم ذاتيا ومنطلق من الإمكانات الداخلية 
للآمة i.‏ أن الحجم الاقتصادي للدولة economic size of the state‏ يكيف 
المدى الذي يمكن أن تعمل على أساسه الأمة كمشروع اقتصادي واحد. 
وبالتالي مناعتها الاقتصادیة. في مواجهة الاختراق الخارجي. 

ج الطاقة الأيديولوجية للدولة: 

يدور الشعور القومي حول علامات ورموز تكشف عن الانفعال بالتجربة 
الثقافية للأمة. والتي تصبح في «الإدراك العام» قاعدة وحدتها. وينشاً 
هذا الشعور أساسا من جانب المجتمع. على أن الدولة يمكن أن تلعب دورا 
yh‏ ف اط هة الشعور رتظمه فى سور هار دات atl‏ 5551« 
ینید الا فرع AIT ali‏ كابر سو ego.‏ کا Laid of‏ 
Lade nolo‏ كل calet‏ والدمي إن das‏ الا لوی الى 
تتبناها الدولة. والدرجة التى تزخر بها بالرموز والمقولات المساندة للعاطفة 
القومية يفسران جزثيا هذا التفاوت في قدرات الدول الاندماجية. فالدولة 
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التي لا تتبنى أيديولوجية قومية لا ينتظر منها أن تقوم بتعزيز الشعور 
القومي. كما أن كفاءة مؤسسات الدولة القائمة على إشاعة هذه الأيديولوجية 
والاضطلاع بوظائف الدمج الاجتماعي لأقسام الأمة يمثل عاملا آخر في 
تفسير التفاوت في قدرات الدول الاندماجية. وتتوقف هذه الكفاءة بدورها 
على شمول هده اللؤمسات وانسجامها وانتظامها في تسق IS‏ مکجانسی 
وقادر على التركيز والكشف عن الحماس للجانبين العام والكلي للعملية 
الاجتماعية لتكوين الأمة بالمقارنة بالجوانب الخاصة والجزتية ,U5‏ 


chia -2‏ الهو سة والدولة: 

لا يكفي أن يكون للدولة قدرة استيعابية كبيرة لتتمكن بالفعل من دمج 
السكان وتحويلهم إلى أمة أو قومية. فهناك في الاتجاه المضاد مجموعة من 
المتغيرات التي من ناحية تساهم في تكوين جماعة الهوية-أو الآمة-ومن 
ناحية أخرى ما أن تبزغ هذه الأمة حتى تحفزها على الاستحواذ على دولة 
خاصة بها. وهو موقف يجعلها تتناقض أحيانا مع الدول القائمة بالفعل؛ 
سواء أكانت هذه الدول لا تسع كل الأمةء آم لا تتسع لأكثر من أمة. ويقع 
هذا التناقض dale‏ عندما يتحقق الاغتراب بين Lol‏ والدولة» بمعنى أن 
الأمة ترى الدولة غريبة عنها ومفروضة عليها. 

إن ممارسة الاستحواذ. أو السعي لاستحواذ دولة fies‏ عنصرا جامعا 
وشاملا في كافة محاولات وتجارب بناء الأمم والدول لکن تفسير ذلك لم 
يكن سهلا في أي وقت. إن أيجاد التفسير يتوقف على تحديد العوامل 
والوظائف الفريدة التي تقدمها الدولة للأمة في مجموعها. فالدولة قد 
تخدم أغراضا ومصالح عديدة شاملا ذلك مصالحها الخاصة (المجردة) 
ومصالح الأشخاص الذين يقومون بدور إدارة أجهزتها المختلفة. وحيث أننا 
افترضنا فذ البداية أن الأمة هي تكوين: أو تشكيل اجتماعي متمايز داخلياء 
فإن الدولة قد تخدم فقط مصالح إحدى الشرائح-وبالتحديد الطبقات 
المتميزة أو المسيطرة داخل هذه الأمة-إن افتراض أن الدولة تقوم على 
خدمة مصالح الطبقة المسيطرة في المجتمع؛ أو الأمة قد شكل تقليديا 
جوهر النظرية الماركسية الكلاسيكية حول peg Ag At‏ ذلك يظل السؤال 
إذا كان الأمر كذلك ما هو الذي يقنع بقية طبقات الأمة بفائدة الدولة لهاء 
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وما الذي يشعل رغبتها في الاستحواذ عليهاء أو جعلها شيئًا من الذات 
الجماعية (المجردة أحيانا) للأمة بالرغم من التحيز الذي تبديه الدولة 
لمصالح الطبقات أو الطبقة المسيطرة5.. إن الإجابة الكلاسيكية للماركسية 
عن هذا السؤال قد تراوحت بين القمع والهيمنة الأيديولوجية التي ينتج 
عنها وعي زائف: أو في هذه الحالة رواج أسطورة انتماء الدولة للأمة ككل 
لدى الطبقات الخاضعة داخل الأمة. على أن القمع ليس وسيلة لخلق 
الانتماء وتعميقه بل لنفيه وإضعافه. Lal‏ الهيمنة فتثير مشكلة أكبر. 
فالأيديولوجية لا تستطيع أن تحل محلء أو تعمى عن المصلحة التي هي 
نقيض لها. وبتعبير آخر فإن الطبقة الحاكمة والدولة لا تستطيعان أن 
تحققا هجمة أيديولوجية بمجرد تزييف الوعي. وإنما فقط بالمخاطبة 
والخوار والتوضل إلى حلول وسط مع مصالح الطيظاك الأسناسية في الآمة 
التي هي موضع محاولة الهيمنة الأيديولوجية”'. وباختصار فإن مجرد 
بزوغ Aol‏ وکل لحظة تبدو فيها الأمة موجودة بالفعل. يتضمن واقع أن 
الدولة تخدم مصالح الأمة ككل من زاوية معينة على الأقل» وأن الطبقات 
الكبرى تجد مصالحها أفضل حالا مع وجود دولة خاصة بالأمة التي هي 
مكون فيها عن البدائل الأخرى والتي من بينها تشتت الآمة؛ أو خضوعها 
لسيطرة دولة أخرى. 

إننا إذن أمام مشكلة أيجاد الصلة بين ثلاثة أنماط من العلاقات: فالدولة 
تتضمن علاقات سلطة: أي الإملاء والطاعة. والأمة هي في أجمالها علاقة 
تضامن وانتماء عاطفي. وداخل الأمة هناك طبقات اجتماعية تعرف كل 
منها وتتعين تجاه ذاتها وتجاه الأخريات بمدى معين للمصالح والمنافع؛ 
ومهما كان مضمون الدولة (الطبقي والتاريخي عامة) فإن ما يمثله في هذه 
العلاقةء آي ما ينبغي أن يفسر سعى الأمة للاستحواذ على دولةء هو نفسه 
ما هو جوهري في أي منظمة رسمية عامة. أي وفقا لماكس فيبر: 

أ-قواعد الاستبعاد من الانتماء أو الدخول للغرباء. 

ب-التوافق مع قواعد داخلية يقوم على تطبيقها رئيس أو هيئة إدارية 
يقوم دورها بالتحديد على فرص تطبيق هذه القواعد .09 

وبتعبير OST‏ فإن الأمة ككل تحتاج لدولة خاصة نتيجة لحرصها على 
فرض قواعد متميزة لتنظيم الأنشطة الاجتماعية الأساسية-وخاصة نشاطي 
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الإنتاج والتوزيع-بالمقارنة بالقواعد التي قد تسود في حال عدم وجود دولة 
بوظائف قوية (مثلا النموذج الليبرالي القائم على الحرية التامة للتجارة 
على الصعيد العالمي) أو في حالة خضوع الآمة لدولة غريبة. من هذا 
المنظور. فإنه يستحيل قيام دول قومية بمعنى فعال وحقيقي في حال التحرير 
التام للمبادلات التجارية على المستوى العالمي. أي أن نظام حرية التجارة- 
بمضمونه الليبرالي-يتناقض تماما مع الدول القومية. 

ومن هنا يمكن القول بان الأمة هي نظام متميز للعلاقات الاجتماعية A‏ 
sys-tem of social relations‏ إلى الحد الذي تسعى فيه للاستحواذ على دولة 
خاصة بها. وهنا ينبغي التفرقة بين علامةء أو علامات تميز هذا النظام 
من ناحية: وأسباب هذا التميز من ناحية أخرى. والعلامة الأساسية للتميز 
القومى هى اللغة. 

AISA gg tol اباس‎ ale عيكو جا رها کی‎ ua اسا‎ Lad 
التاريخية لنشوء نظام إنتاج يقوم على تجانس واستمرارية وتكاملية عمليات‎ 
العمل الاجتماعي داخل النطاق الاجتماعي للدولة-الأمة. ما الذي نعنيه‎ 
بذلك؟ يقوم أي نظام اقتصادي يتجاوز مستوى الإنتاج الطبيعي على توزيع‎ 
أدوار وعمليات الإنتاج بين المنتجين. وبتطور النشاط الإنتاجي مع توسيع‎ 
نطاق وتعميق هذا التوزيع المستقر نسبيا للأدوارء أو تقسيم العمل الاجتماعي.‎ 
على أن هناك أسلوبين لتنظيم التقسيم الاجتماعي للعمل. فهناك من ناحية‎ 
ما يمكن تسميته التقسيم الفني للعمل. ويعني هذا المفهوم مجرد تخصيص‎ 
مجموعة معينة من الناس لأداء عمل متميز من الناحية الفنية. وقد يكون‎ 
هذا التميز الفني أفقيا أو رأسيا. فالتقسيم الفني الأفقي يتضمن درجة‎ 
محدودة من التفاوت في المحتوى الفني. أو التكنولوجي للعمل. أما التقسيم‎ 
الفني الرأسي فيتضمن تفاوتا كبيرا في هذا المحتوى الفني لعمليات العمل.‎ 
المعرفة الفنية‎ cil الأعمال إلى أكثرها تعقيداء وخاصة‎ TAN sedent 
وتطبيقاتها: أي إنتاج التجديد التكنولوجي.‎ 

الأمر الهام أن التقسيم الفني للعمل لا يتضمن بحد ذاته توزيعا للناتج 
من عمليات العمل ولا بالضرورة معايير محددة لهذا التوزيع. أما التقسيم 
الاجتماعي للعمل فيتضمن معايير محددة لتوزيع الناتج. ووفقا لهذا التقسيم 
تتخصص جماعة معينة من الناس بصورة مستقرة في عمليات معينة تدر 
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عليهم دخلا متفاوتا. وهناك جزء من هذا التفاوت يمكن تبريره بمعايير 
فنية تاريخية. فالأعمال المعقدة Wie‏ تؤديها جماعات من الناس أكثر ندرة 
نتيجة المعارف والخبرات الأرقى التى حصلوا عليها. كما أن هذا التفاوت 
تبرره فوارق الإنتاجية من الفمليات RAL Aza‏ من جيك سحتراشا 
التكنولوجي. ولكن جزءا من التفاوت في الدخل لا يمكن تبريره بمعايير من 
هذا النوع. والآمر الهام في التقسيم الاجتماعي للعمل هو أن هذا التقسيم 
يوزع بدرجة كبيرة من عدم العقلانية فرص النمو المتفاوتة بين جماعات 
الناس التي تتخصص في عمليات عمل مختلفة من حيث محتواها الفني. 
Lei‏ معايير هذا التخصص أي ISU‏ يتم توزيع مجموعة بعينها من الناس 
على عمليات عمل محددة فانها تعود إلى طبيعة المجتمع كنظام لعلاقات 
القوة. والنظام الأساسي نظريا للتوزيع الرأسمالي للعمل مثلا هو الانقسام 
إلى طبقات. ولكن لا يوجد نظام يقوم بصورة صافية على التمييز الطبقي. 
بل إن كافة الأنظمة الطبقية في التاريخ قد استعانت بدرجة أو بأخرى بنوع 
من التقسيم العرقي بالمعنى الواسع للكلمة: أي تخصيص جماعات من 
الناس على عمليات عمل متفاوتة في التركيب الفني» وفي نصيبها من 
الثروة المنتجة لا بسبب صفاتهم الفرديةء وإنما نتيجة لصفاتهم الجماعية 
الموروثة مثل الدين والثقافة والملامح الجسمية أو الأصل العرقي.. . الخ. 
وعندما يتميز هذا التوزيع العرقي للعمل بتفاوت كبير في المحتوى الفني 
لعمليات foal!‏ وفي توزيع العائدء فإن النتيجة المحتمة هي قمع النمو 
الاجتماعي لجماعات معینة. وتسريع نمو جماعات أخرى. ولا يقتصر هذا 
المعنى على مجرد تفاوت توزيع الدخلء بل واقع التوزيع غير GEIS‏ لفرص 
النمو على الأصعدة الثقافية والسياسية والاقتصادية عامة. مثل هذا النظام 
يتناقض تماما مع مبدأ الإدماج المتساوي لأقسام الآمة. وبالتالي فإن الموقف. 
أو التمايز الاجتماعى المبنى على العرقية ethnic stratification‏ ينفى فكرة 
da]‏ فوج اساسا ` i‏ 
ولكن الحالة العكسية تنتهي أيضا إلى نفس النتيجة. بمعنى أن تخصيص 
قطاع من نفس الأمة في عمليات عمل تنخفض بشدة من حيث مضمونها 
الفني. وعائدها الاجتماعي عن بقية عمليات العمل التي تقوم بها الأمة 
يؤدي في النهاية إلى الانسلاخ التدريجي لهذا القسم عن بقية الآمة من 
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الناحية الاجتماعية على الأقل. وفي بعض الحالات المتطرفة-وخاصة عندما 
يأخذ هذا التقسيم الاجتماعي للعمل تعبيرا إقليميا-تنزع الأقسام التي 
تعاني من التمييز إلى إبراز عوامل ثقافية تميزها عن بقية الآمة. وتتمحور 
حول ذاتها وتعين علامات وحواجز تخلق خلقا يبعدها عن التيار الأساسي 
للحياة القومية. وبذلك تنفصل في جيتوء أو طائفة دينيةء أو تنطلق أسطورة 
للتمييز العرقي تنفي بعمق وحدة الآمة التي قد يكون مسلما بها من الناحية 
النظرية المجردة. ` | 

ومن هناء فإن التوجه القومي يجب أن يستند على حد أدق من تجانس 
عمليات العمل الاجتماعي. من حيث محتواه الفني. ولكن التجانس التام هو 
أمر مستحيل إلا بالنسبة لمجتمع وأسلوب إنتاج يتصف بدرجة كبيرة من 
الركود . فهناك على الأقل الانقطاع النسبي بين المستويات الفنية للعمل في 
الريف بالمقارنة بالمدينة. ومع ذلك فإن عدم التجانس النسبي هذا قد يأخذ 
شكل انقطاع break‏ ملحوظ بين المستويات الفنية للعمل. وقد يأخذ شكلا 
متدرجا بحيث تتدرج المستويات الفنية لعمليات العمل من البساطة إلى 
التعقيد دون فجوات كبيرة. وفي واقع الأمر. فإن الشكل الأول يتناقض مع 
فكرة الأمة. على حين أن الشكل الثاني ضروري لبناء الأمةء وتطورها في 
نفس الوقت. إذن؛ نجد أن التجانس النسبي واستمرارية gf)‏ تدرجية) عمليات 
العمل الاجتماعي هما أمران ضروريان لتطور ألأمه ولكنهما على الأغلب 
ليسا كافيين بحد ذاتهما. Tulle‏ وراء تقسيم العمل. وتخصص الأدوار 
فنياء هو إعادة التكامل فيما بينها لإنتاج حاجات اجتماعية متنوعة. والقضية 
في مجال تكامل عمليات العمل هي نطاق هذا التكامل. فإذا كانت عمليات 
العمل التي تؤديها أقسام من المجتمع مندمجة مباشرة في النظام العالمي 
دون المرور بالنطاق القومي إلا باعتباره وسيطاء أو إذا كانت عمليات العمل 
الاجتماعي تتكامل وتنغلق تحت المستوى القومي. مثلا على صعيد القرية 
أو الاقلیم. فإن ذلك يجعل النطاق القومي خاليا من صفة الضرورة من 
الناحية الاقتصاديةء بل إن هذا المستوى قد يصبح ضارا بمصالح الفئات 
الاجتماعية التي تتكامل عمليات العمل التي تؤديها سواء تحت المستوى 
الوطني أو فوقه (على الصعيد العالمي)ء لأن المستوى القومي يلعب في هذه 
الحالةء إما دور الجابي والنازح للثروة. من جلال تركيز القوة السياسية 
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فيه وما دور انوسيط الدى ER E‏ على امستوف «GS‏ 
ومن هنا يلزم التأكيد على أن عمليات العمل يجب أن تتكامل في النطاق 
القومي حتى تبزغ فكرة الأمة. ولیس من الضروري. لكي يحدث هذا التكاملء 
أن يكون تقسيم العمل رأسياء بل إن التكامل يمكن أن يتم بين عمليات عمل 
مندمجة قوميا دون أن تتضمن تقسيما فمنيا رأسيا للعمل. وعندما ينتفي 
هذا الشرط العام في نظام معين للانتاج وتقسيم العمل يمكننا أن نتوقع 
وجود أرضية اقتصادية لنوعين من المواقف المميزة لقضية الهوية: الموقف 
الاستعماري والموقف العرقي. وينشا الموقف الاستعماري colonial situation‏ 
عادة عن حال استعمار. وان لم يعن الأمرأنه نفس الشيء. فحال الاستعمار 
ھی الختراق اکا یو ارس اا ای ETE‏ 
وإخضاعها. ويمكن أن تستمر هذه الحال في ظروف توازن قوى مختل. 
ولكن حال الاستعمار يمكن أن تضمحل. خاصة إذا كانت الجماعة 
الاستعمارية أقلية بالنسبة للجماعة المستعمرة. ولكن هذه الحال تتطور إلى 
موقف استعماري عندما يتوافق مع هذه الحال نشوء علاقة سيطرة بين 
مارب ا uio a‏ فيه إداره اا تایا سب نتا 
أذدئ منه (تتوطن في داخله الجماعة المستعمرة) دون أن يزيحه ويحل 
calidus‏ ممه ty‏ هيف کی طارفا اوقت C‏ نظام jet‏ 
الاجتماعي يستند على قاعدة اقتصادية عميقة بين الجماعة الاستعمارية 
والجماعة المستعمرة. أما الموقف العرقي ethnic situation‏ فينشاً عن نظام 
للتقسيم الاجتماعي للعمل يتسم إما بانقطاع هام في المستوى الفني لعمليات 
العمل کي إطان نفس الاسلوب ALES Doce Eno‏ لی ميك ا بات 
داخلية لاعادة إدماج عمليات العمل التي تؤديها أقسام متمايزة ثقافيا أو 
عنصريا للسكان. وفي الحالات المتطرفة للانقطاع بين عمليات العمل وعائدة 
يمكن أن LEG‏ حال» أو موقف الاستعمار الداخلي UP internal colonialism‏ 
E I‏ عديدا تن ااال ر quid‏ ررر مع انرقك 
الاستعماري بعدم وجود انفصال حاد بين أسلوبين متكاملين للانتاج يتصلان 
معا بعلاقة سيطرة وإخضاع. 

ولكن ما هي علاقة الطبقات والانقسام الطبقي بهذا التصور العام 
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لبناء توجهات الهوية-وخاصة الهوية القومية-إن الطبقات هي نظام للتمايز 
الاجتماعي يتضمن بالضرورة تقسيما أفقياء أو رأسيا للعمل أو كليهما معا. 
ويقوم هذا التقسيم على الصعيدين الاجتماعي والفني معاء وتتفق معه 
ميكانيزمات مميزة لتوزيع العائدء أو النصيب من الثروة المنتجة. وفرص 
النمو الاجتماعي عامة. ومع ذلك فإن الانقسام الطبقي بحد ذاته لا ينفي 
فكرة الأمة والقومية؛ إلا في حالين. 

الحال الأولى LAD‏ عندما تندمج إحدى الطبقات في أسلوب الإنتاج 
الأرقى لقوة خارجية في إطار موقف استعماري كما عرف فيما سبق. 
وتواجه بقية طبقات الأمة من هذا المنطلق باعتبارها حلقة وصل أو وسيطا 
«محليا» لأسلوب الإنتاج الأرقى والغريب «هنله-أما في الحال الثانية فإن 
الهيكل الطبقي يتوافق مع الهيكل العرقي بدرجة أو بأخرى. فتتوحد الطبقات 
مع الأقسام العرقية. 

فمثلا يكون العمال من جماعة عرقية أو ثقافية معينةء على حين يتكون 
الرأسماليون من جماعة عرقية أو ثقافية أخرىء أو ينتمي أغلبهم إلى هذه 
الأخيرة20 , 

وهكذا نخلص إلى أن الأمة تمثل اتجاها لعملية بناء الهوية عندما تمثل 
نطاقا اجتماعيا يستند على تقسيم فني للعمل يتسم بالتجانس والاستمرارية 
وإمكانات التكامل والاندماج. على أن الأمة بالإضافة إلى كونها نطاقا معينا 
للانتاج المادي-ومن ثم لعمليات تقسيم وإعادة تكامل عمليات العمل اللازمة 
للإنتاج المادي-هي أيضا نظام لإنتاج واستهلاك الثقافة: أي نظام للاتصال 
الاجتماعي الذي لا تحجزه عوائق مؤسسية. غير أن الافتراض الكامن هنا 
هو أن التواصل الثقافي يميل على المدى البعيد إلى التوافق مع نظام الإنتاج 
وتقسيم العمل الاجتماعي. 

وتنشاً القومية عن التقابل والتدعيم المتبادلين للمتغيرات القادمة من 
اتجاه الدولة لبناء الأمةء وتلك القادمة من اتجاه الأمة للاستحواذ على دولة 
خاصة بها . ولكن عملية بناء الهوية والمتغيرات الحاكمة لها قد لا تتقابل؛ بل 
تتناقض مع عملية استيعاب الدولة للسكان. ويظهر صورة تقابل هاتين 
المجموعتين من المتغيرات أربعة مواقف متميزة كالتالي: 
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التوحد الاجتماعي مع الدولة 
Gy)‏ 


الدولة القومية الدولة الامبراطورية 
Imperial State Nation State‏ 


قدرة الدولة الاستيعابية 
الدولة العالمية دولة الكومنولث 


Common Wealth | Universal State 





فالقدرة الاستيعابية للدولة قد تكون مرتفعة أو منخفضة. وكذلك قد 
يكون ميل السكان للتوحد من حيث الهوية مع الدولة مرتفعا أو منخفضا. 
وتبزغ الدولة القومية عندما يكون كل من القدرة الاستيعابية للدولة مرتفعةء 
وميل السكان للتوحد معها من حيث الهوية مرتفعا. أما الحالات الأخرى 
فتتراوح بين ثلاثة احتمالات: الدولة العالمية (مثل الدول الدينية عموما: 
الخلافة العباسیة. الإمبراطورية العثمانية). والدولة الإمبراطورية 
(الإمبراطورية الرومانية مثلا) والدولة التي تأخذ صورة الكومنولث 
(ونماذجها تتوزع على حالات عديدة في التاريخ وفي الواقع العالمي الراهن). 

وعند هذا المستوى من التحليل لابد من التوقف عند تحفظين جوهريين . 

التحفظ الأول يتمثل في أن الآنماط التي توصلنا إليها لعلاقة عملية 
بناء الهوية. وخصائص الدول وقدراتها الاستيعابية المتفاوتة ليست غير 
أنماط أو نماذج مثالية على حد تعبير فيبر. 

والتحفظ الثاني يتمثل في أن التحليل حتى هذه النقطة يكاد يكون 
استاتيكيا لأنه توقف غد رصد العوامل الهيكلية التي يفرز لقاؤها أو تعارضها 
ظواهر متمايزة. ولكن الأمم والجماعات العرقية لا تتكون بصورة ثابتة من 
عوامل متزامنةء بل LAD‏ في التاريخ. وکل متغير من المتغيرات التي ذكرناهاء 
ناهيك عن تقابلها معا يتحرك في أفق زمني طويل نسبيا . فالأمم والأعراق 
هي إلى حد بعيد تكوينات تاريخية لها جانب من الاستمراريةء وحالات من 
الانقطاع؛ وكلتاهما لها منطق داخلي لا يستنفذ بسهولة في الزمن,أي أن 
من الصعب احداث انقطاع في تقاليد تاريخية مستقرة نسبيا مثل الأمة. 
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بالرغم من التغيرات التي قد تدفع نحو ذلك في لحظة معينة. كما أنه من 
الصعب تحريك انقطاع حدث في التطور التاريخي للجماعات. مثل الانتقال 
من جماعات متباينة إلى تشكيل أمة واحدة منها. فالأمر يحتاج إلى تكوين 
عادة Squall‏ وحس القرابة والانتماءء مع الزمن. 

على أنه لا يصح الارتكان إلى هذا الطابع التاريخي لتكون الجماعات 
والأمم لصالح رؤية رومانسية لهذا التطور. فمن المؤكد أنه من الصعب 
تحطيم الأمم» ولكن الأمم تتحطم. كما أنه من الصعب تكوين أمة جديدة 
من عناصر وجماعات منعزلة أو متصارعة قبل ذلك. ولكن الأمم تتكون. 
ويمكن القول على الأجمال بأن تحطيم تكوين اجتماعي ما أسهل من بنائه. 
فالمجتمعات البشرية تبدو أكثر استعدادا للتفكك عن التجمع في وحدات 
جديدة. ومن هنا لا تصح معارضة التحليل الهيكلي بالمنهج التاريخي. كما لا 
يصح فهم التاريخ وکآنه زمن تتكشف فيه ظواهر ما هو روحي وثابت. 
فالتاريخ هو بالتحديد العملية الدائمة لتكوين وتحطم وإعادة بناء هياكل 
وبنيات اجتماعية نتيجة لتقابل وتنافر متغيرات بعينها . 

ومن هذا ee‏ حم ا 
تكوين واضمحلال القومیات. والدول القومية تستند على التمييزء والجمع 
بين الثبات النسبي للهياكل؛ وعوامل La as‏ التاريخية. فيمكننا Wis‏ أن 
نميز بين الأمة والقومية. الأولى هي تكوين اجتماعي اندمج في لحظة 
معينة من تطوره التاريخي تحت تأثير نظام للانتاج اتسم بتجانس واستمرارية 
وتكاملية عمليات العمل الاجتماعي في نطاق تم تعليمه بعوامل اللغة والثقافة 
المشتركة. يمكن لهذه الأمة أن تتعرض للتصدع. أو الركود النسبي عندما 
يواجه هذا النظام للإنتاج متغيرات تفقده تكامله الداخلي. عندئذ قد يبقى 
في الأمة هذا الشعور بالقرابةء والانسجام الثقافيء والعادة التاريخية للقبول 
المتبادل UU‏ أما القومية فهي عملية بناءء وتكوين وإدماج تشكيل اجتماعي 
في مواجهة متغيرات وعوامل استقطاب وجذب. مما جعل الشعور العيام 
بضرورة إعمال معايير خاصة وتأكيد قواعد استبعاد الغرباءء وما يحملونه 
من تهديد حاد. وقد تعمل القومية عوامل الاندماج وإعادة الاندماج على 
مادة أولية تتكون من أمة قائمةء وفي حدود نطاقها الجغرافي. كما قد 
تعمل هذه العوامل على مادة أولية تتكون من أقسام وجماعات كانت Al pais‏ 


الشركات عابرة لقوميه ومستقبل الظاهرة القوميه 


أو حتى متصارعة من قبل. الأمة إذن هي لكوين يقوم على حس القربى 
والانتماء والانتساب إلى ذات جماعيةء أي هي حال استمرار Bale‏ اتسمت 
باستقرار وثبات تاريخيين نسبيين. أما القومية فهي التأكيد المجدد على 
هذا الحس وأعمال المعايير والقواعد التي تحميه وتدعمه في بيئة متغيرة. 
والفارق بين الأمة والقومیة. من هذا المنظور مماثل لذلك القائم بين مجرد 
الشعور بالقرابةء وتدفق المشاعر نحو ضرورة الممارسة المادية لواجبات 
ومتطلبات معينة تمليها القرابة. فشعور الأبناء بالانتساب الدموي لأم واحدة 
مثلا لا يعني بالضرورة التدفق العارم لمشاعر الأخوة. 

ويتضمن ذلك أن القومية لا تقوم إلا تحت تأثير ونفوذ حركة قومية 
يقظة وفعالة. ويعطينا التحليل السابق أساسا للتمييز بين القوميات المكتملة 
والقوميات غير المكتملة. 

والقوميات المكتملة هي أمم تتوحد من حيث الهوية مع دولتها الخاصة 
التي تنجح في استيعابها بمعايير متميزة. 

Lei‏ القوميات غير المكتملة فهي ial‏ أو مشروعات أمم تحت التكوين لم 
تستحوذ بعد على دولة خاصة بهاء ولكنها تسعى لذلك. وهناك حال أخرى 
للقوميات غير ALIS‏ وتتمثل في أقسام اجتماعية كانت منعزلة نسبيا 
بحكم الفوارق في الثقافة والأصل العرقي. ولكنها تشترك في صفة المواطنة 
لدولة تسعى لاستيعاب سکانهاء cling‏ أمة من هذه الأقسام. والحال الأخيرة 
لا تزيد في الواقع عن أن تكون مشروعات محتملة لأمم أو قوميات: ولكنها 
لم تقطع شوطا طويلا في هذا الاتجاه. وهناك أمثلة عديدة في التاريخ 
والواقع الدولي الراهن لهاتين الحالين من القوميات غير المكتملة. ولكن ما 
يهمنا هو بعض الحالات المتميزة في العالم الثالث. 

وبصورة خاصة تهمنا حال الأمة العربية. والنزاع والمناظرات الفكرية 
حول وجودها لا تتداول أكثر من الخلاف حول ما إذا كانت أمة قائمة 
بالفعل. أو أنها أمة تحت التكوين؛ أي مشروع تاريخي قطع شوطا بعيدا في 
التحول من أمة بالقوة إلى أمة بالفعل»على حد تعبيرات أرسطو المنطقية. 
والآمة العربية. سواء كانت ما زالت تحت التكوين:؛ أو أنها قائمة بالفعل 
ينقصها بالتاكيد صفة الاكتمال؛ أي الاستحواذ على دولة مستقلة تلم شطهاء 
وتتسع سيادتها للنطاق الجغرافي الذي تعيش فيه. إن صفة الاكتمال هذه 
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العوامل التى تؤدى إلى تصاعد الحركة القومية العربيةء أو إلى انحسارهاء 
أو إلى حد معين من هذا وذاك. 

وهناك من ناحية أخرى حال Lids ai‏ ما بعد الصحراء. وفي هذه القارة 
يعيش نحو خمسة آلاف جماعة لغوية وعرقية متمايزة بدرجة ماء ولكنها 
تتوزع على نيف وأربعين دولة (باستبعاد الدول العربية الأفريقية التي لا 
تدخل فى هذا الحساب). وقد كان على هذه الدول أن تقوم بالمهمة التاريخية 
لبناء الأمم داخلها عن طريق الاستيعاب الاجتماعى للفئات اللغوية والعرقية 
والدينية فيها. ويتراوح نجاح الدول الأفريقية كثيرا من حال لأخرى. ومن 
وقت لآخر. وهي بالتأكيد لم تكد تقطع-حتى في أكثر الحالات نجاحا- 
سوى. شوط اليداية على طريق طويل نحو الوحدة «القومية». 

والسؤّال الذي يطرحه هذا البحث هو ما هو مصير هذه القوميات غير 
المكتملة في الإطار الدولي الذي تميز بين أشياء عديدة بصعود وانتشار 
الشركات عابرة القومية ومتعددة الجنسية. 


الشركات عابرة القومية 
والطانه الاسيعابيه للدول 
p‏ 


انتهت الدراسة في الفصل الثالث إلى التأكيد 
على أن توطيد القومية يرتبط بنمو الطاقة 
الاستيعابية للدولةء بمعنى قدرة الدولة على إدماج 
المجتمع عل أساس المساواة. وهناك ثلاثة متغيرات 
أساسية لهذا المفهوم: الطاقة الاقتصادية؛ والطاقة 
الوظيفية؛ والطاقة الأيديولوجية. 

وكل من هذه المتغيرات هو بحد ذاته مفاهيم 
معقدة ومركبة. فمثلا نجد أن الطاقة الاقتصادية 
للدولة لها جانب كمي يتمثل بصورة أساسية في 
كاعدة ان sd‏ رة آي هر افص قافر 
التراكم. كما أن لهذا المفهوم جانبا نوعيا يتمثل في 
كفاءة الدولة في تشغيل هذه المواردء ودفع عجلة 
التراكم. ويستدعي هذا الجانب النوعي بدوره 
Deli‏ عدوي مكل مک شط يم الوا برطنيمة 
علاقتها بالمجتمع» والميراث الثقافي والمواهب الفنية 
ماسر الى فشكل جيار fell. Tall‏ ومين 
الواضع بائتالي آنه من المستحيل تتبع تأثير 


117 


الشركات عابرة القوميه ومستقبل الظاهرة القوميه 


الشركات عابرة القومية على هذه المتغيرات كلها . ولذلك فإن الأجراء العملي 
هو أن نقترب من هذا البحث عن طريق الإشارة إلى المتغير الأساسي في 
مفهوم الطاقة الاقتصادية للدولة. وهي السياق الحالي تسعطيع dad‏ بان 
المتغير الأساسي يتمثل في قاعدة الموارد أو التراكم المتاح للدولة. 

Nyse ates‏ هل یو ieee‏ ا تين 
زوايا عديدة fis‏ مدى اتساع وظائف الدولةء ومدى تكاملية هذه الوظائف 
والتفظل العام الاق يجمعها معا ومستوق الكفايةي slat‏ هذه الوظاكف: 
وبالتالي مردودها. على أنه نتيجة لاستحالة تتبع تأثير الشركات عابرة 
اغ على T‏ ات AE‏ هاندا en docs‏ على saisit‏ 
الركيس فا رل هذا Li VE‏ کي طبيعة الاير الى تظيق على slat‏ 
الدولة الوظيفيء خاصة في المجال الاقتصادي. وريما کان التمييز الجوهري 
شان oda‏ اهار On pa‏ الشوفية da gig‏ التخارجي gh lali gf‏ ير 
أدق فالتمييز الحاكم بين معايير الأداء الوظيفي للدولة هو المدى الذي 
تقترب فيه من نموذج الدولة الليبرالية في المجال الاقتصادي بالمقارنة 
بنموذج الدولة الرقابية التي تهتم بأعمال قواعد ومعايير «قومية متميزة» 
في إدارة الاقتصاد من خلا الاستقلال-ولو النسبي-عن السوق الرأسمالية 
افا :و الك فى xs Las uoa]‏ ارت فى نظاتیا السك اف 
ااسپاسیي. | | | 

على ao]‏ اع ics Dd o‏ ےک یروا عا 
الأتديولوجي Algal‏ .وفيا ay‏ يموضوعنا c‏ لوقف الوسمني من المساواة 
La Laos‏ شرظا هاما لااد السال المج يمل cu‏ الجرهري بين 
مكونات عديدة لهذا الآساس الأآيديولوجى. 

زیالکالی فسوف قالح قافر الشتركات سابرة الغوفية على الظطاقة 
الاستيعابية للدولة من خلال رصد وتقدير مدى وطبيعة تأثير هذه الشركات 
عل قاعدة الموارد القومیةء ومعايير الأداء الوظيفي Algal‏ وموقفها من 
قضية المساواة الاجتماعية. 


أولا: التأخير على قاعدة الموارد «القومية»: 
المفترض بداهة هو أن أي استثمار منتج يزيد من قاعدة الموارد القومية, 


الشركات عابرة القوميه والطاقه الإاستيعابيه للدول الناميه 


وبالتالي يضيف إلى الطاقة الاقتصادية للدولة. على أن الاستثمار الأجنبي 
يختلف كثيرا عن الاستثمار المحلي. فالقاعدة العادية هي أن القصد من 
الاستثمار الأجنبي هو الحصول على الأرباح والعوائد الأخرى للاستثمار 
ونقلها إلى الخارج. أي إلى البلد الأم للمركز الرئیس. وبطبيعة الحال فهناك 
جزء من هذه العوائد يستخدم لتمويل توسعات المشروعات التابعة أو المنتسبة 
في البلد المضيف. أي أن الشركة عابرة القومية تتخرط في عملية دائمة 
لتوزيع عائدالاستثمار بين الدول. وخاصة الدول المضيفة والدول الأم. 

والمشكلة الأولى التي تجابه الباحث حول أسس توزيع عائد الاستثمار 
بين الدول المتخلفة المضيفة؛ والدول المتطورة الأم هي غياب إطار منهجي 
شامل ومتفق عليه للتحليل» إلى جانب ندرة البيانات المتصلة بجوانب هامة 
من عملية التوزيع؛ وتنوع الشركات وسياسات الدول المعنية. 

فينزع التحليل التقلیدي. مثلما يفعل مع نظرية التجارة الدوليةء إلى 
التأكيد على أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي إلى تعظيم العائد الكلي 
لمجموع الدول المشتركة في الإنتاج الدولي. دون تقديم إطار مناسب لفهم 
توزيع هذا العائد بين هذه الدول. وهذا التحليل يفترض أن كافة الدول 
تستفيد من هذا العائد فى صورة زيادة قاعدة تكوين رأس المال الثابت 
وؤيادة الإنقاجية aae‏ . وعلى الجالب الآخر تيد آن الجالب الأكبر من 
الاقتصاد الراديكالي يركز على جانب واحد من ميكانيزمات التوزيع؛ أي 
البعد المالي من عمل الشركات عابرة القومية. ويركز هذا التحليل عل أن 
الأثر الصافي على موازين مدفوعات البلاد المضيفة بالنامية عادة ما يكون 
سلبيا. ويعنى ذلك أن هناك عملية دائمة للانقاص من قاعدة الموارد القومية, 
وبالتالي نشم من الطاقة الاقتصادية للدولة النامية المضيفة . 

وابتكر ستيفن هيمر نموذجا لتقدير توزيع عائد الاستثمار بين البلاد 
الأم المتقدمة والبلاد المضيفة النامية. ويأخذ هذا النموذج في الاعتبار 
أربعة متغيرات وهي: (I)‏ رأس المال الذي يتصاحب مع العمليات الدولية 
)2( المعارف الفنية والتكنولوجية. (3) السيطرة والإدارة المركزيتين؛ )4( قومية 
الشركة الأم. ويستخلص هيمر أن هناك من البيانات ما يشكك في صحة 
القول بأن الشركات عابرة القومية تؤدي إلى تعظيم العائد العالمي؛ ويؤكد 
على أن الاستثمار الأجنبي يفضي إلى نتائج سلبية على قاعدة الموارد في 
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البلاد النامية المضيفة . وفى نطاق المحاولات لتعديل الإطار المنهجى 
للتقليديين قدم فرنون نموذجا لتقدير الآثار على الدخل القومي. وميزان 
المدفوعات للبلاد المضيفة. ويميز هذا النموذج بين آثار الاستثمار المباشر 
على جانبي التحويلات الرأسمالية؛ والميزان التجاري لميزان المدفوعات. 
كما يميز بين قيام الاستثمار الأجنبي لإحلال الواردات. أو لاعادة التصدير. 
وتمثل النتائج التي خرجت بها دراسة وزارة الخزانة الأمريكية الأرضية 
الأساسية للمعلومات التى تتوافر عن آثار الشركات عابرة القومية على 
قاعدة الموارد القومية في البلاد المتقدمة والنامية. ووفقا للتفديرات والنتائج 
التي استخلصتها هذه الدراسة فإن الاستثمار الأجنبي يؤدي إلى نتائج 
سلبية على موازين مدفوعات الدول المتقدمة المضيفة في حال توجه هذه 
الاستثمار لإحلال الواردات. أما في حال قيام هذا الاستثمار بإعادة التصدير 
فإن الأثر الصافي يتحول إلى الجانب الإيجابي» بمعنى أنه يضيف إلى 
قاعدة الموارد القومية في البلاد المتقدمة المضيفة. وذلك نتيجة الآثار 
الإيجابية على الميزان التجاري. أما في البلاد النامية حيث موازين المدفوعات 
أكثر أهمية في التكوين الرأسمالي المحلي فإن تطبيق نفس النموذج على كل 
من أمريكا ALS‏ والبلاد الأخرى من العالم الثالث لا يؤيد وجود آثار 
إيجابية عل موازين المدفوعات. فعلى حين تؤدي الاستثمارات التصديرية 
إلى آثار إيجابية طفيفة فإن استثمارات إحلال الواردات تؤدي إلى آثار 
سلبية شديدة على موازين المدفوعات. وحيث أن غالبية الاستثمارات في 
البلاد النامية هي من نوع إحلال الواردات فأنه يعتقد أن للشركات عابرة 
القومية آثارا سلبية أجمالا على موازين المدفوعات. 

ويشير فرنون مع ذلك إلى قصور هذا النموذج في جانبين. أولا لا يأخذ 
هذا النموذج في الاعتبار الآثار المحتملة للشركات عابرة القومية على 
الإنتاجية الكلية فى البلد المضيف. وثانيا لا يأخن فى الاعتبار استراتيجية 
الشركات عابرة القومية في تمويل استعاراتها في الدول النامية حيث أنها 
تعتمد أكثر على التمويل المحلي بالمقارنة بتحويل رأس المال إلى البلد 
RUE TEN‏ 

ويمكن بصورة عامة أن نقدم تقديرا كيفيا لطبيعة الآثار الإجمالي لعمل 
الشركات عابرة القومية فى البلاد النامية على قاعدة الموارد بها من خلال 
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تقسيم هذه الآثار إلى ثلاثة جوانب. جانب التحويلات الرآسمالية. وجانب 
المعاملات التجارية عبر الحدود. والجانب المتعلق بالآثار عل الإنتاجية الكلية 
للاقتصاديات المضيفة. وسوف نتناول كلا من هذه الجوانب بإيجاز. 


: التحويلات الر أسمالية‎ - ١ 

ثمت ثلاثة متغيرات نوعية تؤثر على صافي التحويلات الرأسمالية عبر 
عدون DLN‏ النامية A cal]‏ للشركات عابرة الشومية:وهى سياسات 
الأستثمان»:وسياسات ويل دخل الاسشمان وسياشات اللكة: 

وتحدد سياسات الاستثمارات الجديدة حجم التحويلات الرأسمالية 
من البلاد الأ ومعدل تمويل هذه الاستثمارات من دخل الاستثمارات القائمة 
في البلاد المضيفةء ومستوى النزوع نحو اللجوء إلى القروض من أسواق 
رؤوس الأموال المحلية ي هذه البلاد. 

وقد تناولنا من قبل سياسات الشركات عابرة. القومية الخاصة بتوزيع 
استثماراتها الجديدة. واتضح أن غالبية هذه الاستثمارات تتجه إلى البلاد 
المتقدمة. عل حين أن نسبة متناقصة من هذه الاستثمارات تتجه إلى الدول 
النامية. وفي نطاق المجموعة المتقدمة من البلاد تتوزع استثمارات الشركات 
عابرة القومية بصورة تقترب أكثر فكثر من التكافؤ والتوازن. أما في مجموعة 
البلاد النامية فان الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشهد تركيزا عاليا في 
التوطن. إذ أن عددا محدودا من البلاد النامية تستقطب جل هذه 
الاستثمارات. وتستجيب هذه الاستثمارات لعوامل عديدة منها حجم السوق 
المحليةء ودرجة توافر المواد الأولية وخاصة الاستخراجية؛ ومستوى إنتاجية 
العمالة وتوفرها بأسعار رخيصة. 

وبطبيمة الخال فإن تدعق الاستشار إلى البلاه النامية المضيفة pay‏ 
إضافة إلى قاعدة الموارد القومية في هذه البلاد . غير أن واقع الأمر هو أن 
تمويل الاستثمارات الجديدة لا يتم ألا بصورة محدودة من خلال التحويلات 
الرأسمالية الفعلية من البلاد الأم إلى البلاد المضيفة النامية. إذ تستطيع 
الشركات عابرة القومية تمويل عملياتها في البلاد المضيفة عن طريق 
الاقتراض من سوق رأس المال المحلية في البلاد المضيفةء إلى جانب الأسواق 
الدولية لرأس المال. وكذلك عندما يبدأ المشروع التابع في النمو يعكف على 
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تمويل جزء من توسعاته من خلال استثمار جزء من الأرباح التي حصل 
عليها. ولیس من المعروف على وجه الدقة نسبة التحويلات الجديدة من 
البلاد الأم إلى البلاد المضيفة من أجمالي الاستثمار الأجنبي الخاص المباشر. 
وبقدر فرنون هذه النسبة بحوالي 30⁄. هفي مقابل كل دولار من رأس المال 
المنقول فعليا من الولايات المتحدة إلى الشركات التابعة لها في البلاد المضيفة 
تجمع هذه الشركات 4 دولارات من مصادر أخرى شاملة السوق المحلية 
لرؤوس الأموال © عل حين يقدر مانسر هذه النسبة بنحو 260 . على أن 
التقدير الأخير لا يشمل الأرباح المعاد استثمارها في البلاد المضيفة؛ مما 
يفسر الفارق بين التقديرين. وفي تقدير ثالث للجنة الأمم المتحدة وجد أن 
الأرباح المعاد استثمارها تشكل ما لا يقل عن ثلث ما يسجل على أنه تدفق 
للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدة, وإيطالياء وألمانيا 
الاتحادية. طوال الفترة 65- 1976ء وفى بعض الأحيان يتجاوز هذا المصدر 
للتمويل نصف الاستثمارات الجديدة. 

وفي الدراسة الحقلية عل عينة من الشركات وجد سترتين ولال أن 
التحويلات من البلد الأم لم تمول ما يزيد عن 12 فقط من أجمالي الأنفاق 
الاستثماري للشركات الأمريكية في البلاد المضيفة . 

ومن هنا فإن الإحصاءات المتوافرة والتي تسجل الأرباح المعاد استثمارها 
كمتدفقات رأسمالية تشوه فعليا التقدير السليم لآثار الشركات عابرة القومية 
عل جانب التحويلات الرأسمالية من ميزان المدفوعات. وفي مقابل 
التحويلات الرأسمالية من البلاد الأم (المتقدمة) إلى البلاد المضيفة النامية 
تحول الشركات عابرة القومية في الاتجاه المضاد جزءا كبيرا من دخل هذا 
الاستثمار. ويتم تحويل دخل الاستعمار من البلاد النامية إلى البلاد الأم 
المتقدمة عن طريق أشكال عديدة منها الأرباح» والفوائد على قروض الشركات 
الأم للمشروعات التابعة؛ ورسوم الادارةء ودخول العاملين الأجانب في 
المشروعات المحلية. وتتدخل عوامل سياسية واقتصادیة. وأخرى تتعلق 
بعمليات المضارية المنتشرة بين الشركات الأجنبية فى البلاد النامية لدى 
تحديه الشركات عابرة القومية للعد لات Aydt‏ نځل betta‏ وهتاك إلى 
جانب ذلك عائد تحصل عليه الشركات عابرة القومية من عملياتها التي لا 
ترتبط بالاستثمار مباشر. وربما كان أهم صور هذا العائد هو ريع تصدير 
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التكنولوجيا . فقد تتم اتفاقات الترخيصان Wie‏ مع شركات علية مستقلة, 
T‏ و Vo‏ ركيس: 

à zi من لیلاد‎ JU النكسية کران‎ E حسم‎ E E 
كن‎ Ranga 3 کات عابر‎ aM لی کرېا مسجل‎ CX gt Raid ئی لملا‎ 
بعد أن اجه سیک د‎ oath اة‎ dd] alg tial 
المشروعات المشتركة شائعة إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.‎ 

ومع ذلك ظهناك صعوبات كثيرة تحيط بتقدير دخل الاستعمار الأجثبى 
المحول فعليا إلى البلاد الأم. 

وعادة ما تقلل الإحصاءات المتاحة من حجم هذا التحويل العكسي. 
فالشركات عابرة القومية تستطيع أن تستخدم قنوات عديدة لنقل دخل 
الاستثمار. وبعض هذه القنوات لا fied‏ شکلا. دخلا للاستثمارء وإنما 
ab‏ القيمة الحقيقية لهذا المخل ومن هذه القتوات أسعار التحويل التي 

deal! مان‎ ple شی )13 افسرا‎ choles! ola كل‎ aay 
رسميا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات دخل الاستثمار-‎ 
المكسية نډځل الاستشار‎ au Lose فاته ثيس س الصمب مللاحظة أن‎ 
تتفوق في غالبية السنوات على تدفقات الاستثمار الجديد إلى البلاد النامية‎ 
المشيفة, ورو ذلك أن الشرگاك غاور الفا جرس على رشا‎ 
استعادة استثماراتها الأصلية في قلة محدودة من السنوات. ويعني ذلك أن‎ 
اللا اللباشر تعمل الشركات هابر القومية فى افلا النامية الض نه‎ ASI 

أي أن هذه الشركات تنقص فعليا من قاعدة الموارد المالية وتؤدي بالتالي 
آل آشعاف Rosas pos sai‏ لادک cca f‏ هذه xal M‏ .وقد 
يدو أن كتاهرة ada Sa] of cubos‏ سن E‏ اثقافنية 
حديثة العهد. 

على أن الأرقام المكائحة cng‏ أنه ظاهرة قديمة: Liege‏ لأرقام صيتدوق 
النقد الدولي قامت شركات البلاد المتقدمة باستثمار نحو من 6, 3بليون 
دولار في البلاد النامية في الفترة من عام )64 إلى 1968( ولكنها حصلت 
في آلا ن على سرکي 20 Cid‏ دؤلار کیل له gy jon‏ يعني 
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أن البلاد المتقدمة قد حصلت فعلا على نحو من 7,13 بليون دولار O85‏ 
ويمثل هذا القدر من المال خسارة صافية لميزان التحويلات الرأسمالية فى 
البلاد النامية. ومكسبا صافيا لهذا الميزان فى البلاد الرأسمالية المتقدمة 
الأم للشركات عابرة القومية. وضي cial‏ من عام 19741171 كان الاستثمار 
المباشر المسجل دخوله في 6١‏ دولة نامية يصل إلى 8450 مليون دولار. وكان 
الدخل المحول إلى البلاد المتقدمة من هذه البلاد كمدفوعات من الشركات 
التابعة والمنتسبة يصل إلى 39786 مليون دولار MB)‏ 

ويعني ذلك أنه خلال أريع سنوات خسرت الدول النامية نحوا من 3,3١‏ 
بليون دولار نتيجة لعمل الشركات عابرة القومية فيها . والملاحظة الأساسية 
هنا هي أن الدول النامية المنتجة للبترول هي الخاسر الرئیس؛ أو المساهم 
الأكبر في التحويلات العكسية من الدول النامية إلى البلاد المتقدمة الأم 
للشركات عابرة القومية. 

ويظهر الجدول رقم | الأرقام المتاحة عن الاستثمار الأجنبي المباشر 
المتدفق للدول الناميةء وتحويلات الأرباح إلى الدول المتقدمة للفترة )80- 
3). 

ويسجل الجدول شكلا واحدا فقط من مدفوعات دخل الاستثمار وهو 
الأرباح. ويتضح من حساب ميزان التحويلات الرأسمالية تبعا لهذا الشكل 
فقط آن هذا الميزان يسجل عجزا مستديما في غير صالح الدول النامية,- 
على نحو إجمالي-وقد بلغ أجمالي هذا العجز للفترة ككل 38877 مليون 
دولار. 

ومع ذلك فإن التمييز بين الدول النامية المصدرة للطاقة؛ وتلك المستوردة 
لها يوضح أن العجز يقع على أكتاف الدول الأولى. على حين أن المجموعة 
الثانية التي تشمل غالبية الدول النامية تحقق فائضا طفيفا . غير أن حساب 
المدفوعات الأخرى لدخل الاستثمار. وإدراك حقيقة أن تدفقات الاستثمار 
المسجلة تشمل العوائد المعاد استثمارها من قبل المشروعات الأجنبية في 
هذه البلاد يقلب بالتأكيد هذا الفائض إلى عجز. 

غير أن العجز فى هذه الحال لن يكون كبيرا آخذا فى الاعتبار العدد 
الكبير من الدول à ail‏ التي تستقبل الاستثمارات الأجنبية, ويحول منها 
عائدا أو دخل هذه الاستثمارات. 
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الشركات عابرة القوميه ومستقبل الظاهرة القوميه 


2 - ميزان العمليات التجار ية: 

إلى جانب ما تقوم به الشركات عابرة القومية من تحويلات رأسمالية 
من وإلى الدول النامية المضيفة: فإنها تقوم أيضا بدوري التجارة الخارجية. 
وقد تؤدي هذه الممارسة إلى أثر إيجابي على قاعدة الموارد القومية إذا 
كانت تحقق أثرا فائضا على الميزان التجاري. ونرفع شروط التجارة لصالح 
الدول المضيفة. كما أنها قد تؤدي إلى اثر سلبي على قاعدة الموارد إذا كانت 
عملياتها التجارية تحقق عجزا أو تهبط بشروط التجارة. 

والاعتقاد الشائع بين الاقتصاديين التقليديين هو أن الهدف الأساسي 
للاستثمار الأجنبي في البلاد النامية هو إحلال الواردات مما يؤدي إلى 
نتائج إيجابية على الميزان التجاري نتيجة لتقليص الواردات. وربما في 
حالات معينة أيضا زيادة إمكانات التصدير. على أن الاستثمار المباشر 
بالنسبة للشركات عابرة القومية ليس بديلا كاملا للتصدير إلى البلد المضيف 
لمشروعاتها التابعة. وإنما هو إحكام لتقسيم fod!‏ وتوسيع لمجالي التخصص 
والتكامل داخل الشركة. ونتيجة لهذا الطابع فإن صادراتها إلى البلد المضيف 
قد تتجه في واقع الأمر إلى التعاظم. وقد يؤدي بناء مشروعات تابعة في 
بداية الأمر إلى تقليص واردات الدولة المضيفة. غير أن سلوك الواردات 
يتغير مع الزمن إذ تبدأ في التزايد مع نضوج المشروع واحتياجه لاستيراد 
الآلات والسلع الوسيطة والمکونات. وغالبية صناعات إحلال الواردات في 
البلاد النامية كثيفة الاعتماد على الاستيراد نتيجة لضآلة المكونات المحلية 
اللسنتخدمة. 

وبالإضافة لذلك فإن هناك آثارا غير مباشرة لانتشار عمليات الشركات 
عابرة القومية في البلاد النامية على الميزان التجاري. وهي في مجملها 
d‏ طلية روصحم فكو ار عن اا مات Sls PAIS‏ تكد El‏ 
الطلب من نوع من المنتجات يميل بحكم طبيعته للتكامل في شكل نطاق 
سلعي. وبالتالي فإن توافر سلعة معينة في السوق المحلية قد يدفع المستهلكين 
إلى شراء سلع أخرى مرتبطة بهاء ولكن غير متوافرة في هذه السوق مما 
يقود إلى زيادة الاستيراد . كما أن ترسيخ القيم» والأذواق المرتبطة بهذا 
النطاق السلعي. أو باختصار نمط الاستهلاك الغربي عامة يؤدي إلى تعزيز 
الميل للاستيراد . كما أن هذه الشركات فد تختلق في السوق المحلية حاجات, 
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وبالتالي منتجات جديدة لم تكن قائمة ويعتبر الاستيراد الضروري لتسيير 
المشروعات المنتجة لهذه المنتجات عبثا إضافيا صافيا على الميزان التجاري. 
وقد تتجه هذه الشركات أيضا إلى إحلال منتجات جديدة لإشباع حاجات 
قائمة كانت تلبى بواسطة إنتاج محلي بديل. وتعزز هذه الشركات عمليات 
توليد طلب جديد. أو إحلال طلب قديم بمنتجات بديلة CLAY‏ الوطني عن 
طريق المهارات الهائلة التي تراكمت لديها في مجال أساليب الإعلان. وتؤكد 
دراسة للأمم المتحدة على أن هذا الدور كان له آثار سلبية شديدة على 
الزيادة التعسفية للاستهلاك الخاص وعلى الميزان التجاري OY‏ 

أما من ناحية الصادرات فإنها تتركز إلى حد كبير في عدد محدود من 
البلاد الصغيرة التي تدعى بالمواقع المتقدمة للصادرات. وبتوقع بالتالي أن 
يكون للاستثمار الأجنبي فيها آثار إيجابية على الميزان التجاري. وفي غالبية 
البلدان النامية الأخرى تنزع الشركات عابرة القومية إلى TEM‏ 
أضيق نطاق ممکن. وهي في هذا الصدد أقل ميلا للتصدير عن مثيلاتها 
المحلية. في أمريكا اللاتينية على سبيل JEM‏ حيث يتركز القطاع الأجنبي 
في الصناعة التحويلية كان معدل النمو السنوي للصادرات المصنعة من 
جانب هذه الدول فى الفترة (66- 1970( نحوا من 728 . بينما كان هذا المعدل 
a‏ للشركات الأجثبية الال في الفط التسويلى تحرا من قط 
وقد ترتب على ذلك انخفاض نصيب الشركات الأجنبية من أجمالي 
الصادرات التحويلية لأمريكا اللاتينية من 23,6 ale‏ 1966 إلى4 , ٠6‏ 7 
فقط عام 1970 ". وعلى نقيض هذا الاتجاه العام فهناك عدد من البلاد 
النامية الأكثر تطوراء والتي تحوز اهتمام الشركات عابرة القومية قد شهدت 
نزعة قوية نحو التصدير الصناعي في السنوات الأخيرة. وتلعب الشركات 
هذه دورا أكبر في ذي قبل في هذا القطاع التصديري. وقد تتطور النزعة 
نحو التصدير بعد مرحلة معينة من التوسع في إحلال الواردات. كما قد 
تمثل هدفا مبدئيا لاستراتيجيات النمو. وأيا كان الأمر فهناك عدد من 
البلاد النامية التي أخذ نصيبها في أسواق التصدير العالمية يتزايد بسرعة 
مثل البرازيل. والمكسيك. وكوريا الجنوبيةء والهند. وفي هذه البلاد يزيد 
الميل نحو التصدير فى الشركات الأجنبية بالمقارنة بالشركات المخلية ake‏ 
في الفروع الأكثر كثافة تکنولوجیا ثل atua‏ معدات التضل ۷ ويمكن 
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القول بأن الاهتمام في الدول النامية بزيادة الصادرات من السلع المصنعة 
قد عزز دور المشروعات التابعة للشركات عابرة القومية في الصناعة 
التحويلية بهذه الدول. وبالتالى فإن نصيب هذه الشركات من صادرات 
الذول الثامية a‏ فاط فى ادات الكقيرة 53255 Sis‏ او Basil] ox‏ 
أن نصيب الشركات التابعة لمؤسسات أمريكية عابرة للقومية فى صادرات 
الدولي النامية أجمالا قد زاد من 5,3 عام 1966 إلى daya‏ 1977. 
وزادت هذه النسبة في أمريكا اللاتينية من 5, 6 إلى 017,2 وفي آسيا من 
3 إلى 6. وفي البلاد التي تمثل مواقع متقدمة للتصدير من بلدان 
العالم الثالث تراوح نصيب هذه الشركات من ١‏ ,75 في كوبا الى20, 15 في 
MN um‏ 

ويستخلص من هذا العرض أن الشركات عابرة القومية تميل إلى إفراز 
آثار سلبية على الموازين التجارية للبلاد النامية مأخوذة ككل. وأنه في عدد 
من البلدان النامية الأكثر تطورا والتي تتمتع بمزايا في مجال التصدير 
الصناعي ينقلب هذا الاتجاه. ويصبح الأثر الصافي على الميزان التجاري 
إيجابيا. 

على أن تقدير الأثر النهائي على الموازين التجارية للبلدان النامية نتيجة 
لعمل الشركات عابرة القومية لا يمكن أن يكون مكتملا بدون اعتبار أثر 
هذه الشركات على شروط التجارة بين البلدان الناميةء والبلدان الصناعية 
المتقدمة. 

وقد لا تبدو العلاقة بين الشركات عابرة القومية. وشروط التجارة 
بالنسبة للدول النامية واضحة. وكانت ملاحظة الارتباط السلبى بين شروط 
التجارة. وانتشار الاستثمار الأجنبى فى البلاد aval‏ فى ull‏ ان ملاحظة 
تجريبية. فالفترات التي شهدت eus‏ قدا الاستثمار eit‏ هي تلك التي 
اتسمت بتدهور واضح شروط التجارة بين البلاد النامية والبلاد الصناعية 
المتقدمة 09 على أنه ليس من الصعب أن نربط بين ظاهرة تدهور شروط 
التجارة ضد صالح الدول النامية من ناحيةء وإدماج هذه البلاد إدماجا 
أقوى في شبكة الإنتاج الدولي التي تديرها الشركات عابرة القومية. من 
ناحية أخرى. 


فقد سيطرت المشروعات التابعة للشركات عابرة القومية على أهم 
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مصادر الدخل. والتصدير في البلاد النامية وهي صناعة الاستخراج. وقد 
كانت تلك الصادرات تتجه تلقائيا إلى الشركات الأم. ومن هنا فقد كانت 
أسعار التصدير من المواد الأولية تتحدد Laag‏ لحاجات هذه الشرکات. 
ومركزها في السوق الاحتكارية للمواد الأولية وخاصة تلك الاستخراجية. 
وبمثل ذلك أصل ظاهرة أسعار التحويل باعتبارها أسعارا تفرض ريع احتكار 
تتحمله آساشا الدول التخلفة«ويتضمين السبب الركيسن لهبوظ شروظط 
تجارتهاء والتجارة غير المتكافئة بصورة أعم لهذه البلاد مع الدول المتقدمة. 
وقد استمرت الشركات عابرة القومية في التحكم إلى حد بعيد في تجارة 
الدول النامية من المواد الاستخراجية حتى بعد أن جردت هذه الشركات 
من الملكية المباشرة لمشروعات الاستخراج كما حدث في حال البترول. 
فبالإضافة إلى الحصص التي تذهب لهذه الشركات من الإنتاج الاستخراجي- 
خاصة البترول-وفقا للاتفاقيات الجديدةء فإن هذه الشركات هي وكالات 
التسويق العالمية الأساسية لهذه المواد. على أن الدور والممارسة الاحتكارية 
للشركات عابرة القومية في تجارة الدول النامية يعتبران أشمل كثيرا من 
ذلك. فتتجه 85 من صادرات المشروعات الأجنبية في البلاد النامية إلى 
شركاتها الأم. ويتجه ربع الباقي إلى شركات شقيقة أخرى في نفس الشبكة 
عابرة القومية'. 

ويحدث الأمر نفسه بالنسبة للواردات. وبالتالي فإن هذه الشركات 
تتمتع بوضع فريد يمكنها من الممارسة غير المقيدة في حالات عديدة لأسلوب 
أسعار التحويل. ويتفق انتشار هذا الأسلوب مع درجة الحاجة لاستغلال 
المزايا الاحتكارية. وقهر التشريعات القومية والقفز عليهاء وتحقيق المرونة 
في تخصيص المواردء وتوزيع أسواق التصدير بين المشروعات التابعة 0D‏ 
وتختلف أسعار التحويل بالتالى بصورة أكبر عن أسعار السوق السائدة فى 
حال الاکوات els‏ )ل3555 الكت هة Aad tN‏ ويګدر قاوس هذه 
الاختلافات في بلد مثل كولومبيا بنسبة 150“ في صناعة الأدويةء ومن 20- 
0 فى صناعة المعدات الإليكترونية» ووصلت الزيادة فى أسعار واردات 
cile g itl‏ التابعة ]1, ,80-65 ضعفا في بعضن (لاکسان 09 وفي دراسة 
لعينة من 257 شركة أجنبية في أمريكا اللاتينية وجد أنها تصدر جزءا 
كبيرا من منتجاتها إلى شقيقات أخرى في عدد من الجنات الضريبية 
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بغرض إعادة التصدير إلى الشركة الأم بأسعار تقل كثيرا عن تلك التي 
تستخدمها لدی التصدين إلى شركات مستقلة O?‏ ويتمزز هذا الدون 
الاحتكاري للشركات عابرة القومية في تجارة الاستيراد والتصدير للدول 
all‏ نتيجة U‏ اکدکه سكرحارية الاونکناد من شيوع الاتفاقات الكار تلیه. 
والاتفاقات الاحتكارية الأخرى داخل مجتمع الشركات الأجنبية في الدول 
النامية. 

وينتج عن ذلك 399 جود صلة قوية بين انتشار الشركات عابرة القومیةء 
وهبوط شروط التجارة بالنسبة للدول النامية. 

ولا يوجد تقدير كمي شامل لهذه الصلة. أو لدرجة مسؤولية هذه 
الشركات عن هبط شروط التجارة للدول الناميةء غير أنه من الواضح أن 
ثمت اتفاق واضح بين الاقتصاديين على أمية هذه المسؤولية دون أن تكون 
هي المؤثر الوحيد على ظاهرة الهبوط في الأسعار النسبية لصادرات الدول 
النامية. ومن ناحية أخرىء فمن المتوقع أن تتراوح هذه المسؤولية تبعا لمتغيرات 
عديدة منها ما يتصل بمدى دور الشركات عابرة القومية في التجارة الخارجية 
للدول النامية. ومنها ما يتصل بسياسات الدول النامية ذاتهاء وأسلوب 
أدارتها للاقتصاد المحلى. 

Lea‏ مت لبیرالیه سیاسة الضمازة الشارجية وقلت القدرة الرقابية 
للحكومات على ممارسات الشركات الأجنبية تزايد دور هذه الشركات 
ومسئوليتها عن هبوط شروط التجارة. 

وينبغي لدی حساب الأثر النهائي الصافي للشركات عابرة القومية على 
الموازين التجارية للدول النامية أن نأخن في الاعتبار دور هذه الشركات أو 
مسئوليتها عن الحجم النسبي للصادرات والواردات. وعن أسعارهما في 
نفس الوقت. ويمكن أن نؤكد باطمئنان أنه حتى في الحالات التي تقوم فيها 
الشركات عابرة القومية بدور بارز في زيادة صادرات الدول النامية-خاصة 
من المواد المصنعة-فإن هذا الدور يتفق مع الاتجاه نحو الهبوط بشروط 
التجارة ضد هذه الصادرات-وخاصة حيثما تزيد مكونات العمل فى المنتجات 
المعنية. l‏ 

وبالتالي فهي تنقص من فرص الزيادة في قاعدة الموارد القومية بالمقارنة 
CERERE RR‏ 
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3- الآثار على الا نتاجية الكلية: 

يؤكد الفكر الاقتصادي التقليدي على أن الشركات عابرة القومية تنتج 
في البلاد النامية المضيفة آثارا تحفز على تحسين استغلال الموارد المحلية. 
وتمثل هذه الآثار التي تنجم عن شيوع الأساليب التكنولوجية والأنماط 
الإدارية المتقدمة أهم مساهمة لهذه الشركات على قاعدة الموارد المحلية. 

وينشاً هذا التأثر من تحسين استغلال الموارد-أو بتعبير أدق الإنتاجية 
الكلية-من خلال ما يسمى بأثر المضاعف التكنولوجي Technological Multiplier‏ 
تمييزا له عن مضاعف كينز لرأس المال. ويعمل هذا المضاعف على انتشار 
التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة في نطاق أوسع من الشركة المجددة, 
ويشمل ذلك المنافسين والمقلدين. ولهذا يبدو من الضروري مناقشة الأهمية 
النسبية لهذا المضاعف أو الحفز .spin off effect‏ على الاقتصاديات النامية 
المضيفة للشركات عابرة القومية. 

وربما كانت أهم الملاحظات لدى تقدير القيمة الحقيقية لأثر المضاعف 
التكنولوجي هي طبيعة الحاجة للتجديد . فهناك نظرية تشرح التجديد 
التكنولوجي بالحاجة الاجتماعية له. وهناك نظرية أخرى ترى أن التجديد 
هو جزء من منطق التراكم التكنولوجي. ويعني ذلك أن توفر حجم معين من 
المعارف العلمية والتكنولوجية يتيح الفرصة لمزيد من المعرفة. 

على أن أهم التفسيرات للتجديد التكنولوجي يرتبط بتوقعات الربحية 
لتجديد معين. وتقوم الشركة بتقدير مدى هذه التوقعات. 

وفي واقع الأمر فإن نظام الملكية الخاصة للتجديد التكنولوجي يعزز 
سيطرة الشركات عابرة القومية على حقوق استخدام التجديدات» وبالتالي 
يجعل لهذه الشركات سيطرة على معدلات الشيوع التکنولوجي. وخاصة 
عندما تتمتع باحتكار حقيقي للتجديد . واحد مظاهر هذه السيطرة في 
حال التهديد لموقع احتکاري. هو تقليص الفجوة الزمنية بين الاختراع 
وتطبيقاته على الإنتاج» وبين أجيال المنتجات. ولكن لكي يكون لهذا الأسلوب 
فعالية في مجال تعزيز الاحتكار لابد من أن يصبح التغيير والتجديد 
التكنولوجيان بحد ذاتهما إحدى أسس المنافسة الاحتكارية. ويتم ذلك جزئيا 
عن طريق السيطرة الإعلانية. 

أما من وجهة نظر الاقتصاد ككل. فلكي يكون لتجديد تكنولوجي ما آثار 
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مضاعفة,أو تحفيزية فإنه لابد من أن تتصف البيئة التي تستقبله بالقدرة 
على استيعابهء أشاعته اجتماعيا والإفادة به في تحفيز تجديدات أخرى 
وذلك لحل المشكلات الفنية-الاجتماعية للانتاج. والحال أن ثمة فارق Sila‏ 
بين البلاد المتقدمة والمتخلفة في مجال القدرة على استيعاب التكنولوجيا 
الحديدة و خخ د انهاه الغالبية Ais Load‏ من الدول VAAL‏ تملك القدرة 
على التجديد والاستيعاب الفعالين للتكنولوجيا وملاءمتها للظروف المحلية. 
وفوق ذلك فإن الشركات عابرة القومية عندما تنمل التكنولوجيا سواء إلى 
مشروعاتها التابعةء أو لشركات محلية في البلاد النامية المضيفة فإنها 
تقيد إمكانات شيوع هذه التكنولوجيا إلى مجمل الاقتصاد . وذلك بفرض 
قيود عديدة في اتفاقيات الترخيص. وتشمل هذه القيود حظرا جزئيا أو 
Lis‏ للتصديرء وتحديد حجم الإنتاج أو المبيعات بسقف معين والسماح 
للشركة عابرة القومية بالتدخل في قرارات الشركة المرخص لهاء وعدم 
الكشف عن أسرار الترخيص لأطراف وطنية أخرى, والتزام المرخص له 
بشراء مواد ald‏ ووسيطة؛ وسلع رأسمالية من المرخص.. . الخ UP‏ ومن 
ناحية ثانية فإن تكاليف نقل التكنولوجيا لا تمثل Lye‏ كبيرا على موازين 
مدفوعات الدول النامية فقطء بل إن لها أثرا رادعا على إمكانات شيوع 
التكنولوجيا الجديدة في الاقتصاد المحلي. وقد أوضحت دراسة تجريبية 
لسكرتارية الاونكتاد هذا الأثر المعاكس للتحفيزء واستنتجت أن القيمة 
المضافة لمشروعات استثمار عديدة لشركات عابرة للقومية تعتبر سلبية!22 . 

أما بالنسبة لتقدير مدى الدور الذي تلعبه المشروعات التابعة لشركات 
عابرة القومية في مجالها المباشر لتحفيز التجديد التکنولوجي. فإن دراسة 
مركز دراسات التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعتبر أهم 
الدراسات التجريبية فى هذا المجال. وقد أوضحت هذه الدراسة أن الشركات 
التايعة cale AU‏ عايرة القرزية فى البلاد ail‏ ني gi‏ ونيا col]‏ 
الاك SIT‏ ارف رال م EE TEE Lilo fly‏ المبتاعية 
والتكنولوجية لا تزال واهنة. وتؤدي هذه الظروف إلى تقييد شيوع التكنولوجيا 
الأحدث. فسياسات التوظيف والتدريب كانت حتى وقت قريب تعوق استخدام 
مواطنى الدول المضيفة فى مستويات الإدارة العليا بالشركات التابعة. AUIS‏ 
أجمعت الدراساك E‏ على الغياب شبه التام للعلاقة بين المشروعات 
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التابعة. ومراكز البحث والتنمية المحلية وذلك لخشية المراكز الرئيسة من 
تسرب الأسرار التكنولوجية للشركة. وأكثر المجالات التي يتم عن طريقها 
نقل وشيوع التكنولوجيا هي العلاقة مع الموردين المحليين والمقاولين من 
الباطن. على أن هذا المجال يكاد يقتصر على أنشطة الرقابة على النوعية. 
كما أنه مقيد بنسبة المكون المحلي في أجمالي المنتج 09 ومع ذلك فإنه لا 
يمكن تجاهل وجود اتجاه مطرد في التعاظم نحو تغيير سياسة الشركات 
عابرة القومية نحو البيئة المحلية؛ وذلك Ley‏ يحقق على نحو أفضل أهداف 
الربحية والنمو مع تعظيم الروابط مع الاقتصاد المحلي» وزيادة أنشطة 
التدريب وفتح أبواب الترقي أمام المديرين المحليين. 

ومن هذا العرض يتضح أن الآثار المفترضة للمضاعف التکنولوجي؛ 
المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في البلاد النامية كانت محدودة للفاية 
حتى وقت قريبء وأنها قد تكون سلبية فى حالات عديدة. خاصة عندما 
Le‏ المشروعات الأجنبية إلى امتصاص أفضل قات المهارة من الشركات 
المحلية: وتفركن رسوما كبيزة على صنادرات التکتولوجياء خاصة اتفاقات 
الترخيصء وعندما تستطيع هذه المشروعات تسريب ريع الاحتكار عبر 
قنوات التقل وأسعان التحويل: 


4- الآثار d!‏ جمالية على قاعدة الموار د: 

من العرض السابق للمكونات الأساسية لأثار الشركات عابرة القومية 
على قاعدة الموارد في الدول النامية يمكننا التوصل إلى بعض الأحكام 
الكيفية العامة. فحتى وقت قريب كان الأثر الصافي النهائي يميل إلى 
الجانب السلبي: أي تقليص قاعدة الموارد المتاحة للدول النامية. وينشاً هذا 
الآأثر عن حقيقة أن النقل العكسي للموارد يتجاوز تحويلات رأس المال في 
معظم السکراف e Uta Lea)‏ سترات الآزمات الاقتصبادية ae‏ اتحاد 
وخاصة بالنسبة للدول المنتجة للبترول. ويتم تعزيز هذا الاتجاه نتيجة 
الميول الاستيرادية المرتفعة للمشروعات الأجنبيةء ومساهمتها المحدودة في 
تصدير المواد المصنعة مع نشرها لنمط استهلاك من شأنه أن يضاعف 
الميل الاستيرادي في أجمالي الاقتصاد المضيف . ولم يتم تعويض هذه الآثار 
السلبية عن طريق مضاعف تكنولوجي فوي يرفع من مستوى الإنتاجية 
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الكلية في الاقتصاد . ومع ذلك كله فقد لا يكون هذا الأثر الصافي النهائي 
شديدا على البلاد غير المنتجة للبترول. ومن ناحية ثانية فيبدو أن التغير 
الذي حدث منذ نحو منتصف السبعينات على سياسات الدول. وسياسات 
الشركات قد أفضى إلى تخلق اتجاه نحو التأثير إيجابا على قاعدة الموارد 
القومية فى البلاد الأكثر تطورا من الناحية الاقتصادية والفنيةء وتلك ذات 
اكنات c sati‏ الكزيرة تسا 

ولکن. هذا التقدير الكيفي العام لا يصدق. على كل حال. على حدة 
بالضرورةء كما أن الآثار المحددة قد تتفاوت تبعا للتقسيمات الفرعية 
لمجموعات الدول الناميةء وقد تختلف مع الزمن. ولذلك فنحن نظل بحاجة 
إلى أحكام الدراسة عن طريق التقديرات الكمية الشاملة لجميع المكونات 
الهامة في تحديد الآثار النهائية على قاعدة الموارد لعمل الشركات عابرة 
القومية. وأول هذه الدراسات قام بها بوسي وآخرون لصالح منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية على عينة من خمس دول هي: الهند والفليبين وغانا 
وجواتيمالا والأرجتين. وقد استنتجت الدراسة أن الأثر على موازين 
المدفوعات كان سلبياء على حين أن الآثر على الدخل القومي كان إيجابيا. 
وأن هناك تفاوتا هاما بين دولة وآخرى ‏ . غيرآن أقرب الدراسات الكمية 
إلى الشمول حتى ألان هي تلك التي قام بها كل من ستريتن ولال. وتقوم 
هذه الدراسة على تحليل عينة كبيرة من الشركات تبلغ 159 شركة في ستة 
بلاد هي. جامايكا وكينيا والهند وإيران وكولومبيا وماليزيا. وتعتبر هذه 
العينة ممثلة لهيكل الاستثمار الأجنبي من حيث البلد المصدر والتوزيع 
القطاعي. 

وقد وجدت هذه الدراسة أن الأثر الإجمالى لهذه الشركات على موازين 
EORNM RIETI‏ التجارية سلبي في 
جميع البلاد باستثناء كينياء بمعنى أنها تنقص فعليا من قاعدة الموارد . Lal‏ 
بالنسبة للدخل القومي فقد ميزت الدراسة بين ثلاثة احتمالات بديلة 
وهي إمكانية استيراد المنتج بکامله. أو إحلاله بكامله عن طريق مشروع 
محلي. أو إحلال المكونات المحلية الممكنة محل المكونات المستوردة. وقد 
وجدت فوارق هامة بين هذه الشركات من حيث طبيعة أثرها على الدخل 
القومي» وأن أفضل البدائل للدول النامية هي الأخيرة حيث حققت 60 من 
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العينة أثرا إيجابيا على الدخل 09 وبعني ذلك أن سياسة الدولة المضيفة 
تستطيع تكييف طبيعة أثر الشركات عابرة القومية على الدخل القومي: 
فاجتذاب الاستثمار الأجنبي أفضل من الاستيراد . واتباع سياسة صارمة 
خاصة بزيادة المكونات المحلية في المنتج النهائي أفضل في حالات عديدة 
من الاعتماد على إنتاجه محليا مما يتضمن واقع أن الإنتاجية أعلى كثيرا 
فى المشروعات الأجنبية عنها فى المشروعات المملوكة محليا.. وليست هذه 
الط ك ات م paren, E‏ لاف ګنها دنپ rer‏ 
ضرورة قيام الدولة المضيفة بتقدير ظروف الإنتاج في كل حالة على حدة 
تقديرا مستقلا عندما يكون المعيار هو زيادة الدخل. 


خانيا: الأخر على معايير الأداء الوظيفي للد ولة: 

وهناك بالفعل بعض الإمكانات إلى تمكن البلاد المضيفة من استخدام 
أدوات السياسة العامة في الرقابة على عمل الشركات عابرة القومية بها. 
ومع ذلك فإنه في حال الظروف العادية عادة ما تستخدم أدوات السياسة 
العامة لضبط متغيرات اقتصادية تفصيلية. أما المتغيرات الاقتصادية الكبرى 
فإنها تكشف عن تصادم رئيس بين المعايير القومية والمصالح العامة لمجموع 
الشركات عابرة القومية والتي تملي إما الاختيار بين النمو المستقل نسبيا 
للدولة في العالم الثالث وإما الارتباط والتحالف طويلي المدى مع الشركات 
عابرة القومية. 

والواقع أنه طالما اختارت الدولة في العالم الثالث استراتيجية للنمو 
الاقتصادي تعطي دورا كبيرا للشركات عابرة القوميةء فأنها لا تستطيع ألا 
أن تتنازل عن جزء كبير من سيادتها الاقتصادية. وذلك لأن ا لشركات 
عابرة | لقومية ليست سوى الشبكة العصبية لمجال اقتصادي fils‏ وهو 
الاقتصاد الدول أو عابر القوميات. ويتسم هذا الاقتصاد بحاجته لأعمال 
معايير متميزة عن المعايير القومية في حركة الموارد. ولذلك ريما كانت 
المعايير التي تحكم تحريك الموارد داخل الدولة-بينها وبين الدول الأخرى- 
هي العنصر الأكثر أهمية بالمقارنة بتأثير الشركات عابرة القومية على 
القاعدة الكمية للموارد . وبتعبير آخر فإن المعايير التي تحكم الأداء الوظيفي 
للدولة تحدد الدرجة التي تعي بها الدولةء وتهتم بوظيفتها كأداة للتكامل 
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القومي. 

ويرى فرنون أن نشأة اقتصاد دولي وعابر للقومية هي قاعدة لنظام 
كامل للعلاقات الدولية. ويعتبر أن هذا النظام قد يتكامل جزتياء ولكنه على 
الأغلب يتصادم مع نظام الدول -state-system‏ 

وعلى حين أن نظام الدول المستقلة يتسم بوجود آلية وطيدة للعمليات 
السياسية والمسؤولية العامةء فإن النظام الجديد عابر القومية يستمد قوته 
من وسائل أقل وضوحا. ولكنها أكثر فعالية ° . 

وتبدو القومية في هذا الإطار «كحركة مضادة استجابة للضغوط على 
الهيكل الاجتماعي. أو شكلا من أشكال التعبئة السياسيةء ورد فعل للتهديد 
Sta‏ أو تحلل الؤسسنات الأساسية للمجتمع.. . فعندما يتم اتخاذ قرارات 
أساسية من خارج الدول القومية فإن القومية تمثل محاولة لاستعادة سلطة 
اتخاذ القرار وحماية المؤسسات الدائمة للمجتمم). 

ويعني ذلك أن الدولة التي تختار استراتيجية التحالف مع الشركات 
عابرة القومية تصبح مفرغة-إلى حد يختلف من حال لأخرى-من المحتوى 
القومي. 

ذلك لا لأنها تتنازل طواعية عن سيادتها الاقتصادية في مجالها 
التشريعيء وإنما لأنها تجد نفسها مقيدة لدی ممارسة هذه السيادة بالمدى 
الذي تم به فعلا تدويل اقتصادها المحلي. والحال أن التحالف مع الشركات 
عابرة القومية ليس إلا جزءا واحدا من العملية العامة لإدماج الاقتصاد 
المحلى فى مجال الاقتصاد عابر القومية. 

ناك فرع dla‏ من الأ شاط من تب Saad‏ من الا كات 
الأجنبية المباشرة من ناحيةء ودرجة انخراطها في الاقتراض المصرفي 
والتجارة الدولة من ناحية أخرى. 

فالبلاد الأكثر إثارة لاهتمام الشركات عابرة القومية هي نفسها البلاد 
التي تحتل مواقع أمامية متقدمة في مدينة (مديونية) العالم الثالث 09 
وهي نفسها أيضا الأكثر مسؤولية عن تجارة العالم الثالث الإجمالية مع 
بقية مناطق العالم. بل إن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يعد هو العامل 
الأكثر تأثيرا في حركة ا موارد. وفي موازين مدفوعات الدول النامية. كما 
يظهر الجدول التالي: 
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جدول رقم (2) 
التحويلات الصافية للموارد للدول النامية 
المستوردة لرأس الال بالبليون دولار — سنوات مختارة* 


Te [ven [ne‏ انئاك 


1 - عجز الحساب الجاري 

2 - مدفوعات الأرباح والفوائد 
3 - التحويلات الصافية 

4 - تحويلات SEY) OLY)‏ 
5 - التدفق الصافي للاستثمار 


6 - مدفوعات الأرباح الصافية 
7 - التحويلات الصافية 





*Source : U.N. Centre On Transnational Corporations. Trends 


and Issues in Foreign Direct Investment Op-cit. Table 111 - 6. 


ويظهر ذلك التشابك المتين بين مختلف عناصر الإنتاج المدول والتدعيم 
المتبادل لتأثيراتها على قاعدة المراود في الدول النامية. فالاختيار 
الاستراتيجي للتحالف مع الشركات عابرة القومية يجبر الدول النامية على 
الدخول في مرحلة توسع رهيب في الاستثمار تتركز في قطاع الهيكل 
الأساسي بقصد اكتساب رضى وإغراء الشركات عابرة القومية. وعادة لا 
تستطيع الدول النامية تمويل هذا التوسع الضخم في الاستثمار من خلال 
التمويل المحلي. ومن هنا فهي تضطر إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي 
وخاصة من المصادرات العملاقة. ولكن عندما يصل الاقتراض إلى قمته 
المتوقعة تبدأ تحويلات خدمة الدين في تجاوز ما يمكن تعبئته من قروض 
جديدة. وبذلك يظهر عجز واضح في ميزان المدفوعات. ويصعب تقليص 
هذا العجز بدون بذل جهود استثنائية في مجال دعم التصدير. وبالتالي 
يتزايد انخراط الدولة في شبكة التجارة الدولية. i‏ 

هذا الترابط المتبادل بين العناصر المختلفة للاقتصاد المدول يعمل بصورة 
مطردة على زيادة تفريغ السيادة الاقتصادية للدولة النامية من مغزاها 
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ومحتواها العملي. وبالتالي تجد الدولة أن معايير الاقتصاد المدول هي تلك 
التي تصبح أكثر فعالية من المعايير القومية في ale‏ اقزارد Lad‏ 993 
عل أننا يجب أن نتجنب النظر إلى هذه العملية على أنها عملية مفروضة 
من الخارج» أو أنها خالية من التوتر. وإنما تتحرك هذه العملية من خلال 
تكشف تناقضاتها . وتأتى الضغوط الخارجية لتعزز الاتجاه نحو تدويل 
الاقتصاد المحلي من طريق تركير ا ساك الا رل رکاس د 
صندوق النقد الدولي. عل برامج التأقلم. وتملي هذه البرامج إجراءات 
تحقق فعلا تدويلا متزايدا للاقتصاد المحلي تحت غطاء استعادة التوازن 
فى هذا الاقتصاد. وتد تكون هذه الدول غير راغبة فى اتخاذ إجراءات 
diis‏ مثل تخفيضات العملةء ورفع الإعانات الرامية Satif‏ أسعار السلع 
الأساسية والحد من التضخم. إذ أن هذه الإجراءات عادة ما تلهب شعور 
الطبقات الشعبیة. وبالتالي تزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي. ولكن 
هذه الدول تختار من الأساس بناء سياستها الاقتصادية عل ضوء التقاليد 
الاقتصادية الليبرالية. وبالتالى فقد لا تكون تناقضات هذه السياسة من 
Jl‏ الحكومات: ولكن هذه الساقضات سجر Lage‏ كان الم 

وربما كانت السمة الأولى أدراك الدولة لوظائفها في هذه الحال تتصل 
بأولويات هذه الوظائف. ويمكننا الحديث عن ثلاث مجموعات من وظائف 
الدولةء وهي: الوظائف الاقتصادية وخاصة دفع التراكم» والوظائف السياسية 
وخاصة بناء الشرعية والضبط. ووظائف تجديد المجتمع ودمجه. وخاصة 
التعليم والصحة. والدولة التي تختار التحالف مع الشركات عابرة القومية 
عادة ما تعطي الأولوية الحاسمة للوظائف الاقتصادية؛ وبالتحديد دفع 
التراكم. وداخل هذه الوظائف يمكننا ملاحظة اختلال واضح بين التركيز 
على الاستثمار في قطاع الهيكل الأساسي الذي تتم صياغته بصورة تفيد 
أساسا آليات الاقتصاد الرأسمالي الاحتكاري وخاصة الشركات عابرة 
القومية. في مقابل إهمال الدور الاستثماري والإنتاجي المباشر والذي تمثل 
عادة في المركز المسيطر للقطاع العام. وكذلك داخل الوظائف السياسية 
فإن هذه الدولة تهمل وظيفة بناء الشرعية لصالح الضبط الذي يتحول 
بسرعة إلى قمع مباشر وشامل. أما الوظائف الخاصة بتجديد المجتمع 
فعادة ما تهمل. ويتم التركيز على إعادة إنتاج النخب الثقافية والسياسية مع 
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الإهمال الكمي والنوعي للتعليم والصحة الجماهيرية . 

ويرتبط هذا التحديد للأولويات بالملاحظة الثانية التي تتعلق بنوعية 
olas‏ دا sk EE oca‏ العاء انه تكفا م gs casts SI‏ 
بالضبطءأو القمع وتلك المتصلة بمشروعات الهيكل الأساسي الضخمة, 
فإن وظائف الدولة Sale‏ ما تشهد تدهورا متواصلا Sling‏ للانفصال بين 
مستوين للأداء الوظيفي وفقا لطبيعة الجمهور المتلقي لهذه الوظائف. فهناك 
مستوى مرتفع للنخب» عادة ما يتم في ترابط وثيق مع القطاع الخاص. 
والثانى مستوى منخفض يعانى من إهمال المؤسسات العامة وضعف الأنفاق 
العام | 


فالغا: التأخير على الطاقة الأيد يولوجية للدولة: 

الموقف من مسألة المساواة: 

على المدى الطويل تعتبر الطاقة الاقتصادية للدولة العامل الأساسي 
وراء نجاح أو فشل عملية الاستيعاب أو الإدماج القومي. أما على المباشرء 
فإن قدرة الدولة على دفع عملية الإدماج تتوقف إلى حد بعيد على قدراتها 
أو طاقتها الأيديولوجية. ونعني بهذا المصطلح المدى الذي تستطيع فيه 
الدولة دعوة أقسام المجتمع للالتقاء حول مثل أعلى للنهوض القومي. ونظم 
الممارسة الاجتماعية والسياسية في هذا الاتجاه. وفي سياق هذه الدعوة 
تستطيع الدولة بناء شرعيتها التي تجعل سلطتها مقبولة من عموم أضراد 
المجتمع. وتجعل وظيفة الدولة لضبط المجتمع تستند أكثر على هذا القبول 
منها على أجهزة الأمن والشرطة. بل إن شكلا معينا للدولة يستطيع في 
سياق هذه العملية أن يؤسس شرعية خاصة dy‏ كمثل أو نموذج للشرعية 
وسلطة الدولة المشروعة. ويبقى هذا المثل ويمد جذوره فى ثقافة الأمة 
Sha aly‏ کرم ان l‏ 

من اليسير نسبيا تعريف طاقة الدولة الأيديولوجية. غير أنه من الصعب 
تحديد مقوماتها والكيفية التي تتكون وتنمو بها هذه الطاقة. ومع ذلك 
فيمكننا افتراض أن الطاقة الأيديولوجية للدولة تتوقف على عنصرين 
أساسيين هما: سهولة التصديرء والنجاح في اختيار النقاط الارتكازية 
للادماج القومي. وذلك أن استجابة الجماعات والأقسام المختلفة في المجتمع 
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لدعوة الدولة للالتقاء حول مشروع للنهوض القومي. والانصهار الذي يتحقق 
في سياق الكفاح المشترك من أجل هذا النهوضء هو المظهر المباشر لمفهوم 
الشرعية. 

وتتوقف سهولة التصديق على عوامل Base‏ وأهم هذه العوامل هي 
ذكاء الأيديولوجية في اختيار تلك الوسائط التعبيريةء والقيم المثالية التي 
oa‏ عفدا Jolt)‏ الثتافية الأنناسية دی اتسام الجعي كما انه من 
بين تلك العوامل مدى انسجام الممارسات الفعلية للدولة. ونتائج هذه 
الممارسات في الواقع العملي مع المقولات الأساسية في الخطاب 
الأيديولوجي. إن هذه المرتكزات تتجمع ويتم اختبارها في حلقة أساسية 
وهي تطبيق لمستوى معين من المساواة بين الأفراد والجماعات والأقسام 
التي تتشكل منها الأمم. وليس هناك حد أدنى من الاتفاق بين الباحثين 
حول النتائج الإجمالية لآثارالشركات عابرة القومية على ما اصطلح عليه 
هنا بالطاقة الأيديولوجية للدولة. ومن أكثر المقولات نوعا في الآدبيات 
المهتمة بهذه القضية أن الشركات عابرة القومية تؤدي إلى تطبيع ثقافات 
المجتمعات المضيفة بالنموذج الثقافي للدول الم آي الدول الرأسمالية 
المتقدمة-. وقد استنتجت دراسة شهيرة لمنظمة اليونسكو أن الشركات عابرة 
القومية ليست مجرد منظمات تحد ذاتها بمجال تخصيص الموارد. وإنما 
هي أيضا حلقة وصل بين النظامين الاقتصادي والثقافي. وهي تملك في 
هذا العدد وسائل عديدة لاستيعاب النظم الاجتماعية-الثقافية للبلدان 
الناميةء ومن ثم فهي أداة للتحديث الجزئي لهذه المجتمعات» وإعادة هيكلتها 
ثقافيا على صورة الثقافة السائدة في البلاد ال ومن هنا كان مقولة 
التبعية الثقافية قد أصبحت واسعة الانتشارءوإن لمتكن تلاقي بالضرورة 
إجماها ils‏ بين اكاب A wi alls Kata a‏ 

ويتفق مع هذه المقولة افتراض يصغ بين الكتاب الراديكاليين مؤداه أن 
الدولة التي تختار التحالف مع الشركات عابرة القومية تميل إلى عدم 
الاهتمام بوظيفة بناء aye All‏ وبالأيديولوجية عامة كوسيلة للضبط 
الاجتماعي. على أن تأثير الشركات عابرة القومية على الطاقة الأيديولوجية 
وعلى ثقافة المجتمع المستقبل أكثر تعقيدا بكثير. 

فالمحصلة النهائية للآثار الثقافية للشركات عابرة القومية في البلاد 
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النامية تتمثل في التشوه الثقافيء لا في التطويع والتبعية الثقافيين. وينشاً 
هذا التشوه نتيجة عدد من الاتجاهات المتناقضة. فالدولة المتحالفة مع 
الشركات عابرة القومية قد تنظر إلى وظيفة بناء الشرعية باعتبارها ذيل 
اهتماماتها . ولكنها مع ذلك توليها اهتماما كبيرا . والقضية هي استراتيجية 
بناء الشرعية وليست درجة الاهتمام بها . فالاستخدام الأوفر والمكثف للقهر- 
على الأقل لفترة مبدثية-لا يتجه لكل المواطنين بصورة متساوية: وإنما يتركز 
على الأقسام والجماعات الحديثة في المجتمع؛ والفاعلة ثقافيا فيه. ولا 
تحارب هذه الدولة الأقسام الحديثة في المجتمع بأدوات القهر وحدهاء 
وإنما بأدوات الأيديولوجية أيضا. ففي مقابل تركيز هذه الأخيرة على 
مفاهيم العدالة الاجتماعية والاندماج c aga‏ والتدمية المستقلة. فإن الدولة 
المتحالفة فعليا مع الشركات عابرة القومية تلجأ إلى التركيز على الاستقلال 
الثقافي والميراث الثقافي التقليدي» وتروج عن نفسها أنها حامية القيم 
التقليدية والأسرة والملكية التي تبحث لها عن جذور تقافية عميقة. وفي 
مقابل اعتماد الفئات الحديثة على آلة الدولة المركزية فان الدولة تقوم 
بأيقاظ القوى المحليةء وتدعو إلى عدم مركزة السلطة. وتستخدم فعلا 
أنماطا عديدة من اللامركزية الإقليمية والإدارية. حيث القوى الاجتماعية 
التقليدية أوفر dg‏ وأشد تسلطا على البناء الاجتماعي والهياكل الثقافية 
المحلية. وفي مقابل النفوذ المرتفع للفتّات الاجتماعية الجديدة وخاصة 
العمال والمثقفين والطلاب على المؤسسات الاجتماعية الجديدة مثل النقابات 
والجمعيات والأحزاب السياسية فإن الدولة تسعى لتنشيط المؤسسات 
التقليدية وخاصة الدينية منهاء وتدعيم الجوانب السلطوية في الثقافة 
العامة وفى أنماط تشغيل هذه المؤسسات. والنتيجة النهائية لهذا كله هی 
تقوية ete y‏ الثقافية التقليديةء واستخدام الدولة لها في سياق ENT‏ 
في المجال الاقتصادي والاجتماعي للاقتصاد المدول أو عابر القومية. 
ومن ناحية أخرى فإنه لا شك في آن. الشركات عابرة القومية تؤثر على 
نحو عميق على أنماط الاستهلاك في المجتمع المضيف. وتشغل القيم 
المرتبطة بالاستهلاك حيزا كبيرا في مجمل نظام القيم الثقافية في هذا 
المجتمع. غير أن القضية هي أن الشركات عابرة القومية لا تحتاج لنقل 
وغرس مجمل نظام القيم الذي صاحب نموها في الدول الأم. شاملا ذلك 
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مبادئ العقلانية الاقتصادية الضيق الذي قد يتصادم مع أسس نظام القيم 
السائد في المجتمعات النامية. بل أصبح من الممكن أن تجرف القيم الثقافية 
المتعلقة بالاستهلاك. وتفرس فيم تتوافق مع معايير الاقتصاد المدول ولكنها 
تتعايش مع منظومة القيم التقليدية التي تغذيها الدولة. وتكون النتيجة هي 
التوتر الناشئ é‏ عن التناقض الكامن بين المكونات المختلفة للممارسة الثقافية 

في المتبع. أما على الصعيد الهيكلي فإن استراتيجية الدولة تتميز بإحلال 
نقاط الارتكاز الملائمة للاندماج القومي بواسطة مجموعة السياسات التي 
تدعو للحاجة إلى النمو الاقتصادي والانضباط والاستقرار السياسي 
باعتبارها كذلك: أي كأهداف معزولة عن آمال المساواة والاندماج 
الاجتماعي. فالدولة رغم اهتمامها بأحياء مرتكزات الشرعية التقليدية 
تتخلى عمليا عن المقولات التي تصيغ برنامجا للنهوض الثقافي القوميء 
تحقق استقلالا نسبيا للنمو الاقتصادي القومي لصالح الحديث عن وحدة 
ا للمجتمع. وتسعى الدولة لتحقيق هذه الوحدة لا عن طريق 
سياساتها الاقتصادية والاجتماعية؛ وإنما بالهجوم على علامات الانقسام 
مثل الأحزاب السياسية: والأيديولوجيات الراديكالية والاشتراكية. ومن ناحية 
ثانیت طان الدولة peed‏ لد هم التراكم بصورة اساسية عن طريق Qi ARM‏ 
الفعلي لمستويات الأجور الحقيقيةء والتخلي عن مجموعة البرامج التي 
تضمن حدا أدنى من المساواة بين الطبقات والأقاليم الأساسية في الدولة. 
والتي تشربها معا من Lll‏ الأساسي للعياة القومية: وتجمل اتصهارما 
بالتالي ممکنا . وتحقق الدولة هذه الأهداف بواسطة مجموعة من الإجراءات 
تشمل عادة أضعاف التنظيم النقابي والتسامح مع مستوى مرتفع من البطالةء 
والاعثماد على filing‏ التضهم: والتخلض من عبء مدفوعات الرفاهية 
على الموازنة العامة للدولة. وتصفية التخطيط المكاني والإقليمي.. . الخ. 
وتكون النتيجة الطبيعية هي أن الدولة تتخلى فعليا عن مهام التكامل القومي 
وتبدأ مستويات اللامساواة في التعاظم على المحورين الطبقي والإقليمي. 
ولهذا تتميز الدول التي تستقطب استثمارات الشركات عابرة القومية 
بمستوى شديد الارتفاع من عدم Bl glial!‏ ومن عدم التكافؤ الشديد في 
مستويات النمو بين الأقاليم والمناطق. وهذه كلها أمور تدفع نحو التحلل 
القومي. 


الشركات عابرة القومية 
وشروط الاندماج القومي 


تمثل الطاقة الاستيعابية للدولة متغيرا أساسيا 
في تطور القوميات. وفي الاتجاه المقابل لابد من 
أن ينمو الشعور العام بوحدة المجتمع بأقسامه 
المختلفة. ويمتد شعوره بهويته المشتركة وتميزه. 
وبالتالي تحتدم رغبته في الاستحواذ على الدولة 
وجعلها خاصة به. 

ومع التسليم بالتعقيد التاريخي الهائل الذي 
يحيط بعملية تكوين الهویة. فإن قاعدة هذه العملية 
تتمثل في التوصل إلى التكامل والتجانس النسبي 
بين عمليات العمل الاجتماعي. وفي عصرنا يتحقق 
هذا الشركة هن کر Read ple‏ اة 
وترابطها الوثيق مع بقية قطاعات وفروع الاقتصاد . 

ويضمن هذا التطور ربط أقاليم الدولة 
والأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها أقسام المجتمع 
بشبكة كثيفة من التفاعلات التي تقوم على حد 
أدنى من المساواة. ومن ناحية AGE‏ فإن تطور 
الصناعة لا يضمن بحد ذاته تكامل الهيكل 
الاجتماعي والتوجه الداخلي للأقسام الاجتماعية 
الكبرى مصلحيا وثقافيا. وقد يحدث في سياق 
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التصنيع التابع أن ينشق هذا الهيكل الاجتماعي تبعا للموقف من قضية 
الاندماج القومي في مقابل الاندماج وق القومي. وفي ساحة الاقتصاد 
عابر القومية. ومن هنا فإن بحثنا عن تأثير الشركات عابرة القومية يقتضي 
فحص نوع ارتباطها بهذه الشروط البنائية لتكون وتدعم الهوية القومية: 
أي تصنيع الدول النامية؛ والموقفين الاجتماعي والسياسي للأقسام 
الاجتماعية الكبرى من التكامل القومي. 


أولا: التصنيع والشركات عابسرة القومية: 

اعتبرت النظريات التقليدية أن التصنيع يمثل جوهر الحركة نحو التكامل 
القومي. وقد أدرك جيل لاحق من الكتاب أنه لا توجد علاقة ارتباط مباشرة 
وفي كل مرحلة من مراحل التطور الصناعي. بين الصناعة والتكامل القومي. 
بل قد تأتي مرحلة وسيطة من التحديث الاقتصادي والتصنيع يشهد فيها 
المجتمع ميلا للتفتت والانقسام. ومن هنا فقد أصبح من الضروري فهم 
التصنيع الذي يؤدي إلى التكامل القومي في إطار قاعدتي المساواة والمشاركة. 
أي أن التصنيع وحده لا يكفي للتكامل القومي. بل ينبغي أن يكون للتصنيع 
طبيعة معينة حتى يحقق هذا الغرض . ومع ذلك فإن الرابطة الشاملة طويلة 
المدى بين التصنيع والتكامل القوميين أمر لا يمكن إنكاره. 

وربما كانت السمة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد النامية 
هي توزيعه غير GEIS!‏ بين البلاد والمناطق النامية المختلفة. فتوزيع هذا 
الاستثمار قد اتسم دائما بدرجة عالية من التركيز في عدد محدود من 
الدول. ومال هذا التركيز إلى التزايد عبر الزمن. فهناك عدد من البلاد 
الصغيرة التي تستخدم من قبل الشركات عابرة القومية لأهداف التهرب 
الضريبي» وتسمى الجنات الضريبيةء تستحوذ على 7 من جمالي رصيد 
الاستثمار عام 335.1967 زادت هذه المجموعة نصيبها من هذا الرصيد 
إلى 713 عام 11975 وإلى15/ ale‏ 1978. أما دول الآوبك فقد كان نصيبها 
عام 1967 نحوا من 37 727 من أجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. 
وتقلص هذا النصيب إلى 22,9 / عام 1975ء وإلى £17 فقط عام 1978 
نتيجة التأمينات البترولية التي تمت حول منتصف عقد السبعينات. وهناك 
في المقابل عشرة دول في العالم الثالث (وهي الأرجنتين والبرازيل والمكسيك 
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وبيرو وسنفافورة وماليزيا وهونج كونج والفليبين والهند وتايلاند) حصلت 
على النصيب الأكبر من رصيد الاستثمار الأجنبي. وبلغ هذا النصيب 36, 5/ 
عام ,1967 6,40 / عام 975 اثم 46/ ale‏ 1978. أما الدول الفقيرة والدول 
متوسطة الدخل في العالم الثالث فقد . انخفض نصيبها معا من 721,7 
عام 1967 إلى 13 فقط عام 1978 . وفي عام 1983 حصلت عشرون دولة 
نامية الأوفر نصيبا على 790 من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشرء 
في مقابل 775 daa‏ في آوائل ااسبعینات O‏ 

ويترافق هذا التركيز الجغرافي مع واقع أن الاستثمار الأجنبي المباشر 
قد آخذ في التباطؤ من حيث معدلات النمو في السبعینات. بل تقلص فعليا 
فى العامين الأولين من الثمانينات. وبالتالى فقد أخذ معدل نمو هذا 
eT‏ كن الالكفاض adie‏ جنرلا كو انا الوجمالۍ وتكوين 
رأس المال المحلي في البلاد النامية إجمالا. ومع ذلك فإن الفوارق التي 
لاحظناها في التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة تنعكس 
هنا أيضا. فبالنسبة للدول منخفضة الدخل لم يشكل الاستثمار الأجنبي 
سوى أقل من0, ا“ من الناتج المحلي الإجماليء مقارنة بنسبة 6,0 > بالنسبة 
للبلاد الأعلى دخلا من العالم الثالث في نهاية السبعينات OP‏ 

أما السمة الثانية للاستثمار الأجنبى المباشرء والتى تهمنا هنا فتتصل 
بتوزيعه بين القطاعات والفروع الاقتصادية في REMER‏ 
هذا التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر يميل تقليديا إلى التركيز 
في قطاع الموارد الأولية في الدول الناميةء ويمكن بذلك اعتباره مسؤولا 
إلى حد كبير عن تأسيس النمط الأساسى لتخصص الدول النامية فى 
إنتاج» واستخراج المواد الأولية وتضديرها. فحتى عام 1968 كان أكثر من 
نصف هذه الاستثمارات يتجه إلى قطاع الموارد (الزراعة والاستخراج). 
وذهب نحو الثلث إلى قطاع الخدمات. ولم تحظ الصناعة التحويلية إلا بما 
قل عن ثلث أجمالي-الرصيد المسجل لهذه الاستثمارات. ومنذ آوائل 
السبعينات بدأ هذا التوزيع القطاعي يتغير إلى حد كبير. والاتجاه العام 
لهذا التغير هو زيادة نصيب الصناعة التحويلية وقطاع الخدمات الحديثة 
من تدفق الاستثمارات المباشرة للولايات المتحدة؛ والمملكة المتحدة؛ وألمانيا 
الاتحادية؛ واليابان. 
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في عام 1974 توزعت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر للدول الأربع 
الكبرى المصدرة على الدول النامية كما يلى ”: 


الولايات المتحدة 


المملكة المتحدة 
المانيا الاتحادية 


اليابان 





ومثلت تلك الأرقام الوثبة التي تحققت لنصيب الصناعة التحويلية في 
أجمالي رصيد الاستثمار المباشر نتيجة لحملة التأمينات الكبرى لقطاع 
الموارد الأجنبي في الدول النامية. وبالرغم من ذلك فإن الاتجاه نحو زيادة 
نصيب الصناعة التحويلية من رصيد الاستثمار لم يكن مدعما ومتساويا 
بين مختلف البلدان المصدرة في الفترة التي تلت عام 1974 نتيجة لعوامل 
عدیدة. منها: أن الاستثمار في قطاع الخدمات كان SST‏ ديناميكيةء وعودة 
قطاع الاستخراج لاستقطاب اهتمام الدول المصدرة الکبری. وبصفة خاصة 
اليابان والولايات المتحدةء بعد الصدمة الأولى في منتصف السبعينات. 
وبالتالي فإن قطاع الصناعة التحويلية قد مال إلى تدهور بسيط لنصيبه 
من الاستثمار الأجنبي. كما يشهد الجدول رقم .١‏ 

ويؤكد هذا الاتجاه أن اهتمام الدول المصدرة الكبرى للاستثمار الأجنبي 
المباشر بالدول النامية كموطن للاستثمار في الصناعة التحويلية قد زاد 
زياد طفيعة هي حال الولايات المتحدة: واتخفطن في gull‏ الغلات الأخرى. 
فتزايد نصيب الدول النامية من أجمالي رصيد الاستثمارات الأمريكية في 
الصناعة التحويلية في العالم من 7.18“ عام 977!إلى 4,20 عام 1983 . 
ولكنه انخفض بين هذين العامين من 2 , 17 X‏ إلى 16 ,74 بالنسبة للاستثمارات 
البريطانية Jue I‏ ومن 27,9 إلى 26 , 9 بالنسبة للاستثمارات الألمانية 
الأصل. ومن “7١.7‏ إلى 60, 7 بالنسبة للاستثمارات اليابانية الأصل © 
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جدول رقم (1) 
نصيب الصناعة التحولية من الرصيد الاجما ي للاستثمار 
الأجنبي المباشر من الدول الأربع الكبري في الدول النامية 
77 - 1983* 


CEN EN ELS ECA — — — 


الولايات المتحدة 
المملكة المتحدة 


WU‏ الاتحادية 


اليابان 





Source : U.N. Centre On Transnational Corporations. Trends* 
and Issues. P. 76. 


وتشير حصيلة هذه السمات الخاصة بتطور الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة إلى أن العقد الماضي قد شهد فتورا حقيقيا للشركات عابرة القومية 
نحو العالم الثالث مأخوذا کل کرک اس اراک کي ااا التحويلية 
في مقابل تعاظم تركيز هذه الاستثمارات في عدد محدود من بلدان هذا 
العالم. وفي هذا العدد من البلدان جرى نمو الاستثمارات الصناعية بمعدل 
أعلى من نمو نصيب الصناعة من الناتج المحلي الاجمالي. مما يعني أن 
الشركات عابرة القومية قد دعمت حقا من الحركة نحو تصنيع هذه البلدان. 
أما الغالبية الساحقة من بلدان العالم الثالث فقد نمت الاستثمارات 7١‏ 
أجنبية فيها في قطاع الصناعة التحويلية بمعدل أقل من نمو الاستثمار 
المحلي في هذا cg Leal‏ مما يعني أن الشركات عابرة القومية ريما تكون قد 
ساهمت في تثبيط الاتجاه نحو التصنيع. 

وتقودنا هذه المحصلة إلى استنتاج أن الافتراضات التي شاعت بين 
المختصين بمتابعة الشركات عابرة القومية حول النزعة لإعادة توطين 
الصناعات التقليدية في العالم الثالث لم تتحقق إلا في نطاق محصور بعدد 
قليل جدا من البلدان النامیة. | 
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لقد اندفعت كثرة من دول العالم الثالث إلى اتباع إطار أكثر ليبرالية في 
سياستها تجاه الاستثمار الأجنبي تحت تأثير الانطباع بوجود نزعة قوية 
لإعادة تأسيس تقسيم العمل الدولي بواسطة الشركات عابرة القومية. وقد 
تخلق هذا الانطباع من حقيقة أن معدلات نمو الصناعة التحويلية في 
العالم الثالث كانت-على العموم-أعلى بكثير طوال السنوات العشر 74- 1983 
عنها في البلاد الرأسمالية المتقدمة وعن المتوسط العالمي. فعلى حين بلغ 
معدل نمو الصناعة التحويلية في البلدان النامية غير الشيوعية في هذه 
الفترة 4. 8 فى المتوسط سنويا كان المعدل المناظر فى الدول الرأسمالية 
المتقدفة | ١‏ فقط: وكان المتوسط العالمي 42 dta‏ ومن Las‏ اشرق 
فقد رغبت الدول النامية في التخلص من مشكلة ندرة الصرف الأجنبي 
عن طريق المساهمة والمنافسة في أسواق التصدير العالمية. على أن هذه 
الدول لم تقم بتحليل دقيق للخصائص الفعلية لتطور الاستثمارات التحويلية 
للشركات عابرة القومية. 

ويمكن تقسيم أنماط الاستثمار الصناعي للشركات عابرة القومية إلى: 

أ-معالجة الموارد الطبيعية في الدول المنتجة: 

فقد اتجهت أعداد من الشركات عابرة القومية؛ التي تت دبد چا 
في سوق احتكار قلة مهيمنة على تسويق وإنتاج المنتجات التي تعتمد بكثافة 
على الموارد الطبيعيةء إلي توطين الحلقات الآولية من المعالجة الصناعية 
لهذه الموارد في البلاد المنتجة مما يؤدي إلى تخفيض كبير في تكلفة الإنتاج 
والنقل '". وفي نفس الوقت يستجيب هذا التطور لمطالب الدول المنتجة 
الرامية لزيادة التصنيع المحلي لهذه المواردء ويحدث هذا التطور بالنسبة 
للنيكل والبوكسيت وغيرها مثلما يحدث في البترول حيث أصبحت الدول 
الفح تملاف [peed‏ من 735 من Balls‏ التكرين Aala‏ 

ب-إعادة توطين العمليات الصناعية كثيفة العمل: 

قد أصبح من الممكن تحليل كثير من عمليات الإنتاج» وتنويع مراكز 
توطينها في عديد من البلدان أساسا للاستفادة من قوة العمل منخفض 
ومتوسط المهارة. وانخفاض مستويات الأجور. ويحدث هذا التطور في 
عديد من الصناعات التي كانت نشطة في أسواق التصدير الدولية مثل 
الإليكترونيات. وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تتركز في البلدان التي تتمتع 
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بمستويات أجرية منخفضة مع انضباط صارم للعمال وارتفاع نسبي لإنتاجية 
العمل ©. 

ج-الإفادة من فرص التسويق في البلاد ذات الأسواق الكبيرة: 

وعندئن يكون الاستثمار الأجنبي نوعا من المصادرة على إمكانيات نمو 
صناعة محلية قد تستحوذ على أسواق تصدير هذه الشرکات. وعندئن ola‏ 
الإمكانات الحقيقية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في الصناعة تتوقف 
أولا على مدى اتساع السوق المحلية للمنتجات. أو الفروع الصناعية المعنية, 
ومستقبل نموها في الأمد المباشر. ويتحقق الدافع للاستثمار مع اتباع 
سياسة حماسية فعالة. تضمن في نفس الوقت عدم احتكار السوق من قبل 
شركة أجنبية واحدق أو عدد محدود من الشركات O‏ 

د-رابعاء هناك المشروعات الخدمة المرتبطة بالصناعة والتي عادة لا 
تكون مكلفة من حيث حجم الاستثمار الأولى اللازم لإنشائها في البلدان 
النامية. وتتحرك هذه المشروعات حيث تتوفر سوقها الأساسية وهي 
الصناعتان المحلية والأجنبية. وعادة ما LÀ‏ هذه المشروعات في ركاب 
أحد الأنماط السابقة للاستثمار الأجنبي» ويتم تمويلها وتشغيلها دون تكاليف 
تذكر من ناتج تصفية مشروعات سابقةء أو أعمال تسليم المفتاح. ويتفق 
الاستثمار في القطاع البنكي مع نفس معايير هذا النمط» ويمكن اختصار 
هذا التقسيم» تبعا للهدف التسويقي للانتاج الأجنبي. إلى صناعات إحلال 
الواردات. ونمط التصنيع التصديري. وقد لاحظنا من قبل أن غالبية 
الاستثمارات الأجنبية في الصناعة التحويلية في البلدان النامية هي من 
نمط إحلال الواردات. أما صناعات التصدير فقد تركزت في قلة من 
البلاد الآسيويةء وهي هونج qs‏ وسنغافورةء وتايوان: وكوريا الجنوبية. 
وهي في مجملها بلاد ترتبط بعلاقات وولاء ين سياسي وعسكري بالبلاد 
الأم للشركات عابرة القومية؛ وتمتلك مخزون كبير من قوة العمل الماهر 
والرخيص ومنفذا سهلا لأسواق مجاورة كبيرة إلى جانب أسواق البلاد الأم 
للشركات المعنية بالاستثمار بقصد إعادة التصدير. 

على أن الفاصل بين صناعة إحلال الواردات والصناعات التصديرية 
من حيث خصائص المنتج لم يعد كبيرا في آغلب الأحيانء ولذلك فإن 
الاستثمارات الأجنبية في القطاع التحويلي في البلاد النامية تتجه إلى تلك 
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البلاد التي تتوفر لها مزايا متعددة: أي انخفاض تكاليف العمل مع التمتع 
بأسواق داخلية واسعةء وامتلاك قاعدة كبيرة غنية بالموارد الطبيعية. ويلاحظ 
فورتادو أن المساهمة المتزايدة لبلاد العالم الثالث في صادرات السلع المصنعة 
لا تأتي فقط من الاستثمارات التي قصد بها أصلا التصنيع التصديري. 
وإنما أيضا من صناعات نشأت بقصد تلبية حاجة السوق المحليةء ولكنها 
أخدت تعتمد فى تموها على إمكانات التضدير“ ٠‏ ویمکننا أن نوكن Lad‏ 
على أن آفاق الانعطاف نحو الصناعة التحويلية في هيكل الاستثمارات 
الأجنبية محدودة أولا بتجمع والتقاء العوامل الطاردة للمشروعات الصناعية 
في البلاد الأم. وخاصة تلوث البيئة وارتفاع تكلفة العمل مع صعوبة إحلال 
العمل بتكنولوجيا تقوم على الآتمتة؛ والعوامل الجاذبة لأنماط معينة من 
الاستثمار الصناعي في بلاد بعينها من العالم الثالثت. وخاصة توفر الموارد 
الطبیعیة. وأتساع السوق المحلية ورخص وارتفاع مستوى إنتاجية قوة العمل. 

ويعكس التوزيع النسبي للاستثمارات الأجنبية على فروع الصناعة 
التحويلية. هذا الالتقاء بين العوامل المختلفة المذكورة. فقد حظيت الصناعات 
الكيماوية بأكبر قدر من الاهتمام من قبل الشركات عابرة القومية من 
أصول قومية مختلفة. فمثلت 24 من الاستثمارات الآلمانية فى «e Lua‏ 
765,25 من cal Ladies!‏ ااا )و 6,19 )من Ail yall‏ 5 15,25 من 
الاستثمارات الأمريكية. ويتلوها فى ذلك الصناعات الكهربائية التى حصلت 
على 71,17 و9/ و 79,6 109 ,755 من اسثثمارات شركات Soul‏ الأربع 
المذكورة على الترتيب» ثم صناعة معدات النقل (السيارات) وصناعة 
Mea‏ 

إن تقدير آفاق عملية نقل الصناعةء وإعادة رسم التخصص وتقسيم 
العمل الدولي بما يسمح بتصنيع الدول النامية قد اتسمت من جانب أغلب 
الكتاب بالتركيز على دوافع الاستثمار الصناعي في الخارج. وتناقضات 
نظام الرأسمالية الاحتكارية في الدول المتقدمة. فيرى سمير أمين أن الميول 
الانكماشية ذات الطبيعة شبه الدائمة في البلاد الرأسمالية المتقدمة, 
متصاحبة مع أزمة السيولة الدوليةء يمكن أن تهدد نظام الرأسمالية 
الاحتكارية. ويستطيع النظام التغلب على هذا التهديد إما بإدماج أوروبا 
الشرقية في شبكة المبادلات الداخلية لبلاد المراكزء Lely‏ بتخصيص العالم 
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الثالث في الإنتاج الصناعي التقليدي شاملا السلع الرأسمالية بحيث توفر 
هذه المراكز المتقدمة جهدها في الفروع فائقة التحديث من الإنتاج الصناعي. 
ويحتاج التحول الهيكلي في بلاد المراكز لتمويل هائل من أجل تمويل 
الاستمارات فى الصناعات القائمة على الإدارة الآلية الذاتية automation,‏ 
وتستطيع الدولة المتقدمة الأقوی. أي الولايات المتحدةء إجبار بقية العالم. 
أي أوروبا الغربية والعالم الثالث؛ على دعم حاجتها للتمويل. أما الدول 
الأضعف فهي لا تستطيع إنجاز هذا التحول إلا بالضغط على الطبقة 
العاملة الخاصة بها وتخفيض أجورها . وبالتالي توقع سمير أمين أن تقود 
الشركات الأمريكية عملية إعادة تأسيس تقسيم العمل الدولي P‏ ويتفق 
هذا التحليل مع قطاع كبير من الأدبيات التي انتشرت في منتصف 
السبعينات. فيوضح جلين وسر تكليف أن الاستثمار الصناعي في البلاد 
النامية قد مثل إحدى الاستراتيجيات الكبرى للرأسمالية في أوروبا من 
أجل الضغط على الأجور. وهزيمة الميل النقابي TRAR‏ العاملة. 
وشرح هيليز وموللر وبارنيت كيف نجحت الشركات الأمريكية بالفعل في 
الإفادة من فوارق تكلفة العمل بين الولايات المتحدةء وبلدان جنوب شرقي 
آسيا من أجل وقف الاتجاه الصعودي للأجور في aS‏ 9 وأظهرت الفترة 
da Sb‏ تجا الشركات الأفريكية فى حف سشتريات basate M‏ 
صفقة اجتماعية شاملة. 

على أن هذه التوقعات لم تتحقق. فالشركات الأمريكية كانت أقل الشركات 
عابرة القومية اهتماما بنقل الصناعات التقليدية إلى البلاد النامية. على 
حين أن الشركات الألمانية واليابانية كانت أكثرها توجها نحو الاستثمار 
الصناعي في هذه البلاد. ومن ناحية ثانية فإن عملية النقل هذه لم تتم 
على النطاق الذي يدعو بأي حال إلى القول بوجود توجه قصدي لإعادة 
تأسيس نظام التخصص الدولي. وعلى الرغم من النمو الأسرع نسبيا 
للصناعة التحويلية في بلاد العالم الثالث فإن مشاركتها لا تزال ضئيلة 
أجمالا فى الصادرات الدولية للمواد المصنعة. وتقدر سكرتارية الاونكتاد 
Sh‏ يصل تنيب الدول E‏ من الاج اتسنا عن افاي إلى و 
عام 2000ء فإنه لابد من أن يتحقق معدل نمو مركب للانتاج الصناعي فيها 
يصل إلى “1١‏ سنوياء في وقت لم يكن قد تحقق فيه معدل نمو يتجاوز 
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76,6 )9 
وفي واقع الأمر يبدو أن الخطأ المنهجي الأساسي وراء فشل هذه 
التوقعات يكس في تركيز التحليل على تناقضات الدول الرأسمالية المتقدمة: 
وإهمال أو عدم إعطاء التقدير الكافي للظروف الاجتماعية والاقتصادية 
المحيطة بعملية التصنيع في الدول النامية ذاتها . فمن زاوية هذه الدول 
تبدو احتمالات إنجاز ثورة صناعية بمساعدة الشركات عابرة القومية 
محدودة للغاية نتيجة عدد من العوامل. غفي الدول النامية الأكثر تطورا 
كأمريكا اللاتينيةء والعالم العربي لا نجد أن نموذج هونج کونج. وتايوانء 
وكوريا الجنوبیة. قابل للتطبيق نتيجة ارتفاع مستويات الأجور بالمقارنة 
بهذه الدول الأخيرة. وفي نفس الوقت فإن إمكانات دفع التصنيع القائم 
على إحلال الواردات يواجه حدودا صلبة نتيجة الاختلال في توزيع الثروة 
مما يحد من الطلب الفعال في هذه البلاد. ومن ثم فعادة ما تصل هذه 
البلاد سريعا إلى الركود قبل أن تستكمل دورة كاملة من دورات إحلال 
الواردات. وفي هذا السياق يؤكد مارتينيز على أن نمط التصنيع القائم 
على إحلال الواردات في أمريكا اللاتينية قد تطور بالعودة إلى الخلف. أي 
إلى مزيد من الاعتماد على المواد الأوليةء أكثر مما تطور إلى الأمام عن 
طريق زيادة المكونات المتصلة بالمهارة والتكنولوجيا وإنتاجية العمل. كما أن 
تطور هذا النموذج قد تم نتيجة مجموعة من الظروف القهرية استخدم في 
ظلها أساليب السياسة المالية والنقدية من أجل قمع الاستهلاك الداخلي 
وزيادة الفوائض ALLAN‏ للتصدير””'2. ويضيف تقرير لمركز الشركات عابرة 
القومية اعتبارين جديدين لتوقع استمرار محدودية آفاق نقل الصناعة إلى 
دول العالم الثالث. ويتمثل الاعتبار الأول في الموجة الحمائية العالية في 
البلاد الرأسمالية الأم ضد الواردات عامة. ومن دول العالم الثالث بصورة 
خاصة. أما الاعتبار الثانى فيتمثل فى التجديدات التكنولوجية التى أفضت 
إلى ai‏ العمليات A A6‏ العمل فى الاعات ادر مشن ظريق 
التحول المتزايد في هذه الصناعات إلى نظام الإدارة الذاتية الآلية أو 

O92 S 
على أن مجمل المناقشة السابقة لدور الشركات عابرة القومية في تصنيع‎ 
وهو اقتصارها على تناول شكل‎ ale العالم الثالث يعيبها نقص منهجي‎ 
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واحد من الأشكال المتعددة لعمل الشركات عابرة القومية في صناعة واقتصاد 
العالم الثالث. أي الاستثمار الأجنبي المباشر. ففي واقع الأمر نجد أن 
الأشكال غير المرتبطة بالاستثمار والملكية أشد تأثيراء وأوسع نطاقا بكثير 
من الاستثمار. فمثلا اتسعت أعمال المقاولات الصناعية من الباطن بين 
الشركات الكبرى في البلاد الرأسمالية امتقدمة. والشركات المحلية في 
البلاد النامية على نحو غير مسبوق UD‏ كما مثلت أعمال وإنشاءات تسليم 
المفتاح» واتفاقيات الترخيص ونقل التكنولوجيا بين الشركات عابرة القومية 
والشركات المحلية أكثر أشكال العمل الدولي ديناميكية وحجما في السنوات 
العشر المنصرمة l l CD‏ 

ولا شك في أن لهذه العمليات دورا بارزا في دعم نمو الصناعة في 
بلدان العالم الثالث. وبالرغم من ذلك فإنه لا يمكن أن تعتبر هذه الأشكال 
من العمل الدولي تعبيرا عن الاتجاهات الخاصة بالشركات عابرة القومية 
ومستقلة عن جهود الشركات المحلية والدول النامية ذاتها . وبتعبير آخر فإن 
نمو هذه الأشكال من العمل قد نبع من خصائص السیاسات. وتفضيلات 
الشركات المحلية أكثر من مبادرات الشركات عابرة القومية. ومن ناحية 
ثانية فإن نمو هذه الأشكال مرهون بمستوى النمو المتحقق فعلا للصناعة 
في البلاد الناميةء ولیس أداة لدفع هذا النمو. وبالتالي فإن هذه الأشكال 
تتوزع !ما في البلاد التي حققت تطورا كبيرا في الصناعة التحويطةء واما 
في التي تمتعت بفوائض مالية كبيرة مكنتها من التوسع الصناعي بدون 
الحاجة إلى استثمارات الشركات عابرة القوميةء Lely‏ بترتيب حق قانوني 
وثابت لها في ملكية المشروعات الصناعية. ويفضي ذلك إلى أن مسؤولية 
الشركات عابرة القومية عن التوسع في السا لمرد تسنا 
بقيامها بالتنفيذ المباشرء أو ترقية مستوى التشغيلء ولكن النفوذ الذي 
تجنيه على تطور الصناعة والاقتصاد المحلي واسع المدى وخطير بالفعل. 


نانما: تدويل الاقتصاد والاتجاهات الاجتماعية: 


في واقع الأمر انه في جميع الحالات يعتبر نشاط الشركات عابرة 
التق ضلا رلیس مهيا «ad Dade of‏ وقي هذا cabins‏ الات او الستاضي 
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عن الاستثمار في مجال الموارد الأولية. فالشركات عابرة القومية تذهب 
إلى حيث تتوافر هذه الموارد. وغالبا ما تقوم هي بالاكتشاف وتنمية هذه 
الموارد بقصد الاستغلال الاقتصادي. وفي أغلب الأحيان فإن البدائل المحلية 
للإنتاج في قطاع الاستخراج مازالت محدودة في البلاد النامية إلى حد 
كبير. أما الاستثمارات الصناعية فتذهب إلى حيث تحقق فعلا مستوى 
مرتفعا من النمو الصناعي. آو حيث نضجت مجموعة أساسية من شروطه 
الجوهرية نتيجة للجهود المحلية. وبصدق ذلك على أنماط التصنيع المختلفة 
في العالم الثالث. وبغض النظر عن الشكل المحدد الذي يتخذه نشاط 
الشركات عابرة القومية: أي سواء كان مرتبطا بالاستثمار المباشر والملكية 
أو تم بدونهما. 

على أن عدم مسؤولية الشركات عابرة القومية عن النمو الصناعي في 
الغالبية الساحقة من البلدان النامية لا ينفي قدرتها على تكيف وإعادة 
توجيه هذا النمو. ويتم هذا التكيف بطرق متعددة سبق أن عرضنا للكثير 
منها لدى الحديث عن الدينامية الاقتصادية والسياسية للشركات عابرة 
القومية. وما Ling,‏ هنا هو فحص المدى الذي يؤثر فيه تكيف النمو الصناعي 
في بلاد العالم الثالث مع ميكانيكية الاقتصاد عابر القومية على الظروف 
الاجتماعية للاندماج القومي الداخلي. 

وعلى وجه التحديد فإن هناك مجموعة من الميكانيزمات التي تنجم عن 
عمل الشركات عابرة القومية تعمل على تخليق تحالف اجتماعي 353 قومي 
داخل البلاد النامية المضيفة لهذه الشرکات. وتمكنها من استيعاب هذا 
التحالف في إطار عالمي لا قومي. وتابع للقوى الاجتماعية المسيطرة على 
الاقتصاد المدول. ويمكن تقسيم هذه الميكانيزمات إلى مجموعة تقوم على 
الاستيعاب. ومجموعة أخرى تقوم على الدمج الرأسي. 

أ-وأهم ميكانيزمات الاستيعاب الاقتصادي-الاجتماعي هي ظاهرة 
الاستيلاء ء take over‏ على الشركات المحلية. ويمثل الاستيلاء T‏ الأساليب 
المعروفة للتوسع الاحتكاري للشركات عابرة القومية في البلاد المضيفة 
المتقدمة والمتخلفة. ولكن غالبية الاستيلاءات على المشروعات المحلية في 
البلاد النامية تتم منذ البداية كجزء من استراتيجية الدخول إلى السوق 
المحلية entry strategy‏ فأول ما تفكر فيه الشركات العملاقة عندما تقرر 
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العمل المباشر في دولة ما هو شراء الشركات المحلية القائمة بالفعل بدلا 
من إنشاء مشروع جديد . وتفضل الاستيلاءات لأسباب عديدة منها سرعة 
الدخول للسوق واستبعاد المنافسين المحليين وتخفيض تكلفة الاستثمار. 
وقد تزايد اتجاه الشركات عابرة القومية للاستيلاء كأسلوب للدخول إلى 
أسواق البلاد النامية مع الزمن.. فوفقا لإحصاءات الأمم المتحدة كانت ثمة 
5 شركة تابعة للمؤسسات الأمريكية أل 180 الأضخم في البلاد الأمريكية 
اللاتينية في الفترة من عام (46- .1957( كان منها 157 شركة تم ضمها إلى 
المؤسسات الأمريكية عن طريق الاستيلاء على شركات محلية: أي بنسبة 
. وفي الفترة (58- 1967) بلغ عدد تلك الشركات التابعة 1309 منها 
7 عن طريق الاستیلاء. أي بنسبة 4,36/. أما في أفريقيا وآسيا فقد كان 
ثمة 176 شركة أمريكية تابعة فى الفترة الآولىء منها 53 شركة ضمت 
بالاسكيلاة على مشر عات olii a aaff rg (30 Ads ta 2a‏ كان 
هناك 109 شركات من أجمالي 491 شركة تم ضمها بالاستيلاء أي بنسبة 
22 4 . ولا تقل الشركات الأوروبية لجوء للاستيلاء-كأسلوب لدخول البلاد 
النامية-عن نظيراتها الأمريكيات. فقد كانت نسبة المشروعات التى ضمت 
إلى االجسوعات الأدروبية عابرة القومية هن خلال الاستیلاء على شركات 
محلية في العالم الثالث 25 في الفترة من عام 51 إلى 1955 , و22, 6 في 
الفترة )56- 1960( و24 فى الفترة )61- 1965): و33. 7 فى الفترة (66- 
90 لاستشاء cala‏ من هذه القاغدة العامة هو الشركات اليابانية 
التي كانت أكثر حرصا على عدم إغضاب الرأي العام في البلاد النامية. ولا 
توجد أرقام مقارنة بالفترة التالية غير أن تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن 
الاستيلاء قد مثل إحدى الاستراتيجيات الكبرى لدخول أسواق البلاد النامية 
في أكثرية الصناعات O9‏ 

وفي حالات الدخول إلى السوق عن طريق الاستيلاءء غالبا ما يكون 
الاستيلاء نتيجة لتوافق رغبة الملاك المحليين في البيع والانضواء تحت لواء 
الشركات الأجنبية D‏ على أنه فى الحالين تكون النتيجة هی أضعاف 
ذلك الغطاع من الرأسمالية abd‏ دي الط القاكسية مم الشركات 
الأجنبية؛ ودمج قطاع آخر في البناء الاقتصادي والاجتماعي عابر القومية. 

ومن الميكانيزمات الهامة للاستيعاب الاقتصادي والاجتماعي في الإطار 
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عابر القوميات لشركات الأعمال الكبرى تحول الشركات المحلية في العديد 
من بلدان العالم الثالث إلى العمل على نطاق دولي بدورها. في هذه الحال 
لصبح أجزاء هامة من الرأسمالية المحلية تابعة-لا إلى شركات عابرة للقومية 
بعينها وإنما إلى | العمل في الخارج بصورة عامة-.أي أن تحولها إلى شركات 
عابرة للقومية يبتعد بها بهذه الدرجة. أو تلك عن الإطار القومي للاندماج: 
وعلى النقيض يدمجها أكثر فاكثر في ميكانيكية الاقتصاد المدول. وبطبيعة 
الحال فإن حداثة هذه الظاهرة لم تسمح إلا بمساهمة محدودة للشركات 
من بلدان العالم الثالث في مجال الاستثمار الخاص الأجنبي المباشر. فلا 
يشكل المسجل من هذه الاستثمارات سوى 3“ من أجمالي الرصيد المسجل 
لهذا الاستثمار. ومع ذلك فيبدو أن هذا الاتجاه قد تدعم في العقد الماضي 
نتيجة عدد من التطورات. فبعض البلدان المصدرة للبترولء والتي حصلت 
على فوائض مالية ضخمة قد استثمرت ساسا موالها ABL‏ کی الإقراش. 
ولكن الاستثمار المباشر قد تمثل أيضا في بروز المجال الدولي أمام المصارف 
العربية الضخمة. والتي توسعت في إنشاء فروع لها في الخارج. كما استثمر 
جزء من هذه الأموال في شراء أسهم بعض الشركات الصناعية في البلاد 
المتقدمةء أو شركاتها التابعة في بلاد أخرى. على أن هناك نمطا آخر من 
الشركات عابرة القومية من بلاد أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا الأكثر 
تطوراء والتي أخذت في التوسع في الاستثمار الخارجي في القطاع 
الصناعي. ومعظم هذه الاستثمارات في البلاد النامية الأخرى الأقل تطورا 
من الناحية الاقتصادية. ولكن دوافع هذه الشركات تتشابه مع دوافع نشوء 
الاستثمار المباشر في البلاد المتقدمة؛ ولكنها قد تمتلك بعض المزايا النوعية. 
وإضافة لذلك فإن هذه الشرکات. وخاصة من البرازيل وكوريا قد توسعت 
في أشكال العمل الدولي الجديدة: وخاصة الإنشاءات ase g‏ تسليم المفتاح 
. ومهما كان الأمر فإن هذه الظاهرة تعكس استيعاب أجزاء هامة من 
الرأسمالية المحلية في بعض البلاد النامية في الاقتصاد المدول. فرغم 
ضآلة استثماراتها في الخارج. فإنها تأتي أساسا من الشركات الأكبر والأكثر 
انخراطا في العمل الصناعي المتطور تكنولوجيا. 

ب-ولكن أكثر الميكانيزمات أهمية في تحوير بنية الرأسمالية والمجتمع 
المحلي في البلاد النامية المضيفة يأتي من خلال روابط الدمج الرأسي. 
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ويعتبر أسلوب المشاركة أو المشروعات المشتركة أكثر هذه الميكانيزمات فعالية 
في تحقيق الدمج. والواقع أن المشاركة قد أصبحت هي الصيغة المعتمدة 
لدخول الشركات عابرة القومية فى البلاد الناميةء وذلك لأنها تعكس التوافق 
و Ee]‏ ات و ce reb bue Led‏ ونلک آغلب اف عات 
عابرة القومية من ناحية أخرى. ويزداد إقبال الشركات عابرة القومية على 
صيغة المشاركة كلما قلت مزاياها التكنولوجية الاحتكارية؛ أو أصبحت هذه 
المزايا عرضة للتهديد بالانتشار. وكلما قلت أهمية الملكية الكاملة في تحقيق 
السيطرة الفعالة على المشروع الوليد . إذ أن الملكية المشتركة لا تعني بالضرورة 
تقاسما للسيطرة. إذ غالبا ما تقع السيطرة المباشرة على المشروع في يد 
الشركات عابرة القومية وفقا للعقود المبرمة والخاصة بتوزيع أهلية الإدارة, 
أو من الناحية الفعلية نتيجة التحكم في المدخلات التكنولوجية وعلى مزايا 
التسويق 2 . كما أن المشروعات المشتركة تعتبر أحد المداخل الحديثة 
لجمع المزايا التي تملكها شركات محلية من ناحيةء وشركات عابرة للقومية 
دون أن تبدو هذه الأخيرة في صورة التعارض المباشر مع المصالح الاجتماعية 
المحلية المنافسة. وكذلك يمكن لشركات عابرة (القومية في أحد بلاد العالم 
الثالث أن ترتبط مع شركات عابرة للقومية من البلاد المتقدمة للعمل في 
بلد نام آخر. وقد تطورت هذه الرابطة في السنوات الأخيرة مع البلاد 
النامية الأكثر تطوراء والتي بدأت تشق طريقها للعمل في المجال الخارجي 
PA) tal‏ 

ويمثل نقل التكنولوجيا ميكانيزما آخر له فعالية كبيرة لربط وتحوير 
بنية الرأسمالية المحلية دون تحمل مخاطر الاستثمار المباشرء ويتسم هذا 
الميكانيزم بأنه أكثر شمولا واتساعا بكثير من الأشكال التقليدية للعمل 
الدولي. ذلك أن الغالبية الساحقة من الشركات الصناعية والاستخراجية 
ذات الوزن في البلاد النامية تعمل بتكنولوجيا أجنبية تم نقلها بأسلوب أو 
تحاضومن أساليب a it‏ الف كات عابزة القرمية ض اليلد التعدمة. 
أما فعالية هذا الميكانيزم فتأتي من طبيعة عملية النقل باعتباره عملية 
دائمة ومتقطعة في نفس الوقت. فالشركات عابرة القومية لا تقدم على 
الترخيص لشركات محلية باستخدام تكنولوجيا منتج؛ أو عملية إنتاج بدون 
أن تربط ذلك بنوع من التخطيط للتقادم التکنولوجي Technological‏ 
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Obsolescence,‏ وبتعبير آخر فهي لا ترخص المبتكرات التكنولوجية التي 
تستطيع الاحتفاظ بها كمورد احتکاري. وإنما ترخص المبتكرات التي تتعرض 
للتقادم والشيوع والنضوج النسبي O9‏ حيث أن التكنولوجيا تصبح مع 
تعاظم وتوسع الإنتاج الدولي أحد المعايير الجوهرية للمنافسة في مجال 
الأعمال؛ فإن الشركات المحلية التي تستخدم عمليات CLE‏ أو التصميمات 
أو المنتجات التي تطورت في شركة معينة عابرة القومية تظل مرتبطة 
بحاجتها لمتابعة التطور التكنولوجي بها . ومن ناحية ثانيةء فإن نقل التكنولوجيا 
يرتبط بمعايير التسويق. ويتضمن ذلك ضرورة تعزيز عملية النقل عن 
طريق أنماط تنظيمية في البلاد النامية تقوم على الوساطة التجارية 
والإعلان. ويقوم على أداء هذه الأنشطة قطاع معين من رجال الأعمال في 
البلاد النامية. ويعتبر هذا القطاع أكثر الفئات مشايعة لأيديولوجيةء ومصالح 
الاقتصاد المدول والشركات عابرة القومية. 

ويضاف إلى ذلك ميكانيزمات عديدة أخرى لربط ودمج قطاع من 
المنتجين والعاملين الأصغر حجماء والأقل نفوذا في البلاد الناميةء فتوسع 
استخدام أسلوب المقاولات من الباطن كبديل للاستثمار المباشر يؤدي إلى 
إنشاء صلات قوية مع الشركات الصغيرة التي تعتبر الشركات عابرة القومية 
بمثابة السوق الرئيسة لعملياتها . وتقدم سياسات الاستخدام والعمالة أحد 
الميكانيزمات الهامة لربط مصالح قطاع هام من المديرين والموظفين المحليين 
ذوي المهارات الخاصة بمصالح الشركات عابرة القومية. وعلى الرغم من 
أن التوسع في استخدام عناصر وظيفية محلية يعتبر حديثا نسبيا فقد 
أصبح استخدام مديرين ومهنيين من نفس البلد المضيف هو الشكل الأساسي 
لقوة العمل في البلاد النامية. ومع ذلك فإن هذه الشركات تحرص حرصا 
تاما على اختيار هذه العناصر بدقة. ويصر مديرو الشركات عابرة القومية 
على أن يكون لهؤلاء المديرين سياسة مشتركة مع الشركة وولاء لمصالحها 
. ويرى كثير من الكتاب أن هذا الشرط يؤدي إلى نزع فعلي للطابع 
القومي للمديرين المحليين في الشركات عابرة القومية 7 . 

ويعمل مجموع هذه الميكانيزمات على ظهور قطاع اجتماعي يرتبط 
بالاقتصاد المدول والشركات عابرة القومية داخل المجتمع المحلي. ويتوسع 
هذا القطاع عندما تعمل السياسة الاقتصادية الكلية بالتوافق مع مصالح 
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هذه الشركات وبلادها الأم. والمنظمات الاقتصادية الدولية التي تعكس 
هذه المصالح. ويمثل هذا التحالف بحد ذاته. في حالات عديدة. انشقاقا 
رأسيا في التكوين الاجتماعي للدول النامية المضيفةء ولكنه يخلق أيضا 
مدى أوسع من التنافر في التركيب الاجتماعي نتيجة الروابط التي تصل 
القطاع الاجتماعي الذي تم تدويله مع جماعات أخرى داخل المجتمع المحلي. 

ويفضي ذلك كله بدوره إلى زيادة الصعوبات أمام عملية الاندماج 
الاجتماعي الداخلي. 

ولكن عمق هذه المصاعب واتساع الفجوة التي تتم في سياق التدويل 
المتزايد للاقتصاد المحلي يتوقفان على التركيبة الأصلية للمجتمع وخصائص 
التشكيلات الاجتماعية داخله. وطبيعة الانقسامات الشائعة ,4( وبصورة 
عامة يمكن القول بأن الشركات عابرة القومية لاتخذك انقسامات أفقية 
حيث لم تكن موجودة-. فلا تتكون جماعات تثقافیة. أو عرقیة. أو دينيةء أو 
إقليمية مع توسع تدويل الاقتصاد . 

ولكن هذه الانقسامات تصبح معرضة للتعمق نتيجة السياسات العامة 
التي تطبقها الحكومات التي تتبع استراتيجية التحالف مع الشركات عابرة 
القومية. فالخصائص العامة لهذه السياسات تسمح بزيادة درجة عدم 
المساواة بين الأقاليم: والتوزيع غير العادل لفرص النمو بينها. فبينما تهمل 
الأقاليم الأفقر والأكثر حرمانا من الموارد يتم تركيز عوامل النمو الاقتصادي 
في أقاليم ومناطق ومدن بعينها. 

ومن ناحية ثانية فإن الأقسام الاجتماعية تظل واهنة الارتباط بعضها 
ببعض نتيجة غياب» أو ضعف الروابط التكاملية بين عمليات العمل 
الاجتماعي التي تقوم بها. ويتدعم هذا الموقف الاجتماعي الذي يتسم 
بالتفكك نتيجة لسيادة اتجاهات ثقافية تركز على الحافز والمصلحة الفرديين. 
ولا ترى في إحكام بناء المجتمع وظيفة علياء ومهمة قومية تنبغي متابعتهما 
بمجموعة من السياسات المتناسقة التي لها قوة التأثير على العوامل المادية 
الحاكمة للتوجهات الاجتماعية. وفي هذا الإطار قد تسنح الفرصة أمام 
تضافر عوامل الانقسام الطبقية والعرقية في البناء الاجتماعي مما يؤدي 
إلى تقوية النزعات الاستقلالية لدی الأقسام الاجتماعية المتميزة لغوياء أو 
ثقافياء أو دينياء أو عرقيا. 
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خالثا: السياسة فون القومية والسياسة تحت القومية: 

يمكننا أن نلخص النتائج التي توصلنا إليها حتى الآن في مقولة أساسية, 
وهي أن وزن الدور الذي تلعبه الشركات عابرة القومية في تكيف الهياكل 
الاقتصادية-الاجتماعية للمجتمعات النامية يتوقف على worm‏ 
التطورات الداخلية فى هذه المجتمعات. وتأتى هذه المقولة بافتراض معاكس 
با ellas]‏ طايه كاب دوس ad‏ وكوف إظار نر مع كالشركات 
عابرة القومية قد مثلت عنصرا ديناميكيا وراء تحولات الاقتصاد الدولي 
في العقود الأربعة الأخيرةء ولكنها ليست العنصر الوحيد. إن الدور الذي 
تلعبه الشركات عابرة القومية يتفاوت من منطقة لأخرىء وبلد نام لآخر 
تبعا للظروف النوعية السائدة فى هذه المناطق والبلاد. وتبعا لثلاثة عوامل 
عامة ومشتركة: 

العامل الأول يمثل مستوى النمو المتحقق فعلا لدى الدول النامية. فكما 
Lusi‏ من قبل فالشركات عابرة القومية لا تخلق نموا ولا تحفزه. وإنما تأتي 
Wed‏ حيثما يتحقق مستوى مرتفع من النمو الاقتصادي. ويصدق ذلك على 
الشركات العاملة في القطاعين التحويلي والخدمي. والاستثناء من تلك 
القاعدة هي شركات الاستخراج والموارد الآولية. على أن مثل هذه الشركات 
قد تحقق ثروة ولكنها لا تخلق نموا. وفي هذا الإطار فإن الشركات عابرة 
سی الدب دور تعيف paill‏ ا لن و شين على بعك اتجاهانه 
الأساسية. وإعطاء هذا النمو مغزى ووظيفة اجتماعية في ساحة العملية 
المتزايدة لتدويل الاقتصاد المحلي. 

أما العامل الثاني فيتمثل في حدوث تحولات في توزيع القوى الاجتماعية 
والسياسية الداخلية من شأنها أن تفضي إلى تمكين الدولة التي تختار 
استراتيجية التحالف مع الشركات عابرة القومية من إحكام السيطرة على 
قوة العمل. ونزع مشاركة العمال الوعظيين. ونزع راديكالية التنظيم النقابي. 
وتغيير اتجاهه. ومن ثم تخفيض مستويات الأجور وفرض الانسياق والطاعة 
على العاملين إجمالا . وبطبيعة الحال فقد لا يكون ذلك شرطا لوفود الشركات 
عابرة القومية العاملة في مجال الاستخراج والتي أثبتت القدرة على مواصلة 
النشاط في بلاد ذات نظم سياسية ذات آيديولوجيات معادية للرآسمالية. 
ولكنه شرط أساسي بالنسبة للشركات العاملة في قطاع الصناعة التحويلية 
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الذى هو المحرك الأساسى للنمو. 

وهناك شرط هيكلى ثالث يتمثل فى قدرة الدولة على تحمل أعباء 
تمويل عملية تدويل الاقتصاد المحلى. ويمكن التحدث عن أعباء حقيقية 
لهذه العملية لأنها تشتمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية التى 
تحتم العبور بمرحلة ممتدة نسبيا من عجز ميزان المدفوعات وتراكم مدينية 
(مديونية) كبيرة نسبيا. وقد تتاح فرص فريدة لعدد محدود من البلاد 
لتجاوز هذه الأعباء نتيجة تراكم ثروات نقدية استثنائية من صادرات المواد 
الأولية مثل البترول. أو عن طريق معونة أجنبية كثيفة. 

ويعنى ذلك أن هذه الشروط يتوجب تحقيقها قبل انخراط الشركات 
عابرة القومية فى العمل بالبلاد النامية. وليست نتيجة لهذا العمل. وقد 
يتم توفير هذه الشروط إما نتيجة ظروف أولية خاصة بدول معينة مثل 
lupo Lois‏ أن جات کا كن سباق سبراع ce Les‏ ور انی 
ضد نظام وطنى حاکم. وتأتى هذه الشروط بالتالى فى سياق ما يمكن 
تسميته بثورة مضادة. أو حركة قوية للردة عن تطور قومي ووطني سايق. 
وما أن تعد الشركات عايرة القومية حتى تتمكن نتيجة قوتها المالية 
والتكنولوجية وقدرتها على التلاعب بالسياسات الحاكمة في البلاد الأم 
من توطيد قاعدة لتحالف اجتماعي فوق قومي داخل الدول المضيفة. ويعطي 
هذا التحالف أساسا للسياسات فوق القوميةء وذات الطبيعة المحافظة. 
وي المقابلء فإن التحالفات الاجتماعية التي قادت في فترات سابقة تجارب 
وطنية وقومية فى المجالين الاقتصادي والاجتماعى لا تنحسر. وغالبا ما 
كرون هريمتها مؤش بل إن الشاقع a uii‏ تسشر غنها فجرية تدويل 
الاقتصاد تحت نفوذ الشركات عابرة القومية قد تؤدى إلى إحياء هذا 
التحالف الراديكالي وتوسيع نطاقه. 

ولذلك فقد يكون من الأكثر فائدة أن نتحدث لا عن طبيعة الدولة 
وسمات الانقسام الد اخلي. أو العوائق أمام الوحدة والتكامل القوميين, 
وان عن خصناقص السياسة ذات الصلة المباشرة بالمسالة القومية فى 
البلاد النامیة. في علاقتها بالشركات عابرة القومية. ونعني بالسياسة هنا 
لا عملية تحديد الأهداف والوسائل وتنفيذها policy‏ وإنما طبيعة توزيع 
القوى الاجتماعية والسياسية على المواقف المختلفة من القضايا الأساسية 
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للتطور الداخلي في بلاد معينةء والعوامل الحاكمة لحركة موازين القوى 
بين هذه القوى politics‏ . 

وتختلف الخصائص الموضوعية للسياسة بالمعنى سالف الذكر فى البلاد 
النامية تبعا لمستوى تطورها الاقتصادي. وبالنسبة للبلاد التي تستقطب 
جل اهتمام الشركات عابرة القومية: أي تلك التي بلغت مستوى أرقى من 
النمو الرأسمالي بالمقارنة بغيرها من البلاد النامية يمكننا أن نلمح سمة 
مركزية للسياسة. وهذه السمة هي انقسام القوى الاجتماعية-السياسية 
الفاعلة عامة-إلى تكتلين أو تحالفين كبيرين. التحالف الأول يسمى التحالف 
الشعبى populist‏ أما التحالف المضاد فيمكن تسميته بالتحالف المحافظ 
اتضاد Auai‏ 

ويتميز التحالف الشعبي بتركيزه على التكامل القومي. وبحرصه على 
تحقيق استقلالين سياسي واقتصادي نسبيين. وبسيطرة ذهنية إصلاحية 
تقوم على استخدام جهاز الدولة في تقريب الفوارق بين الطبقات والأقالیم. 
وتوجيه النمو الاقتصادي لتحقيق هذا الهدف يستدعي ضرورة تحول الدولة 
ذاتها إلى 355 إنتاج رئیسة. وبالتالي إلى طرف رئيس في عمليات الإنتاج 
ويحتم ذلك بدوره قيام الدولة بأضعاف سيطرة ونفوذ الفئات الطبقية 
الحاكمة في الريف. عادة عن طريق إصلاح زراعي معتدل. ويظل التحالف 
الشعبي محتفظا بتماسكه كان قادرا عل السيطرة على تناقضات أطرافه 
من خلال صهرها معا في مثل أعلى قومي موحد. 

أما التحالف المحافظ المعادي للشعبية فيملك نموذجا سياسيا يقوم 
على حكم وسلطة نخبة 3553 والأولوية المطلقة للنمو الاقتصادي بحد ذاته. 
والاحتفال بدور الفئات المالكة في الريف والمدن معا في دفع هذا النمو. 
وعادة ما يرتبط الاهتمام البارز بالنمو الاقتصادي بتحقيق دمج أقوى 
للاقتصاد المحلي بالسوق الرأسمالية العالمية والشركات عابرة القومية, 
ويظل هذا التحالف في الأساس مدفوعا بمعارضة أي إصلاح اجتماعي 
يتعارض مع استمرار هيبة ونفوذ ومصالح الطبقات امالکة. أو يقيد الدولة 
بالتزام إيجابي جماهيري واسع النطاق لدورها المباشر, أو غير المباشر في 
الحقل الاقتصادي والاجتماعي. 

وعندما يسيطر التحالف الشعبي على الدولة؛ فإنه يستطيع أن يحقق 
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إنجازات كبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لفترة من الزمن. 
ولكن التناقض الأساسي الذي يحكمه هو الضرورة السياسية للتوفيق بين 
المصالح التي قد تكون معارضة للقوى الأساسية فيه. أي الفلاحون الفقراء 
وأحزابهم. أو تنظيماتهم» والطبقة العاملة بأحزابهاء أو تنظيماتها النقابية 
وقطاع كبير من الطبقة الوسطى الجديدة من مهنيين وفنيين وموظفين, 
والقطاع الوطني من الرأسمالية المحلية. وعند لحظات معينة لا يصبح هذا 
التوفيق ممكنا إلا على حساب النمو الاقتصادي. ولكن توقف النمو أو 
الركود الاقتصادي قد يقود إلى تفسخ أقوى لهذا التحالف مما يفضي به 
إلى فترات توتر وصراع داخليين. 

أما التحالف المحافظ المعادي للشعبية فقد يستطيع أيضا أن يدفع 
النمو الاقتصادي على حساب تقليص الإصلاحات الاجتماعية التي تم 
تحقيقها فيما سبق على يد التحالف الشعبي. على أن ذلك كثيرا ما يتم 
على حساب الشرعية السياسية والاجتماعية. ومن ثم يصبح التناقض 
الأساسي الذي يحكمه مرتبطا بالافتقار إلى هذه الشرعية. وقد يصل هذا 
التناقض إلى درجة عالية من الاحتدام عندما يعجز هذا التحالف عن دفع 
النمو الاقتصادي نتيجة لالآثار السلبية للاندماج الموسع في السوق الرأسمالية 
العالمية. وخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية الكبرى في المراكز الرئيسة 
لهذه السوق: أي البلاد المتقدمة. 

وما يهمنا مباشرة بشان هذه التحالفات المتعارضة هو تأثيرها على 
المسألة القوميةء وعلاقة ذلك بالشركات عابرة القومیة. والواقع أن الفعالية 
الآساسية لهذه الشركات تتم من خلال إعطاء سندين اقتصادي وسياسي 
دوليين مباشرين وغير مباشرين على المستوى الهيكلي» وعلى المستوى الظرفي 
للتحالف المحافظ المعادي للشعبية. ومن خلال التأثير على مدى تماسك 
هذا التحالف. وعلى الظروف الاقتصادية التي تحدد مدى فرصته في 
استمرار الحكم في الدولة. ومن هنا يكتسب الموقف الذي يقيمه التحالف 
المحافظ المعادي للشعبية تجاه المسألة القومية أهميته البالغة. 

والواقع أنه على مستوى السياسة الفعلية فإن هذا التحالف المحافظ 
يتسم بازدواجية فريدة بين التوجهات فوق القومية والتوجهات تحت القومية. 
وتتجسد التوجهات فوق القومية على وجه خاص في الروابط التي ينشتها 
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التحالف والدولة التي تعبر عنه مع الاقتصاد Jost!‏ والمراكز الرئيسة لهذا 
الاقتصاد . ويترجم هذا do gill‏ في مجمل الإطار العام للسياسات الاقتصادية 
والاجتماعية في الد اخل. والتي توثق اندماج الاقتصاد المحلي بالعملية العامة 
لتدويل الإنتاج. Lai‏ التوجهات تحت القومية Sub-national‏ فتتجسد في النمط 
الخاص للسيطرة السياسية التي تميز سلطة هذا التحالف. فالتحالف 
المحافظ المعادي للشعبية يسعى لتجاوز قوى المعارضة الشعبية المتمركزة 
في المدن عن طريق مناشدة القوى المحلية dole‏ وخاصة في الريف. وكذلك 
فهو يسعى للاستفادة من نفوذ الفئات المالكة التقليدية في الريف» رجل 
على اسا کا ين يخال هکل اتک لحل مرش ای ات 
القومي ductu qas) Mae tall‏ ترط dues‏ الاشاضي 
القديم للدولة. والذي تعتبر المناطق المحلية والريفية مستودعا لذكرياته. 
وأخيرا فإن هذا التحالف قد لا يستنكف» من أجل تدعيم سلطته. عن 
deti‏ الشاعر E dt‏ الطاكقى والدرني cay AN‏ ی بېجهطن 
احتمالات تضامن الفئات الاجتماعية والطبقات الفقيرة عبر هذه 
الانقسامات ويستفيد من المنافسات المرتبطة بهذه التقسيمات. 

وقد يكون من الظلم البين اتهام الشركات عابرة القومية بالمسؤولية عن 
أو الموافقة على كل هذه الممارسات. ولكن مسئوليتها تكمن في دعم التحالف 
المحافظ أجمالا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. l‏ 
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الدول النامية والشركات عابرة القومية 
eg‏ ميوان ee < gà‏ 


دينامية الصراع التوزبعي 
وأفاق التطور التومي 


TDI 

خلقت أعمال العديد من الكتاب انطباعا ELL‏ 
بأن الشركات عابرة القومية هي كائنات خرافية 
ذاف قدرة Ale‏ ران الحکومات والدول والقوميات 
التي تتعامل معها في العالم الثالث هي دائما فريسة 
سهلة لا حول لها ولا قوة. 

وفي واقع الأمر فإنه منذ بدأت الاستثمارات 
oss‏ المباشرة تلفي دورا هاما کی alabani‏ 
ول اعم الخد لم ككف اعات بره 
الشركات العملاقة. وخاصة تلك العاملة في قطاع 
الموارد من ناحية: والرأي العام والحكومات أحيانا 
من ناحية أخرى عن التفجر. وهناك بعض المعارك 
الكبرى التي تقف شاهدا على هذه الحقيقة مثل 
تأميم شركات البترول في فنزويلا والمكسيك في 
تلاثينات هذا القرن. 

على أنه فقط مع بداية السبعينات اكتسبت 
ظاهرة النزاع بين الحكومات في الدول النامية, 
والشركات عابرة القومية طابع الأزمة نتيجة 
لتضمنها أبعادا جديدة. ومن أكثر هذه الأبعاد أهمية 
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أن عددا كبيرا من الدول النسبة قد شارك في النزاع في نفس الوقت. ومن 
الآبعاد الجديدة أيضا of‏ التزاع:الكبين الذى جر کي التضف الأول مخ 
السبعيتات لم يتسمن (sal‏ ابديوكرجية asp‏ بل إن ttl‏ الک pas‏ 
عن طبيعة هذا النزاع وعن الأزمة إلى ثارت نتيجة له هو أن الإجراءات التي 
Lire‏ سحن رمات العالم الكالك کی Labie tlas Sale] Jena‏ 
مع الشركات عابرة القومية لم يكن من الممكن تنفيذها بنجاح لولا مشاركة 
يعض الحكومات الث صنفت تقليديا باعقبارها تحكومات محافظة أو حليفة 
للمسكر cis cra il‏ اشيم النزاع le yaf‏ الطالب والتساكل 
الاقتصادية البحتة ومن ثم هند أطلق على سلوك هذه الحکومات اجمالا 
مصطلۍ «الشومية aodio iL‏ لها تعن رک sail‏ الیطلي في 
الك افر Las d‏ جركة عدم E‏ ون اسن 
وأيديولوجي متميز. 

ومع ذلك فقد أخذت مطالب حكومات العالم الثالث في الأتساع والشمول 
هنا برو يها محركة إنشاء نظام اقتصانی غالي caia ada. tim‏ تلك 
الطالب n‏ سرو اجار واسغار الراد افا وا اة aset‏ 
للدول المختلفة في أسواق الدول المتقدمة إلى جانب القضايا المتعلقة 
بالاستثمارات BSL!‏ ونقل التكنولوجياء وإعادة جدولة الدیون. وتخفيف 
Lytle!‏ وؤيادة المعوتات الرسمية وتعظيم عاقدها الصافي. fll.‏ وقي 
سياق هده الحركة نجحت بعض الدول النامية في انتزاع مكاسب حقيقية 
متها لان حن السيادة على gh]‏ الخلبيعيةبوكاميم الحدين من eii dy‏ 
الأجنبية العامة ذيهاء واستعرارحق الدول هى التامږم. 

ومح ذلك Led‏ لبقت الآمال aus‏ الى Spo Lex das‏ إنشاء alta‏ 
اتتشادى عالی جديد: ad aao‏ التاجحة الحى خاضها العديد من الحکومات 
ند ا رات E‏ ايرث EE E and‏ 
السبعينات. بل بدا أن الدول الرأسمالية المتقدمة قد بدأت في الهجوم 
اتاد مع dogs‏ السبعيتات. رتلور هذا اليحوح طرال ترات exti bett]‏ 
وكان أن عملت حكومات عديدة في العالم الثالث على التقهقر بعيدا عن 
المواقف القومية الاقتصادية التي أعلنتهاء أو شاركت في إعلانها من قبل. 

d cda]‏ م لمعرية ما تووم معد db‏ ارا ةرما ات فة 
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التجربة موضع اختلافات شديدة في التفسير. كما أن معظم التفسيرات 
الرائجة تعكس أحكاما انطباعیة. وتجعل الفكر رد فعل مباشر للتغير في 
الواقع. عوضا عن دوره في استشفاف منطق واتجاه التحول في مدى تاريخي 
مناسب. فمع صعود القومية الاقتصادية في العالم الثالث سارع البعض 
باستنتاج أننا نشهد عصرا جديدا تضمحل فيه قوة الشركات عابرة القومية 
وربما تختفي ''". وفي الاتجاه المقابل أكد البعض الآخر بأن «التصاعد في 
القوة الاقتصادية النسبية لبعض بلاد العالم الثالث قد تحققء أو على الأقل 
تم السماح به نتيجة عوامل حركتها وصممتها الشركات عابرة القومية . 

وبعيدا عن المبالغات فإن تشخيص القومية الاقتصادية التي تأججت 
في النصف الأول من السبعينات لا يزال أمرا تكتنفه أوجه عديدة من 
الفموض. ولكن من حيث الجوهر يمكن القول بأنها قد مثلت لحظة خاصة 
من صراع دائر في كل وقت حول توزيع عائد الإنتاج الدولي. وهو صراع لم 
يضع في قائمة قضاياه تصفية أيديولوجية:؛ أو أسس عمل الشركات عابرة 
القومیة. وإنما نقلها إلى مرحلة جديدة تستبعد فيها إلى حد ما آكثر جوانب 
عملها ركودا وتخلفا. 

لقد تأججت القومية الاقتصادية لحكومات العالم الثالث في لحظة 
خاصة OY‏ موازين القوى التي تحكم حركة علاقاتها مع الشركات عابرة 
القومية كانت في ذلك الوقت من السبعينات مواتية لهذه الحكومات. ثم 
إنها انحسرت بعد ذلك لآن هذه الموازين قد تحركت بعد ذلك لصالح الشركات 
عابرة القومية. 

إن صراع حكومات العالم على توزيع عائد الإنتاج الدولي لا يقوض 
أسس الإنتاج الدولي الذي يتم تحت قيادة الشركات عابرة القومية لصالح 
الأقسام الاحتكارية من الرأسمالية في بلدان عديدةء ولكنه يفرض عليه أن 
يتطور وفق أسس عملية التدويل ذاتها . ومثلما يتوقف ناتج الصراع التوزيعي 
بين النقابات وأصحاب الأعمال على موازين القوى السائدة في لحظة 
معينةء فإن توزيع عائد الإنتاج الدولي يتوقف أيضا على موازين القوى بين 
الدول النامية والشركات عابرة القومية. غير أنه في سياق هذا الصراع قد 
يتم إما باستيعاب النقابات والطبقة العاملة استيعابا أقوى في النظام 
الرأسماليء وإما بتحقق وتفتح إمكانات تجاوز هذا النظام أمامها. وكذلك 
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فإن الصراع التوزيعي قد يقود في الأمد الطويل Lal‏ إلى مزيد من استيعاب 
الدول. والقوميات النامية داخل ميكانيكية الإنتاج الدولي وشبكات الشركات 
عابرة القوميةء وإما بتفتح إمكانات أوفر i353‏ وأوسع نطاقا Let‏ التطور 
القومي عن طريق تجاوز مجمل علاقات الإنتاج الرأسمالية الاحتكارية 
المتضمنة فى alle‏ الشركات غايرة القومية والحال أن patati‏ الجاکم 
للاختيار هنا ليس هو الشركات عابرة القومية: وإنما القوميات النامية 
ذاتها وخصائصها وديناميكيتها وتكوينها الداخلي.. . الخ. 

ومهما كان من pal‏ آفاق التطورات المقبلة فى المدى البعيدء فإن أحداث 
ونتائج الأزمة التي أثارتها القومية الاقتصادية قد أفضت بالفعل إلى 
تجديدات هامة في خصائص عمل الشركات عابرة القومية. غير أن هذه 
التعديدات Lis‏ سم باساب آکری تمن العرميات: pases gh‏ ادق 
لعناصر ومكونات هذه القوميات في مجال الاقتصاد المدول؛ وتفقدها بالتالي 
تكاملها الداخلي: ومن هنا LEG‏ ضرورة دراسة حركة موازين القوى في 
حلبة الاقتصاد المدولء ثم الأشكال الجديدة التي نشأت عن المرحلة السابقة 
من الصراع التوزيعي. ثم انعكاساتها على مستقبل القوميات النامية. 


أولا: حركة موازين القوى: 

يحسم ميزان القوى السائد بين الشركات عابرة القومية والدول 
الصراعات التي قد تدور بينهما. على أن كل مستوى من مستويات الصراع» 
أي طبيعة الأغراض والمكاسب التي يعمل كل Legis‏ على تحقيقها على 
حساب الآخرء يتفق مع مستوى معين لممارسة القوة. وبالتالي يمكن دراسة 
موازين القوى على ثلاثة مستويات: سلوكي وشكلي وهيكلي. 

فالقوة على المستوى السلوكي تظهر كعلاقة غصب force‏ وتعني بقدرة 
طرف أو أطراف معينة على التأثير على قرارات وسلوك طرف أو أطراف 
أخرى حول موضوعات معينة وفي فترة محددة . وتنتج عمليات الغصب 
المتبادل توزيعا محددا للقيم المتضمنة في موضوعات الصراع. أما على 
المستوى الهیکلي. فإن القوة تعني بقدرة طرف معين على تعريف الوظائف 
وتوزيع الأدوار على أطراف أخرىء» ومن ثم تحديد قيمة ومكانة هذه الأطراف 
الأخيرة في نظام ما. وعند هذا المستوى الأعمق من ممارسة علاقات القوة 
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سغان uaa ca lo‏ لكاتب على 525 a Eia‏ لاظراق ال ری 
حيث أن فرصة هذه الأطراف في النمو الشامل تتو قف على الموقع الذي 
تشغله من هذا النظام. ويفترض هذا المستوى من ممارسة علاقة القوة أن 
الطرف الذي بيده تعريف الوظائفء وتوزيع الأدوار في مؤسسة أو نظام ما 
يستطيع أيضا أن يردع المنشقين عن هذا النظام. ويتفق هذا المستوى أيضا 
ورز وق 

وهناك مستوى وسيط بين القوة السلوكية والقوة الهيكلية هو المستوى. 
الشكلي رعش هذا السکری بتتميظ العلاقة بين ال طراف من خلال وضعها 
في شكل معين. ويحدد هذا الشكل توزيع فرص السيطرة القانونية, 
والالتزامات المتبادلة بين الأطراف المعنية. وبالتالي يتوحد هذا المستوى مع 
مقهوم السيطرق وان كان المعنى هنا هو السيطرة في صیاغتها المقننة: 
والتى ليست بالشرورة مي السيطرة القملية: 

والواقع أن هذه المستويات الثلاثة لعلاقات القوة متكاملةء ولكنها ليست 
بالضرورة متطابقة. بل إن إمكانات التغير والحركة في أي نظام اجتماعي 
Lad‏ بالتحديد عن فرصة عدم التوافق بين هذه المستويات. ويقوم مستوى 
علاقات الغصب بدور إعادة التوازن بين أشكال محددة للسيطرةء وهيكل 
محدد لتوزيع الأدوار بعد فترة محددة من الاختلال بينهما. 

فإذا أخذنا النظام الدولي مثلا نجد أنه من حيث الجوهر يقوم على 
توزيع محدد للأدوار الاقتصادية؛ أو تقسيم معين للعمل الدولي. ويقنن هذا 
التوزيع من خلال أشكال متفا ند مس نس نون 
فالبلاد الرأسمالية المتقدمة ترتبط بعلاقات معينة تختلف شکلا ومضمونا 
عن العلاقات التي تربطها معا "m‏ النامية. والواقع أنه يمكن أن تحدث 
مجموعة من الظروف التي إما أن تؤدي إلى ضعف قدرة الدول الرأسمالية 
المتقدمة على المحافظة على تقسيم العمل الدولي القائم. Lely‏ أن تجعل 
هذا التقسيم متخلفا عن حاجتها . وقد يحدث أيضا أن تتوافر للبلاد النامية 
إمكانات وفرص معينة إجبار الدول المتقدمة على تغيير الأشكال السائدة 
لعلاقاتها الاقتصادية. وبذلك يحدث اختلال مؤقت حتى تعود أنماط 
السيطرة إلى التوافق مع أنماط تقسيم العمل وبالعكس . والواقع أن مجرد 
حصول المجتمعات المستعمرة على استقلالها السياسي قد أدخل عاملا 
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جديدا تماما على موازين القرى بينها وبين الدول الرأسمالية المتقدمةء كان 
لابد من أن ينعكس عاجلا أوجلا على نظام العلاقات الاقتصادية الدولية. 

ولذلك فالمداخل التقليدية التي تسعى لتصوير طبيعة موازين القوى 
TOR‏ و بين cd‏ القاسة واتشرعاف aai sl Sala‏ لس خا 
تماما. ووفقا لهذه المدخل فإن الشركات أوفر قوة من الدول النامية من 
حيث الموارد الاقتصادية. ولكن الدول النامية أقوى بحكم حق مزاولة السيادة 
وسلطة التشريع والرقابة وإصدار القرارات: أي الموارد السياسية للقوة 
عامة. ويضاعف من قوة الدول إزاء الشركات أنها تستطيع التعامل مع 
شركة واحدة في أي لحظة, لأنه لا يوجد عند التفاوض على التفاصيل 
هيئة ممثلة قانوناء وحاضرة فعلا لها أهلية تمثيل كل الشركات. ومع ذلك 
فإنه لا الشركة ولا الدولة تستطيع استغلال قوتها تجاه الأخرى نتيجة 
وجود عوامل مقيدة وقوية. 

ومن الواضح أن هذا النموذج سکوني. ولا يعبر بحال عن حقيقة التحولات 
الكبرى التي قد تحدث في علاقة الشركات عابرة القومية بالدول النامية. 
فحتى لو LOST‏ بتقسيم موارد القوة بين سياسية واقتصادية؛ فإن ميزان 
القوة يتوقف على مرحلة الاستثمار. ويرى برجستن وهيرست وموران أن 
هذا الميزان يتحدد نهائيا بأربعة متغيرات وهي: قدرة الدولة على توجيه 
ساك الشات AMSG, cae alg‏ فکرار gf‏ تجاهل ما دمه الاستتمار 
الأجنبي. وقدرة الدولة المضيفة على مقاومة التوترات السياسية الدولية 
الناشئة عن منازعات الاستثمار. ودرجة عدم مناعة أصول وعوائد الشركة 
إذاء:فعاملة غير مواقية من جاب الحكومات المضيقة:.وعلى اساس هذه 
المتغيرات يتم التمييز بين أربع مراحل أساسية لتحولات ميزان القوی. وهي: 

-I‏ عصر قوة المستثمر of‏ الشركات ale‏ 3 القوميةء وقد استندت هذه 
القوة على احتكار الشركات الأمريكية لموارد رؤوس الأموال والتكنولوجيا 
والخبرات الإدارية اللازمة للإنتاجين الاستخراجي والتحويلي في البلاد 
pal‏ وضعف المنافسة بين الشركات المختلفة في بلاد العالم الثالث 
واستقرار الهيمنة الأمريكية. 

2- عصر الهبوط في قوة المستثمر: ويمتد طوال عقد الستينات. وقد 
فتح هذا الهبوط عن توافر موارد بديلة للاستثمار الأجنبي وخاصة رؤوس 


172 


ديناميه الصراع التوزيعى وآفاق التطور القومى 


الأموال واشتداد المنافسة بين الشركات من أصول قومية مختلفة على 
العمل في البلاد الناميةء وانخفاض التكلفة السياسية للمصادرةء وتعاظم 
اعتماد البلاد المتقدمة على الموارد الأولية للبلاد النامية. 

3- نجاح وقوة البلاد المضيفةء وقد نشأت عن قدرة هذه البلاد على 
التجمع معاء وانتهاز أفضل الفرص مع تدهور القوة النسبية للبلاد الأم 
للشركات مع نضوج العوامل السابقة. 

4- وهناك مرحلة رابعة يتحول فيها ميزان القوى من جديد لصالح 
الشركات عابرة القومية. وتأتي هذه المرحلة نتيجة قدرة الشركات على 
فرض عقوبات اقتصادية على بلاد بعينهاء cling‏ أحلاف فوق قومية بين 
مختلف الشركات لمنع تسویق. أو تمويل المشروعات التي تتعرض للتأميم أو 
المصادرة. وتطوير استراتيجية جديدة تقل فيها مخاطر المصادرةء وذلك 
بفضل التجارة في التكنولوجياء دون أن يقل عائد العمل الدولي. ويرى 
فرنون آنه كانت هناك مبالغة في درجة تحول موازين القوى أصلا لصالح 
البلاد النامية. إذ ظلت حال البترول حالة فريدة بالنسبة للمواد الأولية, 
كما أن الأوبك لم تستطع أن تحرر نفسها من الاعتماد على الشركات 
القائدة في صناعة البترول. وفوق ذلك فإن حال الصناعة التحويلية قد 
أظهرت ميلا مغايرا. فقد تمت هزيمة محاولات البلاد النامية للتجمع 
والمفاوضة الجماعية مع الشركات الصناعية عابرة القومية كما حدث 
لمجموعة دول الأنديز Andean Pact‏ . وعلى العموم فإن الظروف الموضوعية 
التي عززت المركز التفاوضي للدول النامية في مختلف القطاعين يمكن أن 
ينقلب. إذ أن تاريخ المنتجات كثيفة العمل أو النمطية مثل البترول والمعادن 
والكيماويات تشمل فترات من الفائض المستمر مما يؤدي إلى هبوط التركيز 
الاحتكاري في الهيكل الصناعي العالمي لهذه المنتجات» وهبوط قدرة البلاد 
الک د b‏ استمر الفائض مدة طويلة . وهذا هو ما 
حدث بالفعل في مجال البترول أيضا في الفترة من عام 79 إلى 1986 . 
ويضيف بهرمان عاملا هاما في تحديد خصائص ميزان القبرى وهو درجة 
تجانس سياسات البلاد الأم xd‏ الشركات عابرة القومية. فعندما تتحقق 
درجة كبيرة من توافق الأهداف بين هذه الحكومات تكتسب الشركات عابرة 
القومية قوة إضافية . وفي حال تنافسها فإن مركز هذه الشركات في التفاوض 
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مع الدول النامية المضيفة يتدهور). 

ويعيب هذه الأفكار طبيعتها الجزئیة. والإغراط في القياس على حال 
المواد الأولية. وفي واقع الأمرفإن تقديم نموذج شامل لحركة موازين القوى 
بين الشركات عابرة القومية والدول النامية يقتضي أن نأخذ في الاعتبار 
ثلاث مجموعات من العوامل: دينامية الإنتاج الدولي. ودرجة التنافس بين 
الدول الأم؛ ودرجة التنافس أو التوافق بين الدول النامية المضيفة. وتتحدد 
العوامل الأساسية في كل من هذه المجموعات كما يلي: 

أ-دينامية الإنتاج الدولي: 

وتتحدد هذه الدينامية عبر التغلب على التناقض بين الاحتكار والمنافسة, 
وبين الإنتاج والتسويق في المجالين القومي والعالمي. ومن وجهة نظر الشركات 
عابرة القومية؛ فإن استراتيجية الشركة على الصعيد العالمي وقدرة جيل 
معين من المديرين الكبار على التأقلم مع الظروف المتغيرة تمثل أحد العوامل 
الحاسمة في تحديد مستقبل العمل الدولي للشركات عابرة القومية. 

فالاتجاه نحو العمل الدولي يتفق مع دوافع سوق احتكار القلةء ويعكس 
هذا الوضع نفسه سوق احتكار القلة إلى البلاد المضيفة؛ التي تجد ذاتها 
في وضع ضعيف إذا كانت بحاجة إلى الموارد الرأسمالية والتكنولوجية التي 
تملكها الشركات الاحتكارية. 

وفي مرحلة تالية تبرز تناقضات هذه السوق نتيجة دينامية الشيوع. 
التكنولوجي الذي يدفع نحو تعظيم درجة المنافسة في هذه السوق. فتقادم 
التكنولوجيا المستخدمة يجعلها متاحة للشركات الصغرىء وللشركات الكبرى 
من أصول قومية أخرى. وبالتالي تتسع درجة المنافسة بدخول الشركات 
الصغرى وشركات الدول الأم الأخرى إلى مجال العمل الدولي. ويتحقق 
هذا الدخول عن طريق عرض شروط أفضل على الدول المضيفة مما يجعل 
موازين القوة تتحرك لصالحها. وتمثل القدرة على تمويل عمليات الإنتاج 
في البلاد المضيفة أحد العوامل التي تميل بميزان القوة بصورة أقوى لصالح 
بلاد معينة. 

وفي مرحلة ثالثة تبدأ سوق احتكار القلة في تأكيد ذاتها من جديد. 
فالمنتجات وعمليات الإنتاج النمطية تكنولوجيا تظهر حساسية مخزايدة 
لوفورات الإنتاج الكبير وتكتيكات خلق الأذواق. كما أن القدرة على التسويق 
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الواسع تضيف إلى الاعتبارات التي تميل لصالح الشركات الأضخم. وفوق 
ذلك فإن جعل التجديد التكنولوجي معيارا للمنافسة العالمية يحسم الصراع 
لصالح الشركات التي تمتلك قدرات كبيرة في مجال البحث التکنولوجي؛ 
وتنمية المنتجات وعمليات الإنتاج. وبذلك تبداً مرحلة جديدة يتأكد فيها 
من جديد الطابع الاحتكاري للسوق. ويميل ميزان القوى لصالح الشركات 
الأضخم وضد مصالح الدول النامية. على أن المرحلة الأخيرة لا تأتي إلا 
عبر عملية انتقال طويلة نسبيا تتصاحب فيها عوامل القوة والضعف لدى 
كل من الطرفين: الشركات عابرة القوميةء والدول النامية المضيفة . والعامل 
الحاسم في عملية الانتقال هذه هي قدرة الشركات من أصول قومية مختلفة 
على التأقلم مع متطلبات المرحلة الجديدة في مجال إنتاج معين ومنطقة 
نامية محددة. فالشركات الأمريكية التي اعتادت على التمتع بمركز غير 
منازع في مجال الأعمال الدولية في الدول الناميةء وتكونت لدی مديريها 
الكبار نزعة الهيمنة وذاتية أبوية في أفضل الأحوال. صادفت صعوبات 
كبيرة في الاعتياد على ظروف تدهور مركزها النسبي في مجال الأعمال 
الدولية. خاصة في الدول النامية. وبالتالي فإنها لم تنجح في تطوير قدرتها 
على التأقلم مع هذه الظروف. كما أن استعداد الشركات لقبول درجة أكبر 
من المخاطرة يتباین كثيرا بين الشركات من أصل أمريكي بال مقارنة بالشركات 
الأوروبية واليابانية. ولذلك فقد نجحت الشركات اليابانية ثم الأوروبية في 
تثبيت أقدامها أكثر في أسواق الدول النامية في السبعينات 7 . 

كما تختلف استراتيجية الشرکات. وبالتالي رد فعلها للتغير في موازين 
القوى حتى في حدود أصل قومي واحد تبعا لدرجة تكاملها الراسي. 
فالشركات المتكاملة رأسيا أقل اعتمادا على أي حلقة بعينها من حلقات 
الانتاج. كما أنها تستطيع القيام بالتنويع الجغرافي لعملياتهاء وبالتالي تصبح 
أكثر قدرة على الاختيار بين SST‏ من بديل» وتظهر قدرة أكبر على التأقلم 
مع الظروف الجديدة عن تلك الشركات غير المندمجة LLL,‏ وينعكس 
هذا الاختلاف على نتائج الصراع التوزيعي في القطاعات الاقتصادية 
المختلفة. 

ب-المنافسات بين الدول الأم: 

مثلت المراحل من تاريخ العالم الثالث. التي اتسمت بتوازن نسبي بين 
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الأهداف التنافسية للمراكز الرأسمالية المتقدمة؛ أفضل الظروف الدولية 
بالنسبة لبلاده. وكذلك فان المنافسة والتوازن النسبيين بين الدول الأم 
للشركات عابرة القومية تتيح أفضل ظروف لوازين القوى بين الدول النامية 
المضيفة وهذه الشرکات. خاصة بعد الاستقلال السياسي لدول العالم 
الثالث” . ومن هذه الزاوية مرت موازين القوى بثلاث مراحل تبعا لدرجة 
التوازن في المنافسات الدائرة بين الدول الأم. المرحلة الأولى مثلت موقفا 
كانت الولايات المتحدة ترث الإمبراطوريات الاستعمارية التقليدية. وتخضع 
الدول الرأسمالية المتقدمة الأخرى لنفوذها . وكانت هذه هی مرحلة الهيمنة 
csl dul‏ لر آما كن اف اة ake AGH‏ يدأ اليسدميان ارو 
والياباني افکاکاې فق متسس ibid] dial cse ileal‏ 
وفي هذه المرحلة كانت صورة أوروبا تتحسن في مقابل تدهور الصورة 
الأمريكية في العالم الثالث. وتدعم الصراع بين أوروبا واليابان والولايات 
المتحدة خاصة في قطاع الموارد الأولية مما مال بموازين القوى لصالح 
الدول النامية المضيفة(9). على أنه في مرحلة ثالثة عادت الولايات المتحدة 
إلى تأكيد نفوذها السياسى على الدول الرأسمالية المتقدمة الأخرى منذ 
بداية الثمانينات: وسعت إلى السيطرة على عوامل الفرقة والتنافس فيما 
بينها. وبالتالي تمت التسويات الكبرى في التفاعلات الاقتصادية لصالح 
الولايات المتحدة على حساب أوروبا واليابان. وانعكس ذلك بالتالي على 
تدهور موازين القوة ضد مصالح الدول النامية. 

ج المنافسات بين الدول النامية المضيفة: 

فإذا كانت التكنولوجيا وإمكانات التسويق هما أكثر موارد القوة للشركات 
عابرة القومية أهميةء فإن المورد الثاني يتمثل في التنظيم العالمي لعملياتها 
بدرجة تؤدي إلى تقليص تبعيتها على أي مشروع» أو alb‏ مضيف على حدة. 
وي المقابل فإن البلاد النامية تتعامل مع هذه الشركات بصورة منفصلة, 
وغالبا ما تكون متنافسة. وقد أدى هذا التنافر تاريخيا إلى المحافظة على 
قدرة الشرکات. وخاصة تلك العاملة في مجال الموارد الأولیةء على السيطرة 
حتى عندما لم يعد ذلك مبررا من الناحتين الفنية والاقتصادية. وطالما أن 
الإنتاج في البلاد النامية يتجه لا لإشباع الحاجات الد اخلیة, وإنما للتصدير. 
فإن القاعدة المادية للتنافس بين الدول النامية تتمثل في خصائص الأسواق 
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الخاصة بفروع معينة من الصناعة. ضفي الصناعة الاستخراجية تشهد 
تافهن ا gc‏ ةا أسواق الدول اا oaa‏ فل مو الج 
dot‏ بالتالى ous‏ لج أو Luisa caso‏ 
بينهم. وفي فترات أخرى تنكمش الأسواقء أو تنمو بمعدلات أقل من معدلات 
نمو beat pie ES‏ كرا نعلي d o‏ کی old‏ بين 
المنتجين حول آنصيتهم النسبية في هذه السوق. Lal‏ في هيدان الصتاعة 
التحريلية: ld‏ التوچجه فخلال الواردات يقد إلى قليصن sil Bae‏ 3 
بين الدول al‏ على أن التوجه الحديت نعو التصتيع القاكم على التصتدير 
TI‏ كا اا اجا 

Baiil عاق ااه‎ s E بق اقول‎ bad ca, 
الداكرة‎ eost على‎ cro النامية‎ aS Lise s والتكاملية كان‎ 
من اسار البجية‎ E dle رحس رارك‎ og Uds 
التكامل الإقليمي. على أن معظم هذه المحاولات لم تسفر عن النجاح.‎ 
الخبرات في هذا‎ eal من‎ Andean Pact وتعتبر تجربة عقد بلاد الانديز‎ 
المجالء ذلك أن هذه البلاد قد وقعت عقدا يلزمها باتباع سياسات موحدة‎ 
للتراع مع الشتركات غابرة القومية: على آڼالنافس‎ AE نحو المجالات‎ 
جا من هذه الشركات‎ ifl ua اك و‎ tei ea] اة‎ ts La تما‎ 
وكذلك تبين تجربة الأوبك أن العجز عن‎ a el قد أدى لتحطم هذه‎ 
47344 ALAN gual السيظره هلي افم ات حول التسوية والائضية فى‎ 
قد يؤدي إلى تدهور اتحادات المنتجين والمصدرين للمواد الأولية: وبالتالي‎ 
لصادراتها الأوليةء والمحافظة‎ Jale فشلها المشترك في الحصول على سعر‎ 
efi alga إلى سوق مفلترین :ومع لك‎ dl تر ليه‎ cs طايه الي‎ 
محددة قد تشجع فيها الشركات عابرة القومية في القطاع التحويلي على‎ 
الأقدام على تجارب للتكامل الاقتصادي الإقليمي لأنها عادة ما تحصل‎ 
lS dally Vi LAL الأسد من حريه تحرف السلع وعرامل الإنتاج‎ capa على‎ 
المحلية.‎ 

ممق الراضع أن عاب موا قرح القرى تبجا لكل من هذه المموفات js‏ 
Lal gal‏ كن Gales Y‏ من النائحية uz IE‏ كماما مثلا قن تح alabi‏ 
بين الدول الأم فرصا أفضل للبلاد الناميةء ولكن هذه الأخيرة لا تنجح في 
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E,‏ افرص ج الهاو فى ا انات elle gh‏ يها 
ويا RO‏ كام حب اندها نين الذوى Eo‏ بسن ج رات 3 
رکون لصاو اخه (EI‏ انارت كى chaste‏ كرف وا g‏ 
lalis‏ الال Sly cd‏ بکرن کي ea‏ اا اقش فى جال فرع مقافي 
نآو اك has Ca Bud‏ لا 225 عسات هذا üt 2 Ob‏ 
سوه opa‏ عا ونما يتيك ایا کر کل حالف كان Bes‏ 


خاضيا: السيطرة وأشكال العمل الجديدة: 

مع التحول في موازين القوى لصالح الدول النامية في النصف الأول 
من السبعينات تغيرت الشروط التي تعمل على أساسها الشركات عابرة 
القومية في هذه الدول. وتنحت أشكال قديمة foal‏ وظهرت JILAT‏ جديدة. 
وتتوزع هذه الأشكال الجديدة بصورة متباينة بين مناطق العام الثالث. ولكنها 
تعكس جميعها التوترات الناشئة عن الصراع حول السيطرة على المشروعات 
الجديدة:؛ والمبادلات الاقتصادية بين الشركات والدول النامية. وبعض هذه 
الأشكال تم تقنينهاء على حين أن أشكالا أخرى تطورت من خلال الممارسة. 
وفي الحالین. فإن الشكل القانوني لتفاعل ما بين الشركات والدول لا يتضمن. 
تثبيتا لموقع السيطرة. وقد يتحرك هذا الموقع مع الزمن تبعا للظروف 
المحيطة بحركة موازين القوى المحددة وللخصائص المميزة لأشكال العمل 
هذه. وتشمل شروط عمل الشركات عابرة القومية في البلاد النامية جوانب 
عديدة: منها تحديد أولويات الاستثمار. ومدى الملكية المحلية للمشروعات 
ذات المحتوى الأجنبي» ومتطلبات الإنجاز وزيادة العائد المحلي من عمليات 
الشركات عابرة القومیة. ومدى لجوء هذه الشركات للموارد المالية المحلية, 
وحوافز الاستثمار. والرقابة على نقل التكنولوجياء وطبيعة الإطار القانوني 
والمؤسسي الذي يحكم العلاقة بين الشركات والدول المضيفة. 

على أننا سنركز بإيجاز على تحديد الملامح الأكثر أهمية, والمتعلقة 
بحقوق الملكية والسيطرة. والرقابة على الممارسات التجارية للشركات عابرة 
القومية» وضمانات الإنجاز. 

أ-حقوق الملكيةء والسيطرة: 

أدخلت حقبة السبعينات تغيرا يكاد يكون ثوريا في مجال الموارد الطبيعية. 
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فيمكن القول بأن عصر الامتيازات قد انتهى ag‏ بعيد . فوفقا لنظام 
الامتيازات Concessions‏ كانت الشركات الأجنبية وتمنح تنتزع لهذا الفرض 
حقوقاء واسعة وقاطعة في استغلال المورد المعنيء عباتم 
باستثمار مباشر بغرض استغلال موارد طبيعية في البلاد الناميةء المورد 
المستخرج عند نقطة الاستخراج ش والحرية اسک ET‏ 
أسعاره. ومن أجل ذلك كانت الشركات تحصل على حق استتجار الأرض 
ذاتها مدد طويلةء وتدفع مقابلها ريعا متواضعا. وفي واقع الأمر مارست 
هذه الشركات حقوقا هائلة اقتربت من الملكية الفعلية للآرض وما تحتها. 
لقد أخذت هذه النظم تتآكل تدريجيا مع الاستقلال السياسيء ولكنها 
تعرضت لتصفية حقيقية مع موجة التأميمات الكبيرة التي اجتاحت العالم 
الثالث. خاصة فى النصف الأول من السبعينات. على أن موجة التأميمات 
eid‏ قطان الاستخراج. ولا حتى على القطاعات الأخرى التي 
تتصل مباشرة بسيادة الدول النامية على أقاليمها. قفي عقد الستينات 
(60- 1969) عصفت التأميمات في العالم الثالث ب455 مشروعا أجنبيا كان 
منها 32 في قطاع التعدین. و 40 في قطاع البترول. و 98 في الزراعة. 76 في 
الصناعة التحويليةء 133 في البنوك والتأمين.. . الخ أما في الفترة (70- 
٩6‏ ) فقد تم تأميم 914 مشروعا أجنبيا كان أكثرها في قطاع البنوك 
والتأميم-216 مشروعا-ويتلوه قطاع البترول-80١‏ مشروعا-ثم قطاع الزراعة 
4 مشروعاء ثم الصناعة التحويلية-45١‏ مشروعا-والتعدين 48 مشروعا.. 
rm‏ 

على أن موجة التأميمات هذه ما لبثت أن تراجعت بحدة. ولم يزد 
متوسط المشروعات الأجنبية المؤممة في العالم الثالث في الفترة (76- 
1979( عن 16 مشروے)'. l l‏ 

وفي المقابل تطورت أشكال جديدة لعمل الشركات عابرة القومية في 
قطاع الموارد والقطاعات الأخری. لا ترتبط بملكية المشروعات. أي أن 
الاستثمار وحقوق ا ملكية على المشروع تكون مسؤولية الدولة المضيفة. قفي 
قطاع الموارد تشيع أنماط تعاقدية جديدة مثل عقود المساعدة الفنيةء وعقود 
الإدارة. الخدمةء وعقود المشاركة في الإنتاج» وعقود التجارة التعويضية: 
وعقود تسليم المفتاح» إلى جانب المشروعات المشتركة. وتعكس هذه الأشكال 
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مزيجا مختلفا من المشاركة في العائد المالي للإنتاج بين الشركات والدولء 
وموقع السيطرة المتمثلة في حقوق الإدارة الفعلية. في عقود الإدارة والخدمة 
تقوم الدولة jb‏ حترق السيطرة على جميع الشرارات Au Lal‏ للشركة 
المتماقدة: على حين GT‏ عقود Sae all‏ الفنية تتح خقط دورا استشارزيا 
له الشركاهه ويمكن القول عة ان الاك اة algal! cL‏ الأولية 
eae a a‏ وده ا اسک إلى نوه مخ نل الأشكان 
التعاقدية بحيث أن السيطرة القانونية قد انزلقت بالتدريج إلى يد الشركات 
عابرة القومية من sytem‏ 

ومن الأشكال التي تشيع في قطاع المرافق العامة والصناعة التحويلية 
عقود إدارة المفتاح, أو المفتاح في اليد Turn key contracts‏ . وبمقتضى هذه 
العقود نقوم الشركة بتوفير كل ما يلزم لإنشاء وتشغيل مشروع معين» ويشمل 
ذلك Sale‏ القياح بالتصميم الهتدسي الآساسي وغملية البناء ذاتها. وتسكين 
اللا ف و الحدات US SNC TI‏ والعرفة الشنية: والاسد اد بالأهيان 
الوقدسية مختلف اتواعهاء رتشقيل الشروع حكن مرحلة البذء.وهناك 
تنويعات عديدة على هذا الترتيب الأساسي مثل عقود المنتج في اليد. 
ويشمل هذا النوع من العقود امتدادا لعقود تسليم المفتاح بحيث توفر الشركة 
المقاولة تدريب الفنيين المحليين حتى اللحظة التي يمكن فيها إدارة المشروع 
على نحو مستقل. وقد يمتد أيضا هذا النوع فيشمل ضمان الشركة المقاولة 
لبيع جزء منء آوكل الإنتاج من المشروع موضم التعاقن» وقد يكون هذا البيع 
بحد ذاته أسلوبا لسداد القيمة المالية للعقد بجوانبه المختلفة. 

ون الأ شكال الحديدة Led‏ لعل الشركاك ,عابرة العوبية تفل 
التكنولوجيا من خلال مقاولات الاستثارات الهندسيةء ويشمل هذا المجال 
قيام الشركة بدراسات الجدوى وتصميم المشروع والآلات والأعمال المدنية 
راختیار ورقاية co SE‏ واللحدات حت Aie d‏ مهيل مشروع ما تساب 
الدولة الناميةء أو إحدى شركاتها أو هيئاتها العامة أو الخاصة. 

ويرتبط بقضايا الملكية والسيطرة توسع الدول النامية في استخدام 
صيغة المشروعات المشتركة مع الشركات عابرة القومية. ولا تكتفي بعض 
الدول الثامية Aue gle adl‏ اتروع d M‏ کي بد ارد خرن الشركات 
le‏ القومية adig‏ كما رقا راا La bud‏ على تخورل الف كات 
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الأجنبية القائمة إلى هذه الصيغة عن طريق إلزامها ببيع جزء من أسهمها 
لمواطنين. وليست صيغة المشروع المشترك جديدة؛ ولكن ريما كان الجديد 
أنها قد أصبحت الصيغة الأساسية لعمل الشركات الأجنبية في البلاد 
النامية المرتبط بالملكية والالتزام الثابت طويل المدى نحو المشروع الوليد. 
وقد اتجهت الدول النامية إلى التوسع في استخدام هذه الصيغة نتيجة 
لاعتقادها بأنها تمكنها من الحصول على الموارد التكنولوجية والإدارية التي 
تملكها الشركات دون أن تتخلى عن حق الرقابة والسيطرة على المشروع 
تماما. كما قد تحقق صيغة المشروع المشترك فوائد أخرى منها تشغيل 
العناصر المهنية والفنية المحلية في الوظائف الإدارية والمهنية العليا في 
المشروع الأجنبي. وزيادة فرصة انتشار الموارد التكنولوجية الجديدة والتقليل 
من نزح الصرف الأجنبي من خلال تحويلات الأرباح والعوائد الأخرى 
للاستثمار بالإضافة إلى تحقيق قدر من السيطرة والرقابة على المشروعات 
الأجنبية. على أن هدف السيطرة يبدو في حالات عديدة بعيد المنال. فمن 
ناحية لا تتحقق السيطرة قانونا إلا إذا امتلكت الدولة ومواطنوها أغلبية 
الأسهم في المشروع. ومن ناحية ثانية فإن صيغة المشروع المشترك قد 
تتحول إلى فرصة للشركات عابرة القومية للاستيلاء على مشروعات محلية 
قائمة بالفعل عوضا عن إنشاء مشروعات جديدة. وغالبا ما يكون ذلك هو 
الحال في البلاد النامية الفقيرة في الموارد المالية. وعلى العموم فإن الشركات 
العملاقة عابرة القومية لا تعتبر صيغة المشروعات المشتركة مناسبة لها 
نتيجة لحرصها على حماية احتكارها التكنولوجي. ولذلك يقبل على هذه 
الضيغة فلك La]‏ الشركات الكبيرة الخ تعمل فى نطاق تکتولرجیا dai‏ 
of‏ شا إلى مه ماء وها شركات صغرى لا مع يمذايا 33548 مجان 
ملكية أصول التجديد التكنولوجي. ومن ناحية ثالثة فإن السيطرة الحقيقية 
قد تتم خت فى الشروهات الملوكة من الأقلية لشركات اير الق هة 
وذلك نقيجة اکدخلکۍ غير المرقبطة بالخلكية مكل الإذارة ولتك ورجا 
والخدمات. والسيطرة على فرص التسويق 09 

ب-الرقابة على الممارسات التجارية للشركات: 

وتتنوع صور هذه الرقابة نظريا عبر مجالات عديدة منها الممارسات 
المخالفة للقانون مثل الرشوة. وتنظيم لجوء الشركات للاقتراض امحلي. 
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والرقابة على عقود الترخيصان والعلامات التجاريةء والرقابة على سياسات 
التسعيرة. وخاصة حيث تتضمن تحريكا للموارد والسلع عبر الحدود.(آي 
في مجال تجارة الواردات والصادرات والرقابة على حسابات الشركة). 
على أن معظم هذه الصور لا تنفذ فعليا في أغلبية الدول النامية La]‏ لتعذر 
توقير الوسائل الضرورية لها (مثل الرقابة المحاسبية): Lely‏ لوجود مصلحة 
اجتماعية کي Sal gill‏ مع مسارساك معيتة iin)‏ الرشوة Cd halls‏ غير 
القانونية الأخرى)ء أو لصعوبتها فنيا fic)‏ ممارسات أسعار التحويل). ومن 
أهم صور الرقابة المطبقة في بعض بلاد العالم الثالث الرقابة على عقود 
تقل Lp gly Stl‏ 

وتستهدف الرقابة على عقود نقل التكنولوجيا التأكد من عدالة مدفوعات 
رسوم النقل. وإفشال هدف الشركات الأجنبية في استخدام عقود الترخيص 
alls‏ للتلاعب السعري. أو کاسلوب لتحميل أسعار تحويل مبالغ فيهاء ومتع 
القيود غير العادية. التي ترد على استخدام التكنولوجيا المنقولة وفقا لهذه 
العقود. وهناك عدد قليل من الدول النامية سعى لتجاوز وإدماج مبداً 
الرقابة من خلال سياسة إيجابية للتنمية القومية للقاعدة التكنولوجية. 

وتطرح الرقابة على الممارسات التجارية الجائرة للشركات عابرة القومية 
في البلاد النامية مشكلة التطورات الاجتماعية والفنية والمؤسسية في هذه 
البلاد. إذ تملك هذه الشركات بالمقارنة مع الجهاز الإداري في غالبية 
الدول النامية إمكانات جبارة للافلات من الرقابة. وخاصة أن جملة من 
فروع التكنيك الحديث قد تطورت خصيصا لخدمة غرض هذه الشركات 
فى الإفلات من الرقابة مثل المحاسبة'. 

1 ج_ضمانات الإنجاز: 

وهناك شكل خاص للرقابة على الممارسات التجارية للشركات عابرة 
القومية فى البلاد النامية يمكن تسميته ضمانات الإنجاز أو الأداء. والمقصود 
EET‏ السام هو زيادة العائد الصافي. أو الحقيقي للدولة النامية من 
عمليات الشركات الأجنبية بها. وتشمل هذه الفئّة عددا من المتطلبات 
والشروط الحاكمة لعمل هذه الشركات. ومن أكثر هذه المتطلبات شيوعا ما 
تطبقه الدول المنتجة للمواد الأولية وخاصة البترول. فقد ارتبط بزوال 
أشكال الامتيازات التقليدية أن تطورت مجموعة من الضمانات التي يقصد 


ديناميه الصراع التوزيعى وآفاق التطور القومى 


بها الحيلولة دون الانزلاق إلى نظام الامتيازات من جديد من خلال الممارسات 
الفعلية لشركات التعدين والاستخراج. 

فأصبحت العقود الجديدة مع الشركات المستثمرة تتضمن شروطا مثل 
تحديد حد أقصى للعقد. وحد أقصى للمساحة الجغرافية للاستکشاف. 
ومستوى فعلي للأنفاق على الاستكشاف وتنمية مواقع الإنتاج» وقد يصل 
ذلك إلى مستوى الالتزام ببرنامج زمني للأنفاق والخطوات التنفيذية, 
وتحديد مدى زمني للبدء في الاستكشاف والإنتاج؛ كما تنص اهذ العقود 
على ميكانيزمات معينة لالفائها في حال ثبوت عدم الجدية. وكذلك فإن 
هذه العقود قد أدخلت أنظمة مالية متعددة ومعقدة عادة لضمان مكافآت 
الطرفين من إنتاج وتسويق المعادن والبترول والمواد الأولية عامة. 

Ls‏ في قطاع الصناعة التحويلية فهناك بلاد عديدة تطبق أنظمة تؤدي 
إلى تعظيم القيمة المضافة المحلية؛ وتقلل من نزح الصرف الأجنبي» وتسعى 
لدعم ميزان المدفوعات عموما . ومن أشهر ضمانات الإنجاز في هذا القطاع 
سياسة المكون المحلي. وتلزم هذه السياسة الشركات الأجنبية استخدام حد 
أدن من المكونات المحلية في المنتج. ويرتبط بذلك إلزام الشركات الأجنبية 
تصنيع نسبة معينة من المواد الأولية علياء والتزامها بتخصيص نسبة معينة 
من الإنتاج للتصدير. كما تلجاً بعض الدول لفرض حدود قصوى على مدى 
لجوء الشركات الأجنبية للقروض المحلية والخارجيةء وعلى تحويلات الأرباح 
والفوائد بحيث تتضمن إعادة استثمار نسبة معينة من عوائد الاستثمار. 
وكذلك تلجأ بلاد معينة لفرض التزامات تصل بتعظيم المنافع المحلية من 
التكنولوجيا المنقولة. وتختص معظم هده الالتزامات بسياسات تدريب 
العمالة. وزيادة فرص التوظيف وتوطين معامل البحث والتتمية في البلاد 
اا ا l‏ 

وعلى الرغم من أن عقود وقوانين الاستثمار الأجنبي في البلاد النامية 
لم تعد تخلو من عدد من هذه الضمانات. فإن هذه الممارسة تمثل-كما يؤكد 
التقرير الأخير لمركز الشركات عابرة القومية-أكثر الحلقات تخلفا فى 
الإجراءات والأنظمة الرقابية المطبقةء فى البلاد النامية. كما أن bu‏ 
تطبيق هده الضمانات تتوقى على المركز التماوضى والغوة التسبية المتغيرة 
للبلاد النامية إزاء الشركات ©0. l‏ 
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خالثا: الانعكاسات على التطور القومي: 

بالرغم من انخفاض معدل نمو الاستثمار الأجنبي نتيجة موجة القومية 
الاقتصادية في النصف الأول من عقد السبعينات: فإن العمل على النطاق 
الدولي الشركات العملاقة لم يقل بل تزايد؛ ومما يدل على ذلك أن درجة 
تبعية هذه الشركات لمصادر الدخل وفرص النمو المتولدة عن عملياتها 
خارج بلادها الأصلية قد تعاظمت باطراد مع الزمن. دون انقطاع يذكر. 
فزادت نسبة المبيعات من الفروع والمشروعات الخارجية للشركات الصناعية 
الأضخم في العالم من 30 عام 197١‏ إلى35/ عام 1976 ثم 40/ ale‏ 1980 . 
وكان نمو الأصول المملوكة لهذه الشركات في الخارج أبطاء بل انخفض من 
ale 731‏ ١197إلى‏ 729 عام 1976 نتيجة موجة التأميمات في النصف الأول 
من السبعينات. على أن هذه النسبة عادت للارتفاع من جديد عام 1980 
لتصبح 7/33 أما نسبة العوائد المتولدة من العمليات الخارجية فقد حققت 
قفزة من 49 من أجمالي عوائد هذه الشركات عام 971اإلى 53 عام 
0 ءوزادت العمالة فى المشروعات التابعة من 39 من أجمالى العمالة فى 
هذه الشركات عام ET‏ 6 عام 0 . وتحقق أكثر هذا ig‏ 
الفروع الصناعية الأكثر تطورا من الناحية التکنولوجیة. فزادت نسبة المبيعات 
الخارجية في صناعة النقل من 36 عام 111971( 47/عام 0220591780 في 
الإليكترونيات من 28 إلى 41/ز. وفى الآلات من 31 إلى 738 09 

وقي كل هه المجالات كانت نسية كبيرة فن Ban Là‏ التمو بالنسية للشركات 
عابرة القومية من العالم الثالث. ونتيجة للانكماش النسبي لدور رأس 
المالء أو الاستثمار المباشر بالنسبة للعمليات الخارجية لهذه الشركات في 
العالم الثالث. فقد تزايد اعتماد هذه الشركات على مواردها التكنولوجية 
كمدخل لأعمالها في البلاد النامية. وبطبيعة الحال فإن جل عمليات نقل 
التكنولوجيا لا s dis‏ بين الشركات الأم والشركات التابعة, إلا أن مجال 
التوسع في هذه العمليات مع شركات محلية مستقلة قد تعاظم أيضا وخاصة 
خارج أمريكا اللاتينية. فبلغ متوسط متحصلات الشركات الأمريكية الأم 
من نقل التكنولوجيا نسبة ۱0, ١؛:‏ من أجمالي دخل عملياتها في الدول 
الناميةء وتزيد هذه النسبة في فروع الأعمال الأكثر تطورا تكنولوجيا حيث 
بلغت 72.76 في فرع معدات Jl‏ 35 في فرع الآلات. و 726 في فرع 


184 


ديناميه الصراع التوزيعى وآفاق التطور القومى 


الصناعات الكهربائية والالکترونیة!؟". 

ومن ناحية البلدان النامیة. فإن التجديدات التي أدخلت على سياساتها 
نحو الشركات عابرة القومیة. وضي الأشكال 25441 تعمل هذه الشركات 
فيهاء وفي إجمالي سياساتها وتوجهات لما لم تؤد إلى حصولها على درجة 
أكبر من الاستقلال النسبي. أو تقليص تبعيته الهيكلية عامة. وإنما أدت إلى 
العكس من ذلك. أي زيادة اندماجها الرأسي في النظام الرأسمالي العالميء 
بل وأسست السياسات الاقتصادية لبلدان العالم الثالث في السنوات العشر 
الأخيرة قاعدة أمتن لواقعتها التابع في السوق الرأسمالية العالمية التي 
تخضع على نحو متزايد لنفوذ الشركات عايرة القومية. l‏ 

ولا يبدو في ذلك أي غرابة مطلقا. إذ كان الهدف الأساسي من القومية 
a Lai‏ اة الى الساسى ago]‏ تدرل اشاتم اقا والى E‏ 
التطور نحو أشكال جديدة من عمل الشركات الفوقي سو زيادة النصيب 
النسبي من عائد مليارات هذه الشركات. ولقد كان هدف التصنيع وراء 
العديد من الخطوات التي اتخذتها دول العالم الثالث لدی سعيها لإعادة 
تشكيل علاقاتها بالشركات عابرة القومية. على أن أسلوب تحقيق هذا 
الهدف لم يكن من خلال السيطرة العميقة على عمليات العمل الاجتماعي 
الداخلي وتنظيمه في النطاق القوميء وإنما اتسم هذا الأسلوب بالتركيز 
على توفير تلك العوامل التي تأخذها الشركات عابرة القومية في اعتبارها 
عند رسم استراتيجيات توطين الصناعة على الصعيد ماک ges‏ 
فقد أثمرت تلك السياسة أشكالا جديدة لعمل هذه الشرکات. ولكنها لم 
تتحد واقع احتكار المراكز الرأسمالية المتقدمةء وهي ذاتها المراكز الرئيسة 
للشركات عابرة القومية الأكثر ضخامة. والأكثر تأثيرا على حركة توطين 
الصناعة God‏ تحديد الأدوار وتوزيعها جغرافياء وتقسيم العمل وتقويم 
الوزن النسبي لكل جزء من عمليات العمل وما يمكن أن يتوفر له من عائد 
صاف. بل إن الأشكال الجديدة لعمل الشركات عابرة القومية كانت أنسب 
كثيرا لهذه الشركات في فترة تحول وأزمة هيكلية عميقة في المراكز الرئيسة 
الأم. إذ مكنتها هذه الأشكال من الاستمرار في التوسع في عملياتها العالمية 
دون أن تتحمل الجانب الأساسي من تكاليف هذا التوسع» فقد قامت الدول 
النامية ذاتها بهذا الدور في أغلب المناطق. وخاصة حيث توفرت فوائض 
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مالية كبيرة؛ إما نتيجة عائدات البترول الكبيرة: وإما نتيجة الإغراق في 
الاستدانة من المصارف الدولية عابرة القومية التي لم تفعل بدورها سوى 
نقل إبداعات الأموال البترولية إلى الدول التي أقدمت على عمليات تصنيع 
مكثفة. وقد تمكنت الشركات عابرة القومية من التوسع في أعمالها الدولية 
دون تحمل تكاليف هذا التوسع عن طريق استغلال كثيف لمزاياها ومواردها 
التكنولوجية. وفي نفس الوقت فقد أدى التحول إلى الأشكال الجديدة من 
عمل الشركات الدولية في البلاد النامية إلى توسع ميدان عملية التدويل 
المتزايد للاقتصاديات المحلية لهذه البلدان. إذ سمح هذا التحول بدخول 
أعداد كبيرة من الشركات المتوسطةء والتي تكمن مزاياها الرئيسة لا فيما 
تملكه من موارد رأسمالية, أو أصول التجديد التکنولوجي. وإنما في إحكام 
السيطرة على تنظيم العملء وبالتالي التطبيق الاقتصادي الأفضل لتكنولوجيا 
منحطة نسبيا. فقد احتاجت مشروعات ومقاولات إدارة المفتاح لهذه المزايا 
بالتحديد» وبالتالي كانت الأساس الموضوعي لدخول daa‏ جديد من شركات 
الدول حديثة التصنيع» والتي لا تتمتع بموارد مالية كبيرة مثل كورياء والبرازیل. 
وبلدان جنوب أوروبا إلى أسواق البلاد النامية. 

ومن ناحية أخرى فإن التحول نحو أشكال العمل الجديدة قد أدى فعليا 
إلى توسيع وتعميق اندماج أعداد كبيرة.من الدول النامية في السوق 
الرآسمالية العا میة. والاقتصاد المدول للشركات عابرة القومية 22 . فالتحول 
المتزايد نحو الإنتاج للتصدير لا يؤدي فقط إلى التبعية العميقة على الذبذبات 
السوق العالمية؛ وإنما يعيد أساسا تعريف أهداف الإنتاج بصورة تفضي إلى 
إضعاف الروابط مع الاقتصاد المحلي. «فاندماج الإنتاج الموجه للسوق العالمية 
بالاقتصاد المحلي يكاد يقتصر تقريبا على استخدام قوة العمل والبنية 
الأساسية. فالتكامل الخلفى يحدث فقط على نطاق ضيق جدا . فباستشاء 
مشافات فة تسد أن dotis‏ الخلفية تقتصر على عرض المواد الخام. 
أما الروابط الأمامية.. أي المعالجة المحلية لأجزاء ومنتجات مصنوعة في 
مناطق الإنتاج الحرق ومصانع السوق الدولية لا تحدث بسبب طبيعة التوجه 
نحو السوق الدولية للإنتاج» OD‏ أما التحول نحو صيغة المكية المشتركة 
فقد كان مناسبة لمضاعفة الروابط بين الشركات المحلية-القائمة بالفعل- 
والشركات عابرة القومية. وفي بعض الأحوال أصبحت شركات كانت محلية 
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وذات توجه داخلي بفضل هذه الصيغة خاضعة للإنتاج الدولي ومرتبطة 
تنظيميا بالشركات عابرة القومية. وعاده ما تتخذ هذه الرابطة صورة 
الاستيلاء من قبل الأخيرة على جزء-أقلية أو أغلبية أو مناصفة-من أسهم 
الشركات المحلية القائمة. وفي الحالات التي ينشأ فيها مشروع جديد 
مثلت المشروعات المشتركة الوسيلة التي يتم بها قمع البديل المستقل لنشأة 
شركات محلية مملوكة بالكامل للفئات المحلية أو الدولة. كما مثل التوسع 
في استيراد التكنولوجيا من الشركات عابرة القومية. وخاصة من قبل 
شركات محلية أداة ثالثة للانتقال من معايير أقرب إلى القومية إلى نظام 
إنتاج قائم على التدويل. وفي هذا الإطار تقود الأشكال الجديدة لعمل 
الشركات عابرة القوميةء والتي رمت. عن طريقها دول العالم الثالث. إلى 
زيادة فرصتها في السيطرة على هذه الشركات إلى نقيض أهدافها . فالتصنيع 
يصبح وسيلة لاستيعاب اقتصاديات الدول النامية في عالم الإنتاج المدولء 
والشركات عابرة القوميةء ولیس أداة لاستيعاب هذه الشركات في الاقتصاد 
المحلى. 

إن افكاسات ذلك كله على احتمالات التکامل القومى تېدو واشح3. 
فبالنسبة لاستراتيجية الإنتاج الصناعي رای asc‏ أن iudi‏ 
الهيكلية للصناعة الموجهة للسوق العالمية تنفذ إلى كل قطاعات عملية إعادة 
الإنتاج الصناعي: هيكل الإنتاج» التموين بالسلع الرأسمالية والمواد الخام» 
وقطع الغيار وتكنولوجيا المنتج؛ والعمليات والإدارة والبحث والتنمية والمدخل 
إلى السوق».. ويؤدي ذلك إلى قمع الهيكل البديل للتنمية المستقلة عن 
السوق AALl‏ وإضعاف قاعدة القطاعات المتبقية والقائمة على الإنتاج 
المستقل ذاتيا في نفس الوقت.. فالتصنيع الموجه للسوق العالمية هو تنمية 
لمركب صناعي تابع هيكليا.. . وجوانب عدم التناسب للسوق الهيكلية 
الأساسية هي: النمو الإقليمي والقطاعي والاجتماعي غير المتوازن OP‏ 
ويصدق هذا الحكم على بقية الأشكال. 
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تظهر الشركات عابرة القومية في الوطن العربي 
في الوقت الحاضر بأشكال متنوعة: بعضها تقليديء 
والآخر مستحدث. والشي التقليدي الرئيس الذي 
يتفق مع المعنى الضيق للشركة عابرة القومية هو 
الامنتثمان الاجتبی الخاصن الناشي وها نشا هنه 
سن ماعیة مرد Lay iol pia‏ 4 424 
وحوله من أنشطة أخرى مثل عقود المقاولات من 
الباطن وتجارة التكنولوجيا Lal.‏ الأشكال المستحدثة 
فهي تلك التي لا ترتبط بملكية مباشرة لأصول 
وتشمل هذه الأشكال عددا كبيرا من الأنشطة 
مثل عقود الإدارةء والخدمات. والترخيصان: 
والاستشارات الهندسية: والدراسات. ولكن أهم هذه 
الأشكال المستحدثة جميعها هي عقود مقاولات 
تسليم المفتاح بأنماطها المختلفة. وهناك أشكال 
وسيطة لا تعتبر استثمارا من النوع التقليدي: أي لا 
تستمد أهميتها من كونها استثماراء وإنما من أدائها 
لوظائف حيوية في مجال الإنتاج الدولي. وأهم هذه 
الأشكال هي التدويل المصرضي . أو التوسع في إنشاء 
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المصارف التابعة والمنتسبة (المشتركة) لبنوك عملاقة . وكذلك هناك أشكال 
يقصد بها تعزيز فرص شركات عابرة القومية في التجارة والمقاولات مثل 
فتح منافذ تجاريةء وتكوين شبكات من الوكلاء التجاريين المحليين. وضي 
غالبية هذه الأشكال الأخيرة تفتح الشركة الأم مجرد مكاتب تعمل على 
التوريد» ودخول مناقصات باسم الشركة الأم؛ وتسجل في سجلات الحكومة 
بقصد انتهاز فرص التوريدات وامقاولات. أو القيام بأعمال الصيانة 
والآشراف والرقابة على Aye gill‏ والتعرف على طبيعة الفرص المتاحة 
لشركاتها aY‏ للتوسع في الأسواق العربية. 

وقد توسعت هذه الأشكال المختلفة لعمل الشركات عابرة القومية في 
السنوات التي تلت ثورة أسعار البترول العربي في عام 1974 بصورة لا نظير 
لها من قبل. ونجم عن هذا التوسع أن اكتسبت حركة تدويل الاقتصاديات 
Ay pall‏ قوة دفع هائلة. كان لابد من أن تؤثر بفعالية على الوعي المرتبط 
بالقومية العربية. وهي هذا السياق مثلت الاستثمارات العربية في الخارج 
علامة وأداة إضافيتين في نفس الوقت للمدى الذي ذهبت إليه حركة 
تدويل الاقتصاديات العربية في الآونة الأخيرة. وقد تباينت توجهات 
الاستثمار العربي في الخارج بين شراء سندات وأسهم شركات عملاقة في 
أوروبا والولايات المتحدة والإيداع في أسواق النقد والشداة الأوروبيةء وشراء 
سندات لخزانة من عدد من الدول المتقدمة على رأسها الولايات المتحدة 
وتوسع بعض المؤسسات المحلية العربية خاصة في المجال البترولي. في 
خدمات تسويق البترول ونقله والتامين عليه في الخارج.. . الخ. على أن من 
أبرز الأنماط الاستثمار العربي توسع البنوك العربية في إنشاء فروع لها 
في الخارج. والتضامن مع المصارف الغربية العملاقة في إنشاء مصارف 
قابضة ومشروعات مصرفية مشتركة. ولذلك أصبح القطاع المصرفي العربي 
أداة أساسية في عملية تدويل الاقتصاديات Appell‏ وعكس بالتالي نمط 
الوعي السائد لدی قطاع الأعمال المدول في البلدان العربية. ففي رده على 
سؤال حول ما إذا كان من الأوفق أن ينشا فرع لبنك عربي في سنغافورة 
يديره مسؤولون عرب بدلا من التركيز على مسؤولين من آسياء قال أحد 
رجال المصارف العرب الأساسيين: «إنني لا أحب هذا المصطلح الجمعي: 
المصارف العربیة. فالنقود ليس لها لون أو جنسية»!". 
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إن ترذي الوعي بالمقولات الاقتصادية التي ترتبط في نهاية الأمر بحياة 
وقيمة عمل الملايين من أبناء الأمة العربيةء بل وبالمصير الاقتصادي للامة 
العربية ذاته لدى قطاع من رجال الأعمال العرب يعكس المدى الواسع من 
الانفماس في عملية تدويل الاقتصاديات العربية بعد عام 1974- على أن 
التفير في خصائص عملية التدويل هذه لا يقتصر على المدى الذي ذهبت 
cll‏ بل ويتناول الدور العربي عامة فيها. ومن الأمور الجوهرية هنا أن 
عملية التدويل تكتسب بعد عام 1974 سمات مميزة. ومن eal‏ هذه السمات 
أن طبيعة العلاقات الاجتماعية التى تنشأ فى سياقها تختلف إلى حد بعيد 
عن الفترة السابقة التي شهدت انم اسا تبعية الاقتصاديات العربية. 
فالأشكال السائدة لعمل الشركات عابرة القومية في العالم العربي الآن 
تستجيب بالفعل للتحولات في موازين القوى بين الدول العربية من ناحية, 
والشركات عابرة القومية من ناحية أخرىء وللمزايا النسبية العربية في 
مجال الإنتاج المدول في فترة اضطراب اقتصادي كبرى. ولذلك فقد تميزت 
هذه الأشكال بان موقع السيطرة المباشرة على المشروعات الناتجة عن عمل 
الشركات عابرة القومية كان في أيد عربية. ومن هنا فإن المسؤولية المباشرة 
ايکا هن See‏ الاقتصادية MERCI‏ الستملة لشو عات مفينة أد 
لنمط كامل من الاستثمار تقع أيضا على أكتاف عربية. على أن الواقع أيضا 
إن خضوع الأشكال السائدة لعمل الشركات عابرة القومية لقرارات وسيطرة 
عربية قانونية لا ينفي أن علاقة العرب بالنظام الاقتصادي الدولي قد 
ظلت علافة خضوع. ذلك أن القومية الاقتصادية الجزئية التي انتابت 
بعض الدول العربية في النصف الأول من السبعينات قد أثمرت أشكالا 
جديدة للعلاقات والروابط مع السوق الرأسمالية AALS‏ ولكنها لم تقدم 
على تحدي هيكل النظام الدولي. وبصفة خاصة احتكار المراكز الرأسمالية 
المتقدمة, للقدرة على توزيع الأدوار في تقسيم العمل الدولي وتحديد فرص 
النمو والتنمية للأمم المنخرطة في هذا التقسيم. 

ويمكن القول: إن التغيرات التى طرأت على الاقتصاديات العربية منذ 
عام ۱974ء التي عكست الاندماج الأوسع والأعمق في السوق الرأسمالية 
العا میة. تمثل أساسا موضوعيا للتدهور الفادح الذي ألم بنفوذ الحركة 
القومية العربية في سياسات النظام العربي. وحيث أن هذه التغيرات وهذا 
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الاندماج يعودان جزتيا إلى طبيعة الروابط مع الشركات عابرة القومية. 
فسوف نبدأ برصد الظواهر والسمات الأساسية لهذه الروابط في العالم 
العربي. ثم نستخلص بعد ذلك ما حملته من نتائج على عملية الاندماج 
القومي العربي في الواقع المادي وفي الوعي العام. 


أولا: خصانص عمل الشركات عابسرة القومية: 

تختلف خصائص عمل الشركات عابرة القومية في الوطن العربي بوضوح 
بين حقبتين: 

-١‏ الحقبة الأولى شملت فترة الاستعمار (الرسمي أو غير الرسمي). 
واستمرت بعد الاستقلال السياسى حتى أوائل السبعينات. وقد ساد فى 
هناد الحلابة فيطل Len‏ ا افو و کا اط کی etc‏ العدنات 
والمرافق والمال والتجارة والاستخراج. ولكنه أخذ يضيق تدريجيا حتى مال 
إلى التوطن شبه القطعي في مجال الاستخراج. وبالتحديد استخراج do‏ 
نتاج البترول وتسويقه» وذلك بعد الاستقلال مباشرة. وقد ارتبطت الشركات 
عابرة القومية بقطاع البترول العربي باعتبارها شركات احتكارية طبقا 
لعقود امتياز وذات نفوذ هائل على اقتصاديات البلدان العربية الأساسية 
المنتجة والمصدرة للبترول. 

وفي عام 1967 بلغت القيمة الدفترية للاستثمار الأجنبي الخاص المباشر 
في 19 بلدا Lupe‏ نحوا من 3352, 2بليون دولار. منها 2, 241 مليونا فقط في 
نشاطات غير بترولية أي بنسبة 713,2 من الإجمالي. أما الباقي فقد توزع 
على إنتاج وتكرير وتسويق ونقل البترول. وداخل هذا الجزء الأخير استأثر 
إنتاج البترول الخام بنسبة 4,55 من أجمالي الاستثمارات البترولية. أما 
الاستثمارات غير البترولية فقد مالت للتركيز الواضح في الأنشطة الخدمية 
مل السبيائحة20, 

ولا يكشف هذا الحجم المتواضع للاستثمار الأجنبي المباشر عن ضخامة 
نفوذ الشركات البترولية في العالم العربي في هذه الحقبة. بل إن هذه 
الأرقام تغطي في واقع الأمر الخداع الإحصائي الذي مارسته هذه الشركات 
ومنظمات الدول المتقدمة. تتصل هذا الخداع بالمبالغة في القيمة النقدية 
لأصول عينيةء وبالدعوة للاعتقاد أن الأهمية والنفوذ الحقيقي للشركات 
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تتناسبان مع حجم الاستثمار المباشر نسبيا وبصورة مطلقة في الاقتصاد 
المضيف. ولكن هذه الأرقام تكشف صراحة عن أن المنطقة العربية لم تكن 
في أي وقت من الأوقات منطقة مفضلة بالنسبة للمتدفقات الرأسمالية 
الحقيقية. بل إن الاستثمارات الأجنبية حتى في مجال البترول لم تمثل 
سوى نسبة ضئيلة من أجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة 
البترولية في العالم. ولم تزد عن 5.3 من متوسط هذا الأخيرء تزيد 
إلى5, 5 منه في فرع إنتاج البترول الخام والغاز الطبيعي . هذا بالرغم 
من أن هذه الصناعة قد قامت إلى حد بعيد على قاعدة الثروة البترولية 
الغربية: 

على أن هذا الحجم الضئیل من الاستثمار الأجنبي المباشر قد برر نهب 
ثروة هائلة من الوطن العربي عبر التحولات العكسية للشركات البترولية 
عابرة القومیة. ودون تكلفة تذكر. فاتسمت هذه الشركات يهيكل فريد 
تمتعت فيه باحتكار جميع العمليات المتعلقة بإنتاج وتسعير ونقل البترول 
الخامء ودون أن ترغم على توطين جزء ذي بال من الأنشطة التحويلية 
المصاحبة للصناعة البترولية. واستمرت سيادة هذه الشرکات. رغم المزاحمة 
المتزايدة من جانب الشركات الصغرىء حتى بداية السبعينات. ومع بداية 
العقد بادرت أو اضطرت الحكومات العربية إلى انتزاع حق وضع سياسة 
التسعيرء وانتهى الأمر إلى تأميم غالبية أصول هذه الشركات» مع استمرار 
بقاء العديد منها من خلال عقود الخدمة والإدارة وعقود المشاركة فى 
المنتج. l‏ 

2- أما الحقبة الثانية فقد بدأت مع الثورة في أسعار وعوائد صادرات 
البترول العربي. والسمة الأساسية التي يكشف عنها هيكل نشاط الشركات 
ذات الأعمال الدولية في الوطن العربي هو عزوفها المستمر عن الاهتمام 
بالوطن العربي كموطن للاستثمار المباشر مقابل حرصها الفائق على الدخول 
في السوق العربية من الأبواب الجديدة ومن خلال الأشكال المستحدثة, 
وذلك بالرغم من أن الدول العربية التي كانت قد تبنت سياسات راديكالية 
ومتشددة نحو الاستثمارات الآجنبية في الستينات قد غيرت سياستها 
وعمدت إلى الانفتاح على هذه الشركات من خلال قوانين سخية تماما. 

ويتطلب الأمر الحديث بإيجاز الأوجه المختلفة لنشاط الشركات عابرة 


193 


الشركات عابرة القوميه ومستقبل الظاهرة القوميه 


القومية في هذه الحقبة. 

أ-الاستثمار المباشر: 

يكشف الجدول رقم (I)‏ عن التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية 
الخاصة المباشرة في 16 بلدا عربيا طوال الفترة (70- 1979) ويسمح هذا 
الأفق الزمني بتغطية الانتقال من الحقبة الأولى الثانية. 

ويتضح من الجدول أن السمة الأساسية للاستثمارات الأجنبية في 
الوطن العربي هي الانخفاض الشديد لحجمها المطلق قبل وبعد التأميمات 
البترولية. وقد اتجه نصيب الوطن العربي من أجمالي الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة في العالم الثالث إلى التدهور. فقد ظفرت أمريكا اللاتينية بنحو 
نصف الرصيدء وحافظت مع زيادة طفيفة على هذه النسبة طوال عقد 
السبعينات. على حين زاد نصيب دول شرق وجنوب آسيا من الخمس عام 
إلى الربع في نهاية العقد. وتدهور نصيب أفريقيا ودول غرب آسيا 
(ومن بينها الدول العربية) من الخمسء و 6 إلى الثمن و 3 بالتتالي. 

Lei‏ السمة الثانية التي تظهر من الجدول رقم )1( فهي تركيز الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة في عدد محدود من البلاد العربية. فلا تكاد الشركات 
عابرة القومية توجه أي اهتمام للدول العربية غير المصدرة الكبرى للبترول. 
فعلى حين حازت الدول السبع المصدرة للبترول على نسبة 79,83 منها في 
عام 1971 زاد نسيبها عام 1978 إلى 79,87 وحصلت أريع دول فقط هي 
ليبياء والکویت. والسعودية؛ والجزائر على 82, 13 من الإجمالي عام 1978 . 
وهناك دولة واحدة فقط هى الجزائر حصلت على 44, 2 من رصيد 
الاستثمار الأجنبي عام 1971 cual‏ إلى 73,56 في عام 1978 . 

أما السمة الثالثة للاستثمار الأجنبي في الوطن العري فتتعلق بتذبذبه 
مع الزمن. فقد شهدت الفترة كلها انسحايا للاستثمارات disinvestment‏ 
خاصة فى السنوات )74- 1976). على أن المدهش هو السرعة التى عادت 
بها إلى مستواها اساکتمورمک کس تقد در ات Ele‏ كاك 
تعيد تقويم الأصول المملوكة لها عاما بعد عام مما يرفع من قيمتها النقدية 
دون زيادة حقيقية. والسبب الثاني يتمثل في تعذر تأميم كافة أصول الشركات 
البترولية. وما يتم عادة في هذه الحال هو إعادة تسجيل هذه الأصول 
كاستثمار أجنبي في العام التالي مباشرة. ولكن في قطاع. أو فرع صناعي. 
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أو خدمي دون أن يتدفق فعلا رأس مال جديد . أما السبب الأكثر أهمية 
فهو أن الحكومات العربية المصدرة للبترول قد دخلت مرحلة حاولت فيها 
توطين الحلقات الأمامية من الصناعة البترولية عن طريق استثمارات كبرى 
في صناعة التكرير والبتروكيماويات. وقد تم ذلك في أحيان كثيرة عن 
طريق مشروعات مشتركة مع الشركات عابرة القومیةء مما يؤدي إلى طفرة 
في حجم الاستثمار المباشر بعد موجة معينة من هذه المشروعات. وهناك 
سبب آخر يتعلق بطوفان الأشكال غير التقليدية لعمل الشركات عابرة 
القومية في الوطن العربي منذ عام 1975 وخاصة مقاولات تسليم المفتاح. 
إذ عمدت أعداد هائلة من الشركات إلى افتتاح مكاتب تمثيل لها في البلاد 
العربية. فافتتح 350 شركة مشتركة عام 1977 وحده في السعوديةء وكان 
أغلبها بين شركات محلية صغيرة ومكاتب تمثيل أجنبية” . وقد أدى ذلك 
بدوره إلى إضافة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي دون أن يأخذ ذلك 
vs s pus‏ دياف siiis pisi‏ © 

أما السمة الرابعة فتظهر من عدم التوازن الجامح بين حجم رصيد 
الاستثمار الأجنبي المباشر من ناحية؛ والعائد المحول مقابل هذا الاستثمار 
من ناحية أخرى. ويصور الجدول رقم )2( حجم هذه المدفوعات مقوما 
بالدولار لإحدى عشرة دولة عربية فقط. 

ويتضح من هذا الجدول التذبذب الشديد لمدفوعات عوائد الاستثمار 
الأجنبي إلى خارج الوطن العربي. ويفسر ذلك العدد من العوامل منها عدم 
تسجيل هذه المدفوعات في عدد من البلاد العربية. وكذلك موجة التأميمات 
البترولية التي أملت على الشركات تسجيل تحويلاتها في باب مقابل استثمار 
مباشر في بعض السنوات. وقي أبواب أخرى في سنوات آخری. وخاصة أن 
بعض هذه التحويلات قد أصبح يرتبط باتفاقيات مشاركة في المنتج من 
البترول. وعلى الرغم من هذه التذبذبات فالحقيقة الساطعة هي أن 
مدفوعات عائد الاستثمار الأجنبي قد حافظت على مستوى شديد الارتفاع 
بالمقارنة بالأصولء بل وتكاد لا تحمل أي علاقة مع حجم الأصول المملوكة 
للشركات الأجنبية. وربما يفسر ذلك بضخامة تحويلات هذه الشركات من 
السعودية بصفة خاصة نتيجة اتفاقيتها الفريدة مع شركة أرامكو. 

وفي واقع الأمر فإن ذات استخدام مصطلح مدفوعات مقابل» أو عائد 
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استثمار أجنبي شائع في الإحصاءات المتاحة من المنظمات الدولية يبدو 
مغالطة كبرى. فليس ثمة أي علاقة بين حجم الأصول ال مملوكة للشركات 
الأجنبيةء أو تدفقات الاستثمارات الجديدة كل عام من ناحيةء وحجم 
التحويلات العكسية للموارد بواسطة أهذه الشركات خارج الدول المنتجة 
للبترول من ناحية ثانية. وقد تحملت الدول البترولية عبء معظم التحويلات 
العكسية إلى خارج الدول النامية أجمالا . حيث نحقق الشركات عابرة القومية 
معدلا للعائد اكبر كثيرا مما تحققه من استثماراتها في الدول المتقدمة 
الأخرى. وفي الفترة (78- 1980( تدفق إلى الدول النامية نحو ربع الاستثمار 
الأجنبي المباشر المتجه إلى العالم. ولكن تحقق للشركات عابرة القومية 
نحو نصف عائداتها المحولة فعليا إلى بلادها الأم من هذه الدول النامية. 
وتحققت أغلبية هذه العائدات-نحو الثلثين-للدول المصدرة للبترول. وتحملت 
الدول العربية المصدرة للبترول الجزء الأساسي من عبء هذه المدفوعات(° 

Lei‏ السمة الأخيرة فتتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر. 
وللأسف فليس لدينا بيانات تسمح بالمقارنة بين الدول العربية. على أن ما 
يظهر واضحا هو أن هذه الاستثمارات قد تغيرت جذرياء وتحولت من 
التركيز على قطاع الاستخراج إلى التركيز على الصناعة التحويلية المرتبطة 
بالبترول» والخدمات. 

ب-الأنشطة غير التقليدية: 

تختلف الأنشطة غير التقليدية للشركات عابرة القومية من حيث طبيعتها 
والدرجة التي تسمح بها لهذه الشركات بالسيطرة والاستغلال. كما تتنوع 
الأساليب الإدارية والاقتصادية التى تستخدمها هذه الشركات لجعل هذه 
ds Ala AI‏ ماتا مو هملياتها الدولية. والأشكال الرئيسة في العالم 
العربي هي ما يلي: 

-I‏ عقود الخدمات في مجالي البترول والتعدين: 

شهد الوطن العربي تجديدا حاسما في تنظيم علاقته مع الاحتكارات 
البترولية تمثل في انتهاء عقود الامتيازات التقليديةء وبروز شكل عقود 
الخدمة والإدارة بدلا منها. لقد تآكلت العقود الامتيازين تدريجيا ثم ما 
لبثت أن انهارت دفعة واحدة فى النصف الأول من السبعينات. ولقد شملت 
الكتروظ عا ننم دق اة bdo‏ عاطق isl cad uai‏ 
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العربية من أجل أعمال الاستكشاف والإنتاج وذلك لفترة طويلة جدا من 
الزمن وبدون مشاركة من الدولة في إدارة المشروع البترولي. وذلك في 
مقابل ريع وضريبة محدودة تحسب على أساس كمية المنتج من البترول لا 
من قيمته. وقد تبلورت في سياق الكفاح ضد هذه الشروط أشكال جديدة 
طبقت من خلال مؤسسات البترول التايعة للدولة. وخاصة عقود الخدمات. 
ووفقا لهذه العقود تقوم الشركة الأجنبية بدور المنفن والمقاول لمهمات 
الاستكشاف والتنفیذ الفني للانتاج وإدارة بعضء أو كل العمليات المتصلة 
به. وذلك لصالح وباسم هذه المؤسسات الوطنية التي تستمر في التمتع 
بمزايا الملكية والإدارة العليا. وقد تطورت عقود الخدمات ذاتها مع الزمن. 
فمن البنود الشائعة الآن وضع حدود زمنية-تقل عن عقد واحد-للاستكشاف 
يسقط بعدها امتيازه. وضمانات لجدية التنفيذ تشمل وضع جدول زمني 
ca‏ اجه اوک ان ون اهاز دجا جع عتم dissi‏ 
لنتائج. وتحتوي هذه العقود على ميكانيزم لمكافأة الشركة عن جهودها. 

وبالرغم من أن عقود الخدمات تمثل تقدما هائلا بالنسبة لعقود الامتياز 
التقليدية في المجالين البترولي والتعديني إلا أن هناك ثفرات عديدة في 
هذا النظامء وخاصة في الدول ذات الوضع البترولي الضعيف مثل مصر. 
ومن هذه الثغرات نظام الحصص أو المشاركة في المنتج الذي لبالغ في 
مكافأة الشركة وعدم وجود نظام فعال للعلاوات de gaat!‏ للحكومات على 
الأرباح غير العادية التي تحققها هذه الشركات (وهو نظام طبقته الولايات 
المتحدة فى عائم 1978( وميوعة الشروط الموضوعة لضمان جدية 
الاستكشاف وسهولة التهرب منها. وضعف تمثيل العناصر الفنية المحلية 
فى لجان الإدارة الفنية مما يسهل التهرب من السياسة الموضوعة. وضعف 
ويتسم هذا النظام كله dale‏ بالمبالغة الشديدة في تقدير النفقات» بعد 
التوضل إلى yl Alpe‏ وسن هنا کاله يميل :إلى الإهدار تقد يد راد 
المجتمع 9 


ولا تقتصر عقود الخدمات على مجال البترول. بل تمتد إلى استخراج 
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المعادن عموما. ومن اشهر عقود الخدمات في العالم العربي في مجال 
التعدين ذلك الذي وقعته السودان مع شركة مار وبندي Marubendi‏ لاستخراج 
الکروم من مرقمات اتجانا :وتقوم الشركة ينغتضى العقد بتوخي ر الخدمات 
a call‏ للشركة الوطنية لاستکشاف وضمية النتاع مستوزعات الکررم gH‏ 
كما تعد بدراسة إمكانية إنشاء مصنع ag SU‏ على أساس الملكية المشتركة . 
ومع ذلك ققد عاق الشروع من تعثر واضم Roe S‏ لعدم حماس الراى العام 
السوداني لأنه لم يعكس المصالح الوطنية السودانية بما فيه الكفاية, 
وللظروف السياسية داخل السودان في الفترة التي أعقبت توقيع هذا العقد. 

ob Mast ualde‏ قود الخدمة کد Last Loses‏ يا 
للبمباك Rd Sao‏ کی مان cell‏ والسيظرة املا على pay BAN‏ 
في المجال البترولي. وإمكانات التطور نحو الحلقات التصنيعية القائمة 
على الاسککراع راللندين. ولذلك فان الشركات الجمجمۀ وذات اکرکز 
الاحتكاري لاتفق من هذا النظام موقفا واحدا .غالعديد منها يرفض المشاركة 
في هذا النظام. في تطلب الأمر مفاوضات معقدة وقفت فيها الحكومات 
العرنية وکا ما من حبك النشود والعساف لفن تجنید adil ek‏ 
ونتيجة لذلك حدث نوع من إعادة توزيع نشاطات الشركات البترولية. 
والحلقات الأمامية في الصناعة البترولية على البلاد العربية تبعا لدرجة 
جذرية التجديد الذي أتت به عقود الخدمات التي تربط الدول العربية مع 
elle oat‏ البقرولية Sole‏ امیت 

ريسو الجدول رقم )3( nasi‏ الظاکم Aba iON cl A‏ الذي مارسها 
في مجال البترول في الوطن العربي. وذلك عام 1980. 

2- عقود الإدارة: 

فى dian‏ قم بين نالك من اسضلي شر زشرکه انسبية رفير 
الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل المشروع في مجال الادارق أو الإدارة وجوانب 
أخرى. وقد تكون هذه العقود جزءا من خطة إنشاء المشروع أو لاحقة بها. 
كما قد تكون منفصلة:؛ أو تبرم كجزء من ترتيب تعاقدي أشمل يحتوي على 
لیم ار كل هن االعیة dae Lodi] ae‏ الغنية را رهي والتسنويق 
والإدارة المالية. وعادة ما تشمل هذه العقود-في العالم العربي-توكيل المالك 
المحلي للشركة الأجنبية في حق اتخاذ القرارات في مجال الإدارة الكلية 
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الشركات عابرة القوميه ومستقبل الظاهرة القوميه 


والتخطيطء وبناء التنظيم» والاستخدام. والإدارة ALLAN‏ والموازنة, 
وا محاسبة. وإدارة الإنتاج Les‏ فيها الصيانة والرقابة على Aye gill‏ والمشتروات 
والتسويق. ويتم ذلك مقابل عائد نقدي يحدد على الا جمال. أو يفصل تبعا 
لكل خدمة. 

ونتيجة لهذه التفويضات الواسعة في اتخاذ القرارات فإن النتائج الفعلية 
تكشف عن سيطرة الشركات الأجنبية على عدد كبير من المشروعات في 
العالم العربي. وتستطيع هذه الشركات أن تحقق مزايا غير مباشرة أهم 
كثيرا من العائد المالي المباشرء مثل دعم صادراتها إلى الدول المتعاقدة 
معهاء وتعظيم منافع احتكارها التكنولوجي.. ولذلك يتم الترحيب بعقود 
الإدارة بحماس من قبل الشركات عابرة القومیة. ويعتبرها الكثير أفضل 
اختيار ممكن للعمل في البلاد الناميةء والبلاد العربية خاصة . 

ويشيع استخدام هذا الشكل للأعمال الدولية في بلاد عربية كثيرة 
وخاصة بلاد الخليج العربي. كما أن هناك فروعا معينة تكثر من استخدامها . 
فإلى جانب البترول والتعدين يبدو أن لهذا الشكل من نشاط الشركات 
عابرة القومية شعبية كبيرة في مجال السياحة والفندقية. فلا يكاد يخلو 
بلد عربي من ترتيبات عقود إدارة في هذا الفرع الأخير. كما أن هناك 
بلادا عربية قد أخذت في السنوات الأخيرة في استخدام عقود الإدارة مع 
الشركات الأجنبية حتى في مجال المرافق العامة والخدمات المتخصصة 
مثل الصحة التي كان الاعتقاد الشائع بصددها منذ عقد مضى يربطها 
بأمس الخصائص السادية للدولة 7 . 

3- الترخيصات والاستشارات الهندسية: 

يعني الترخيص Licensing‏ منح حق استخدام ابتكار تكنولوجي مسجل» 
أو علامة تجارية أو غيرها من صنوف الاحتكار التكنولوجي من قبل المالك 
الأصلي لهذا الحق إلى مشتر معين في مقابل ريع نقدي محددء ويكون هذا 
المنح مقيدا بقيود معينة. ويحقق نظام الترخيص مزايا هائلة للشركات 
عابرة القومية. ومن هذه المزايا حماية النظام الاحتكاري في مجال 
التكنولوجيا من التصدع نتيجة الشيوع والتقادم والتقليد. وحماية أسواق 
الصادرات. خاصة إذا كان الترخيص مرتبطا بتجميع المنتجع محليا كما 
هي العادة في الصناعات الهندسية. كما تحقق تجارة التكنولوجيا عائدا 
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ماليا كبيرا يساعد الشركة على نشر نفقات التجديد التكنولوجي. هذا 
بالإضافة إلى أن الترخيصان عادة ما تصطحب بأحد أوجه النشاطات 
الأخرى للشركات عابرة القومية مثل عقود الإدارة واتفاقيات المساعدة 
الفنيةء والرقابة على النوعيةء وأحيانا المشروعات المشتركة. 

وينتشر اللجوء للرخيصات في الوطن العربي في كافة المجالات. ولكنها 
te st du‏ عل at al a‏ اپد وخامية Sila aiiis od] da Dis‏ 
الكيماويةء والبتر وكيماوية. والصناعات الهندسية و الكهربائية, 
والإليكترونيات» وهي جميعها صناعات تجميعية. هذا إلى جانب قطاع 
الخدمات الحديثة وخاصة معالجة البيانات. وبالتالى فإن اللجوء إلى هذا 
الأسلوب كأجراء منفصل عن بقية م نشطة الشركات عايرة القومية يعاد 
يقتصر على البلاد التي تطورت فيها هذه الصناعات على أساس الجهود 
والملكية المحلية الكاملة للمشروعات مثل مصر. أما دول الخليج العربي 
فهي لا تلجأ لاستخدام الترخيصان كأسلوب مستقل. وإنما كجزء من الخدمة 
التكنولوجية المرتبطة إما بالمشروعات المشتركة Lely‏ بمشروعات تسليم 
etal‏ 

ذلك أن المشروعات المشتركة. وخاصة حيثما ترتبط بعقود إدارة مع 
الشركات عابرة القومية تمكن هذه الشركات من الرقابة على الترخيصان 
المنقولة للمشروعات المستخدمة بحيث تستطيع تعظيم استغلالها للاحتكار 
التكنولوجي إلى أقصى te‏ وبصورة أشمل من حال الترخيص لمشروع 
محلي مستقل. أما في الحال الأخيرة فعادة ما تشيع القيود المألوفة على 
استخدام البراءات والعلامات التجارية في العقود المبرمة مع الشركات 
العربية مثلما تشيع في غيرها من دول العالم. على أن هذه القيود يكون لها 
أثر أكبر في حال العالم العربي OY‏ الدول العربية متخلفة كثيرا في مجال 
التشريع المنظم للترخیصات. والذي يستهدف تقليل انعكاساته السلبية على 
المجال التكنولوجي المحلي» والثقافة القوميةء وموازين المدفوعات» ومنع أو 
التخفيف من القيود المفروضة على مجال الاستخدام والتصدير والترخيص 
من الباطن (2"1. 

وتستطيع الشركات عابرة القومية مد نطاق عملياتها إلى العالم العربي 
من خلال استخدام شكل خاص من نقل التكنولوجيا: (أي الاستشارات 
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الهندسية ودراسات الجدوى). ويختلف هذا الشكل عن الترخيص بأنه 
يعتمد على المعارف التكنولوجية غير النمطيةء وغير المجسدة في آلات 
ومعدات. والتي لا ترتبط بصفة الاحتكار حيث لا تحصل الشركة في dis:‏ 
هذه المهارات على براءات اختراع أو علامات تجارية؛ وإنما تعتمد على 
قدرتها على القيام بالدراسات الحقلية في بيئة Aigas‏ وتصميم المنشآت 
الهندسية والتوصية بإجراءات معينة. ويعم استخدام الشركات عابرة القومية, 
أو المكاتب الهندسية ذات النشاط الدولي في العالم العربي بصورة لا مثيل 
لها في أي منطقة أخرى من العالم. كما أنه يمكن ملاحظة اتجاه واضح 
لاطراد زيادة اللجوء إلى هذا الشكل من الروابط مع الشركات الأجنبية, 
ومكاتب الخبرة والاستشارات الهندسية الدولية في الوقت الذي تتسع فيه 
قاعدة الخبرات والملكات الفنية والهندسية في البلاد العربية. فيلاحظ د . 
انطونيوس كرم أن العراق-بعد أن كانت تسير في الاتجاه الصحيح نحو 
استغلال الكفاءات العلمية والتكنولوجية الوطنية المتاحة في اختيار 
المشروعات وتحضير تقارير مفصلة عن جدواها الاقتصاديةء وفى نشاطات 
ic‏ رالاستشارات 2 بوت لترو شاك cakal‏ قحو التو 
في الاستعانة بالشركات والمكاتب الأجنبية من جديد بعد تدفق الثروة 
البترولية وثورة أسعار البترول في عام 73 / 1974) 9( 

وبطبيعة الحال قد يكون اللجوء إلى الاستشارات الهندسية والدراسات 
جزءا لا يتجزأ من عقود تسليم الفتاح إلا أن الشركات والهيئات المحلية 
التي تقوم بمشروعات علية في البلاد العربية تفرط بدورها في الاستعانة 
بالشركات عابرة القومية والمكاتب الاستشارية ذات النشاط الدولي. ويترتب 
على ذلك زيادة أعباء موازين المدفوعات العربیة. والمبالغة في تكاليف 
المشروعات المقامة في الوطن العربي. ويقدر محمد جارموني أنه في المغرب 
بلغ الأنفاق المحلي على مجال التصميم الهندسي نسبة 10 من مجموع 
الاستثمارات التي تمت في المغرب في الفترة )1973- 1976( وذلك باستشاء 
مدفوعات الاستشارات والدراسات والتصميمات المتضمنة في عقود تسليم 
المفتاح. وبلغت حصة الشركات الدولية من هذا الأنفاق نحوا من 0970 
ويقدر د . بن أشهنو أن تكاليف استيراد التكنولوجيا أجمالا في الجزائر- 
خالصة من أثمان المعدات والآلات-قد مثلت اكثر قليلا من 10 > من إيرادات 
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صادرات السلع والخدمات في الجزائر عام 1973. وتتوقع الخطة الرباعية 
الثانية زيادة هذه المدفوعات بنسبة 114 / تقريبا ويتجه جزء كبير من 
مدفوعات استيراد التكنولوجيا إلى بند الدراسات والاستشارات 
AS caccia‏ 

وكثيرا ما تتم المبالغة في تقدير تكلفة الدراسات والاستشارات الهندسية 
الأجنبية نتيجة استخدام E‏ البند محاسبيا لتغطية المدفوعات غير 
المشروعة لمسؤولين حکوميين. أو كأسلوب لإدارة أسعار التحويل. 

4- عقود تسليم المفتاح: 

يعتبر الوطن العربي من أكثر مناطق العالم إغراقا في اللجوء إلى هذا 
الشكل من الارتباط بالشركات الدولية. ويمكن القول إن عقود تسليم المفتاح 
قد مثلت الأسلوب الأساسي الذي عمدت من خلاله الدول العربية البترولية 
الغنية إلى تحديث هياكلها التحتية والإنتاجية. ويقدر بعض الخبراء العرب 
أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها في الوطن العربي في الفترة (58- 
1976( قد وصل إلى 584 مشروعا في ميادين البترول والصناعة البتر 
وکيماویة!؟". على أن عدد هذه المشروعات أكبر كثيرا من الواقع. لقد أدى 
إغراط الدول العربية في اللجوء لهذه الصيغة للعلاقات مع الشركات الأجنبية 
إلى نمو نوع خاص من الشركات يتخصص في إنشاء المشروعات لصالح 
حكومات وهيئات وشركات العالم الثالث بصفة خاصة. وهناك وجهة نظر 
قوية ترى أن مشروعات تسليم المفتاح لا تكسب الشركات التي تخصصت 
فيها dow‏ عبور القومیة. أو تعدد الجنسية بالمعنى الذي نوقش في هذه 
الدراسة. فهذه الشركات لا تملك أو تدير هذه المشروعات إلا وفقا لترتيب 
مستقلء ويحدث ذلك كاستثناء. على أن من المستحيل أيضا استبعاد صفة 
عبور القومية؛ أو تعدد الجصية تماما من هذه المشروعات إذا نظرنا للأمر 
لا من زاوية نمط الملكية والإدارة» وإنما من زاوية الوظيفة والدور الذي 
تلعبه هذه الشركات في عملية تدويل الإنتاج. 

وتفضل الشركات صيغة تسليم المفتاح لمزاياها المتعددة. ومن هذه المزايا 
عدم المخاطرة برأس مال كبير في ظروف عدم الاستقرار. وتمثل عقود 
تسليم المفتاح أيضا وسيلة أساسية المتخلص من الطاقة الفائضة خاصة 
في وقت الأزمات الانکماشیة. أو حيثما يواجه فرع معين للصناعة قيودا 
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رقم 4) 
والشركات الأجنبية في الفترة 1983-76 (حسب المنشور i‏ ال MEED‏ 
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كبيرة على التوسع في البلاد الأم. كما هي الحال في فرع الطاقة النووية 
والصناعات الملوثة للبيئة والخطرة على الحياة والصحة العامة. 3539( ذلك 
إن عضو سراي dc full‏ ممقلا oS Mace‏ اتر يدون تحمل 
تكلفة حقيقية لهذا الاستثمار. إذ يكفي مجرد تحويل فائض الأدوات 
ومستلزمات الإنتاج المشغلة في تشييد مشروعات تسليم المفتاح» والتي يصعب 
Lal‏ للخارج إلى مشروع جديد شايع لها lag‏ رفت مكب تمل gf‏ اعا 
فرع كاستثمار أجنبي. 

ومن Lia‏ کان الاساس الرشرغی aiti‏ الا متاك نیا الشكل من 
أشكال النشاط الدولي للشركات الكبرى عامة. وعابرة القومية خاصة قد 
d‏ فى SL‏ ا als Ady all‏ الكوش BN aM‏ ا طن عن 
المصارف العملاقة عابرة القومية Jott‏ وحكومات العالم الثالث. ومن بينها 
حكومات بعض الدول العربية. ومن هذا المنظور مثلت عقود تسليم المفتاح 
Las‏ میا LGU‏ وکیل Jue elt io san‏ اباش 3529 
في نفس الوقت الوظيفة المتصلة بتدويل الاقتصاديات العربية وإدماجها 
في السوق الرأسمالية العالمية على الصعيد الهيكلي وفي المدى البعيد. 

وتفرض الدلالة الخطيرة وبعيدة المدى لهذا الشكل الخاص من الإدماج 
الاقتصادي رصد سماته وآثاره على وجه التحديد. وريما كانت الخطوة 
T‏ في هذا السبيل هي تقدير حجم نشاطات تسليم المفتاح في الدول 
العربية. 

ومن أجل التعرف على خريطة الأنشطة غير التقليدية A ale‏ وأنشطة 
تسليم المفتاح بصفة خاصة للشركات الأجنبية في الوطن العربي. قام المؤلف 
بمحاولة لجمع بعض المؤشرات الدالة بالاعتماد على المادة المتاحة في قسم 
العقود Contracts‏ بمجلة Middle East Economic Digest (MEED)‏ . وقد تناولت 
هذه المحاولة العقود المنشورة فى ال MEED‏ طوال السنوات )76- 1983( 
وذلك بالنسبة ل 18 قطرا غربياء 

وتفتقر هذه البيانات لصفة الحصر والشمولء كما يعيبها قدر من عدم 
التجانس والاختلاط وعدم كفاية المعلومات المسجلة عن العقود. وتلك كثرة 
مجهولة القيمة. وكذلك فإن هناك عدم توازن واضح في درجة تغطية 
العقود بين البلاد العربية المختلفة. حيث أن المجلة تنشر هذه العقود شهريا 
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بقدر ما يأتيها من معلومات من مصادر الشركة أو الدولة. 

ومع ذلك فإن البيانات المسجلة في هذه المجلة تمثل المصدر الوحيد 
المتاح الذي تنشر فيه أكبر عدد من العقود العربية مع شركات أجنبية 
بصورة منتظمة وقابلة للمقارنة بين عدد كبير من الدول العربية. ولذلك 
فإن الدراسة الإحصائية المنظمة لها قد تعطي مؤشرات تقريبية لها دلالة 
عن الاتجاه العام أكثركما هي أساس للتقدير الدقيق لعدد وقيمة العقود . 

ويوضح الجدول رقم )4( العدد الكلي للعقود المنشورة بمجلة ال MEED‏ 
للسنوات (76- 1983( موزعة حسب الدول العربية وفرع النشاط. وقد حرص 
المؤلف على التمييز بين العقود معروفة القيمةء وتلك غير معروفة القيمة 
وذلك لأغراض تقدير القيمة الكلية. ويجب أن يلاحظ القارئ أن عملية 
التصنيف دائما ما تكون محفوفة بمخاطر التعسف والخطأً الشخصيين 
لأنها تعتمد في معظم الأحيان على حكم الباحث ومستوى تدريبه. وقد 
اتو cad E‏ کی ادوه cole‏ امه لخب وال cedi‏ دهت dal)‏ 
الخدمة من ناحية الطرف العربي Wia)‏ مؤسسة بترول. وزارة أشغالء وزارة 
glas‏ عربية.. . الخ). 

ويتضح من هذا الجدول عدد من النتائج الهامة التالية: 

-I‏ يصل عدد العقود التي أبرمتها l6‏ دولة عربية مع شركات أجنبية 
والمنشورة في مجلة ال 10248-MEED‏ عقدا في الفترة )76- 1983(« منها 
3 عقدا مجهول القيمة أي بنسبة 713,20 وتتوزع هذه العقود على البلاد 
العربية بصورة غير متوازنة. فآکثر الدول العربية انخراطا في التعامل مع 
الشركات الأجنبية هي السعودیة. قطر. الامارات. العراق. ليبياء مصرء 
الکویت. وعمان. ويصل نصيب الدول العربية الخليجية الست الأعضاء في 
مجلس التعاون الخليجي نحوا من 46, 79 من جمالي هذه العقود . ويكشف 
هذا الترتيب عن عوامل متعددة منها الميل للانخراط فى السوق الرأسمالية 
العا میة. والقوة المالية. والنقص الواضح لتغطية العقود à us MI‏ في أقطار 

2- كما تتوزع هذه العقود بصورة غير متساوية على القطاعات المختلفة. 
فعلى صعيد الوطن العربي ككل يمكن ترتيب القطاعات حسب نصيبها من 
العقود مع شركات أجنبية كالتالي: المرافق العامة. الصحة والتعليم والخدمات 
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(غير المنصوص عليها في بنود مستقلة). الصناعة التحويليةء الزراعة والري. 
البترول والتعدین. الاسکان. النقل والتخزین. ثم السياحة والفندق. ويعكس 
هذا الترتيب درجة الاهتمام النسبي بالقطاعات في السياسات الاقتصادية 
العربية في الفترة (76- 1983(« كما يعكس طبيعة متطلبات القطاع نفسه. 
كما تظهر فروق ثانوية بين البلاد العربية من حيث ترتيب أولوية الأنشطة 
والقطاعات فيها من حيث التعامل مع الشركات الأجنبية. فالصناعة في 
مصر تحظى بأكبر نسبة من العقود مع الشركات الأجنبية بالمقارنة بغيرها 
من البلاد العربية. وبطبيعة الحال. فإن عدد العقود الموقعة مم شركات 
أجنبية ليس مؤشرا دقيقا لدرجة انغماس الدولة العربية في الارتباط بعالم 
الشركات الآجنبية وعابرة القومية. إذ لابد أولا من أن تقرن ذلك بوزن 
الدولة وقوتها الاقتصادية من ناحيةء ومن ناحية ثانيةء فإن قيمة العقود 
أكثر أهمية بكثير من عددها في الدلالة على درجة الانفماس. ومن ناحية 
ثالثة فإن الجدول السابق لا يوضح صفة الخدمة المطلوبة من الشركة 
الأجنبية. ويتطلب التعرف على طبيعة هذه الصفة جهدا تصنيفيا. ولذلك 
قام المؤلف بتصنيف طبيعة الخدمة التي تؤديها الشركات الأجنبية وفقا 
لعقودها مع الدول العربية إلى ثلاث فئات: كالتالي: 

i أ-موردين:‎ 

ويقصد بهذه Akal!‏ قيام الشركة الأجنبية بمجرد استيراد وجلب سلي 
أو خدمات من الخارج وتوفيرها للطرف العربي المتعاقد؛ دون أن تشمل 
مسئوليتها ما يتعلق بالتركيب والاستخدام والتشغيل. 

ب-مقاولين: 

ويقصد بهذه all‏ قيام الطرف الأجنبي بتنفيذ أعمال على طريقة 
تسليم المفتاح بتنويعاتها المختلفة, أي تقديم الخدمة الكاملة من المهام اللازمة 
لتأسيس وبدء تشغيل مشروع لصالح المالك العربي المحلي؛ Les‏ فيها من 
توريدات وتصميم وتركيب وتشغيل حتى مرحلة الإنتاج أو الاستخدام النهائي. 
بغض النظر عن القطاع الذي لصنف إليه المشروعات المنشأة وفقا لهذا 
النوع من العقود. 

جاستشاريين: 

ويستخدم هذا المصطلح هنا للدلالة على كافة أشكال الخدمات 
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جدول 
قيمة العقود بين دول عربية وشركات أجنبية للفترة (1983-76) 
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التكنولوجية غير المرخصة وغير المجسدة التي يشتريها طرف وطني 
من شركة أجنبية بصدد مشروع معين إنتاجي أو خدمي . ويشمل ذلك إنشاء 
وصيانة محطات بحوثءودراسات لإعادة تصميم تسهيلات إنتاجية أو خدمة 
قائمةء ودراسات الجدوى والأشراف على تنفيذ عمليات هندسیة. إلى جانب 
عقود الإدارة بغض النظر عما إذا كانت جزءا من خطة إنشاء مشروع أو 
منفصلة عنه أو لاحقه به. 

وتشمل تلك الفئّة أيضا الخدمات التكنولوجية وعمليات المسح 
والاستكشاف في قطاع البترول والتعدين وذلك إذا تمت لصالح مؤسسة 
عربية محلية وبصورة منفصلة عن الإنتاج الفعلي. بحيث لا يترتب عليها 
التزام ثابت في صورة عقد امتياز من جانب الدولة. 

ويصور الجدول رقم (5) نتائج هذا التصنيف بالنسبة الجمالي قيمة 
العقود المبرمة بين دول عربية وشركات أجنبية للفترة (76- 1983). 

ويظهر من هذا الجدول النتائج التالية: 

-١‏ بلغت القيمة الإجمالية للعقود مع شركات أجنبية-المعروفة القيمة 
فقط” للسنوات الثماني )76- 1983( نحوا من 300 بليون دولار. ومن المفهوم 
أن هذه القيمة رغم ضخامتها ليست إلا جزءا من القيمة الكلية للعقود 
الموقعة فعلا مع شركات أجنبية في العالم العربي في هذه الفترة. ويمكننا 
لقدير القيمة الحقيقية لكل العقود المبرمة ولیس فقط العقود المعروفة 
القيمة. إما بحساب متوسطات قيمه العقد بالنسبة للدولة. وإما بالنسبة 
للقطاع. ووفقا لتقديرات متوسط العقد بالنسبة للدولة تكون مدفوعات 
الدول العربية للشركات الأجنبية مقابل أعمال فى كافة القطاعات على 
وجه التقريب كالتالى: مصر = 6900 املیون cis‏ المغرب = 4985 مليوناء 
الجزائر - 32367 di ds‏ تونس = 5935 مليوناء الأردن = 5811 مليوناء سوريا 
=3305 ملايين العراق = 56871 مليوناء السعودية- 52835 امليونا. قطر 
والإمارات = 26378 مليوناء الكويت = 19532 مليوناء عمان والبحرين = 
4 مليوناء ليبيا والسودان =30672 مليوناء ولبنان واليمنين -3369 مليون 
دولار. وبذلك يكون إجمالي مدفوعات الدول العربية في حدود 371034 
مليون دولار. أما إذا حسبت المتوسطات على أساس قيمة العقد الواحد في 
القطاع. فإن الدول العربية تكون قد دفعت 28064 مليون دولار لأعمال 
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أجنبية في قطاع الزراعة والري.و 83850مليونا في قطاع الصناعة التحویلیة. 
و359940 مليونا فى البترول والتعدين» و .15332 مليونا فى النقل والتخزین؛ 
1364605 مليونا ۳ المرافق العامة. و5828 مليونا فى 3s addi‏ والفندقية 
و42687 مليونا في الإسكان؛ و55248 مليونا في اسا والتعليم والخدمات 
الأخرى. ويكون الإجمالي المقدر لمدفوعات الدول العربية عن كل عقود 
الأعمال في كافة القطاعات نحوا من 403409 ملايين دولار. أي أن المدفوعات 
الحقيقية pelos‏ العقود ال 10248 في كل الدول العربية المذكورة في كافة 
القطاعات تتراوح بين 371034 مليون دولار و 403409 ملايين. وبذلك تكون 
أكثر الدول العربية انفماسا في الأعمال الدولية للشركات عابرة القومية 
هي على الترتيب السعوديةء العراق. الجزائر. الكويت7 ومصر.. وتكون 
أكثر القطاعات انخراطا فى هذه الأعمال بالنسبة لمجمل الدول العربية 
هي على الترتيب المرافق العامة الصناعة التحويلية” | لصحة والتعليم و 
الخدمات | لأخری. الاسکان. الزراعة والري. البترول والتعدين. والنقل 
والتخزين. على أن هذا الترتيب الأخير لا يكشف عن الكثير بحد ذاته 
لتفاوت دور كل منها في الناتج المحلي الاجمالي. وطبيعة القطاع نفسه. 
ومن ثم حجم الأعمال المنفذة فيه. على أن ما يظهر ساطعا هو أن قطاعات 
الخدمات العامة (المرافق) وخدمات الصحة والتعليم والخدمات الأخرى 
قد أصبحت تابعة إلى حد بعيد للتكنولوجيا الإنجابية ومنفمسة بقوة في 
عملية تدويل الاقتصاديات العربية. | 

2- وبطبيعة الحال فإن هذه العقود كلها ليست من نوع تسليم المفتاح. 
فإلى جانب صفة المقاول الملازمة لهذا النوع من العقود تتشط الشركات 
ذات الأعمال الدولية أيضا في مجال التوريد؛ ومجال الخدمات التكنولوجية 
المحددة بمشروعات (تمييزا لها عن التكنولوجيا الموجهة لمنتج أو عمليات 
إنتاج نمطية). ولكن قطاع المقاولات من نوع تسليم المفتاح يستحوذ بالفعل 
على جل قيمة العقود الموقعة بين الشركات عابرة القومية والدولي العربیة. 
إذ يبلغ نصيبه نحوا من 75,65 من أجمالي قيمة العقود الموقعة مع الأقطار 
العربية. ويتوزع البافي على التوريد والخدمات التكنولوجية. وبالرغم من 
صغر قيمة هذه الأخيرة بالنسبة الجمالي قيمة العقود. إلا أنها كبيرة من 
الناحية المطلقة؛ مما يعني أن الوطن العربي قد أصبح سوقا هامة بالنسبة 
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لهذا النوع من نشاطات الشركات عايرة القومية. 

3- وتمثل جنسية الشركات المنفذة مؤشرا آخر بالغ الدلالة على طبيعة 
عملية تدويل الاقتصاديات العربية من خلال الأنماط غير التقليدية لنشاط 
هذه الشركات. ويوضح الجدول رقم (6) توزيع العقود معروفة الهوية بين 
الدول العربية والشركات الأجنبية تبعا لجنسية الشركة في الفترة (76- 
1983(. 1 

ويظهر من هذا الجدول أن أوفر الشركات نشاطا في الوطن العربي هي 
الشركات البريطانيةء وتتلوها الشركات الأمريكية. إلا أن السمة الجديدة 
التي تبرز من الجدول هي أن الشركات الآتية من دول العالم الثالث والدول 
الاشتراكية قد استحوذت على نسبة مرتفعة من العقود في العالم العربي. 
وتتأكد هذه الظاهرة أكثر فأكثر إذا فحصنا توزيع النشاط من حيث قيمته 
لا من حيث عدد المشروعات. وتعطينا قائمة مجلة MEED‏ للشركات المائة 
الضخمة من حيث نصيبها في القيمة الإجمالية لعقود المقاولات مع أطراف 
في دول الشرق الأوسط لعام 1982 مؤشرا تقريبيا لنفس الظاهرة. فإذا 
وزعنا هذه الشركات حسب الجنسية برزت حقيقة أن شركات بلدان العالم 
الثالث قد حصلت على 36,7 / من أجمالي قيمة العقود المبرمة في ذلك 
العام مع الدول العربيةء منها 19“ للشركات الكورية وحدها. فإذا أضفنا 
شركات الدول الاشتراكية وصلت النسبة إلى 2, 140 من الإجمالي 09 
وتؤكد هذه الظاهرة على أن غالبية عقود الإنشاءات ومقاولات تسليم المفتاح 
في الوطن العربي هي من النوع النمطي تكنولوجيا. وفي هذا النوع يكون 
العنصر الحاسم هو تكلفة «fort!‏ وانتظام الأداء. 

وأخيرا فإن رصد الاتجاه العام لتوسع الأنشطة غير التقليدية للشركات 
عابرة القومية في الوطن العربي لا يخلو أيضا من دلالات هامة. إذ تتوقف 
هذه الأنشطة على قدرة الدول المضيفة على التمويل. وبالتالي فإن من 
السهل أن نتوقع أن تنمو هذه الأنشطة بالقدر الذي تتعاظم فيه احتمالات 
فوائض مالية (بترولية) كبيرة» وأن تنحسر بانحسارها . ويؤكد الجدول رقم 
(7) هذا التوقع. فقد أخذت هذه الأنشطة في التوسع التدريجي حتى بلغت 
قمتها عام 1980 بعد التعديل الثاني الكبير لأسعار صادرات البترول العربي. 
ثم أخذت في الانحسار بعد ذلك. ويقودنا ذلك إلى نتيجة أن هذه الأشكال 
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من نشاط الشركات عابرة القومية في الوطن العربي هي بالأساس 
أشكال انتقالية إلى حد بعيد. وأن هدفها الأساسي كان هو الامتصاص 
السريع للفوائض البترولية العربية: وهي من ثم في طريقها إلى الاضمحلال 
مع تلاشي هذه الفوائض . 


ثانيا: الانعكاسات على المستقبل القومى: 

تطرح المسآلة القومية في الوطن العربي على مستويين: 

المستوى الأول يتمثل في استكمال الاندماج الاجتماعي داخل كل قطر 
أودولة عربية. وعند هذا المستوى تثور قضايا التكامل والانصهار 
الاجتماعيين بصورة عامة: أي سهولة التفاعل والترابط الاقتصادي والثقافي 
بين الات الجاع اه aah AaB snc pall tall cary‏ 
الطائفية والإقليمية لصالح الولاء القومي. وبالإضافة إلى هذا السياق 
العام. تثور أيضا القضية النوعية الخاصة بالاقليات العرقية والثقافية 
والدينية في عدد من الأقطار Ay yall‏ وبالتالي الضرورة الحاسمة لحل 
هذه القضية حلا ديموقراطيا يحفظ في نفس الوقت وحدة التراب الوطني 
وترابط المصيرء ويدفع لتعزيز الاتجاه القومي العربي العام. 

افا على الستزی الثاني ترج d rdi‏ العومية العربية معني تحر 
عوامل التكامل بين المجتمعات العربية في مختلف الأقطار بما يقود في 
النهاية إلى تاسيس دولة غربية موحدة على كامل الإقليم العربي. وهتاك 
بطد الخال سيم فى دنل تن الو الغربية ple‏ أن د کر odi‏ 
قد اخذ يتحرك حثيثا في اتجاه الإجماع على عدد من المسائل الجوهرية 
اښ مکو ago‏ مسال plas‏ هذه أن يكو dssdo‏ 
الاقتصادية على الصعيد الهيكلي وظيفة وحدوية. وان مهمة السياسات 
الاقتصادية الوحدوية هي العمل الدؤوب على تأسيس وتمكين هذه الروابط. 
نوكن بالتالى او سيو بين اساساتك الاكسبافية الويصدوية) dl‏ خر 
العاطفة أو المعادية لهدف الوحدة. فالأولى تعمد إلى تأسيس وتعميق الروابط 
التكاملية بين الاقتصاديات العرييةء على حين أن الأخيرة تقود إلى مزيد 
من الاندماج الاقتصادي في السوق الرأسمالية العالمية مما يعمق من واقع 
التفكك والتنافر بين التكوينات الاقتصادية للأقطار العربية نتيجة استيعابها 
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الانفرادي وغير المتناسق وغير المتساوي في السوق العالمية. 

ومن هنا فثمت علاقة قوية بين قضية التكامل القومي على الصعيد 
القطري وعلى الصعيد القومي العام. كما أن هناك علاقة قوية بين طبيعة 
التوجهات الاقتصادية للأقطار العربية وقضية التكامل وبناء الهوية القومية 
الموحدة على الصعيد القومي العام. 

لقد عملت الحكومات العربية منذ الاستقلال على دفع التكامل 
الاجتماعي على المستوى القطري تحت قيادة الدولة القطرية. وفيما يبدو 
أن الفكر الرسمي في غالبية هذه الأقطار قد انطلق من الاعتقاد بأن هناك 
علاقة عكسية بين قوة الدفع نحو التكامل الاجتماعي القطري من ناجيةء 
وتعزيز المرتكزات الثقافية والسياسية والاقتصادية للتكامل القومي العربي 
العام من ناحية أخرى. على أن خبرة العقد الماضي-شذ أن تلقى النظام 
العربی صدمة التحويلات التى أدت إلى عقد معاهدة كامب دافيد والمعاهدة 
xd)‏ الإسرائيلية-قدا ثبتت أن هناك في واقع الأمر علاقة طردية بين 
التكامل القطري الداخلي والتكامل القومي العربي. فلم تشهد الأقطار 
العربية درجة من الرواج في الحركات المناهضة للتكامل القطري من منطلقات 
طائفیة. وثقافیة. وعرقیة. وقبليةء وإقليميةء مثلما شهدت عندما انكسرت 
مؤقتا الموجة القومية العربية عامة. لم تكن مثل هذه الحركات غائبة في 
بعض الأقطار العربية قبل ذلك. ولكنها كانت في سياق تصاعد . المد القومي 
حركات محاصرة في جيوب محدودة. ولم تكن قد مست المجتمعات العربية 
ككل بعدوى الروح الانسحابية والانعزالية والانفصالية. 

ولیس من الحكمة-على كل حال-أن نعزو الاتجاه المزدوج نحو التفتت 
الاجتماعي القطري والانكسار في الحركة القومية العربية إلى عامل واحد 
مهما كان شأنه وسطوته على تحريك الأحداث. غير أن من الممكن التأكيد 
على أن لطبيعة السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات العربية منذ 
منتصف السبعينات على الأقل دورا بارزا في سرعة دفع الاتجاه نحو التفتت. 

Lise‏ منتصف السبعينات اجتمعت الظروف والسياسات الرسمية على 
الانتقال بالنظام العربي ككل إلى توجهات استراتيجية يتمثل جوهرها في 
هدف تحقيق اندماج أقوى مع السوق الرأسمالية العالمية. وهناك قواسم 
عديدة مشتركة في السياسات الاقتصادية التي ترجمت هذا التوجه في 
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مختلف الأقطار العربية. ومن هذه القواسم الحرص العام على اجتذاب 
وتشجيع الاستثمارات الأجنبیة. ونقل التكنولوجيا عن طريق الشركات عابرة 
القومية إلى الأقطار العربية. لقد كان هذا جزءا من الموقف التقليدي لأكثر 
دول الخليج العربي التي راهنت على سياسات ليبرالية شديدة السخاء في 
مجال التجارة الخارجية والاستثمار. الأجنبي. ولم تغير المواجهة القصيرة 
مع الشركات البترولية في النصف الأول من الات من هذا التوجه 
العام إلا في نطاق محدود يرتبط أساسا بشروط تملك الشركات الأجنبية 
للثروة الربيعية. على أن تراكم الفوائض البترولية وما أدت إليه من توسع 
مذهل في الواردات السلعية والتكنولوجية قد أعطت سياسات الانفتاح 
التقليدية على السوق الرأسمالية العالمية أبعادا كيفية جديدة. وكذلك كان 
التوجه العام بالنسبة لعدد من الأقطار العربية قليلة السكان وفقيرة الموارد 
مثل الأردن ولبنان واليمن يتسم بدرجة كبيرة من الانفتاح على السوق العالمية. 
إلا أن الافتقار إلى التمويل اللازم لتغطية متطلبات هذا الانفتاح مع عدم 
حماس الشركات عابرة القومية للاستثمار الموسع في هذه البلاد قد حصر 
مظاهر الانفتاح في الحدود التي تعينها مستويات المساعدة المالية العربية 
والاقتراض الخارجى. وهناك فئة ثالثة من الأقطار العربية التى اتبعت 
تقليديا سياسات geayi‏ على الخارج مع وجود قاعدة اقتصادیة xis ds‏ 
أكثر تنوعا وأوفر في عرض العمل. مثل تونس والمغرب والسودان. ولم تغير 
هذه الأقطار من واقع توجهاتها الخارجية العامة. على أن الفقر النسبي 
لهذه البلاد قد ساهم في ربط هذا التوجه بسياسات تصنيع محلي تقوم 
على السوق الداخلية من خلال إحلال الواردات. ومن هذا كله يتضح أد 
انتقال النظام العربي نحو الاندماج المقصود والأقوى مع السوق الرأسمالية 
العالمية كان رهنا على التحولات التى حدثت فى مجموعة من الدول العربية 
الأكثر ثقلا من النواحي السكانية ky saxis Salaa‏ والصناعية أي 
مصر وسوريا والجزائر والعراق. واكتسبت هذه التحولات طابعا دراميا 
خاصة في مصر. 

ولم تكن هذه المجموعة الأخيرة من الأقطار العربية قد حرمت يوما 
الاستثمارات الأجنبية إلا في بعض القطاعات السادية. على أن المناخ العام 
الذي صاحب التجارب الراديكالية القومية في هذه البلاد في عقد الستينات 
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قد أدى إلى جفاء واضح بين حكومات هذه الأقطار والشركات عابرة القومية. 
فكاد نشاط هذه الشركات ينحصر في قطاع الاستخراج الصغير نسبيا. 
على أنه منذ منتصف السبعينات كانت تحولات بارزة فى موازين القوى 
الاجتماعية والسياسية الداخلية قد أخذت تميل بهذه الأقطار نحو تغيير 
حاسم للتوجهات العامة للسياسات الاقتصادية نحو الليبرالية في الداخل؛ 
وفى التفاعلات الاقتصادية الخارجية. وفى سياق هذا التضر هدر كدقرانين 
bus‏ للاستثمار الأجنبي في مصر عنامي 197491973 وسوريا عام 1974 
والعراق من خلال قانون الاستثمارات الصناعية. وجاءت العلامة الكبرى 
للتحول من الجزائر حيث قننت تعديلات الميثاق الوطني عام 1985 هذا 
التوجه الليبرالي الجديد OD‏ 

إن رصد هذا التوجه العام للأقطار العربية وللنظام العربي ككل يبرز 
الاستنتاج العام بأن الاتجاه نحو الاندماج القطري في السوق الرأسمالية 
العالمية يمثل خصماء بل وسلبا لمضمون التوجه الاقتصادي الوحدوي. وبالتالي 
فهو يضعف أيضا من إمكانات التكامل الاجتماعي على الصعيد القطري 
ذاته. غير أن صحة هذا الاستنتاج العام لا تغنى عن تأمل تفاصيل 
وميكانيزمات العلاقة بين التوجهات الليبرالية الاقتصاديةء من ناحيةء وقضية 
التكامل القطري والقومي من ناحية أخرى. فهناك تمايز نسبي بين المستويين 
القطري والقومي. وبين الظروف النوعية للمناطق المختلفة من الوطن العربي. 

ولا تنجم هذه الآثار والميكانيزمات فقط عن توجهات السياسة الاقتصادية 
في الأقطار العربية ومداخل الشركات عابرة القومية نحو هذه الأقطار, 
وإنما تنجم عن الخصائص النوعية للرابطة بين الأقطار والشركات: أي 
خصائص عملية التدويل الانفرادي غير المتناسق للاقتصاديات العربية. 

ففى المجموعة الأخيرة من الأقطار العربية التى انعطفت حديثا إلى 
TT MEET‏ بالسوق الرأسمائية العالمية caste!‏ التوحهاث والسياسات 
الاقتصادية على تناقضات هامة حددت النتائج العينية لهذه السياسات. 
فالفشل في حل الصراع العربي-الإسرائيلي حلا عادلا قد عمق من ظروف 
عدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربيةء وبالتالي ضاعف من تقدير 
الشركات عابرة القومية لمخاطر الاستثمار المباشر في بلاد مثل مصر وسوريا 
والعراق. بل إن السياسة القاكية ماج الاتسحاب من اتصراع السیري شد 
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العسكرية الإسرائيلية والتحول نحو الولاء opal‏ الذي يرعى ويحتضن 
عملا وقولا المشروع التوسعي الصهيوني لم تكن كافية لإزالة المخاوف المتعلقة 
بالاستقرار السياسي في بلاد عربية معينة. على أن هناك أسبابا أكثر 
عمومية لفشل TERM RAT‏ قصناديد في استقطاب استثمارات الشركات 
عابرة القومیة. ودفعها نحو المساهمة الجدية في تصنيع هذه البلاد . فالاتجاه 
نحو الليبرالية في التعامل مع الشركات عابرة القومية قد ترافق أيضا مع 
سياسات أشد ليبرالية في مجال التجارة الخارجية وواردات التكنولوجيا. 
وقد أزالت هذه السياسة أحد الأسباب الجوهرية لحرص الشركات عابرة 
القومية على الاستثمار المباشر ني البلاد النامية: (أي حرصها على المحافظة 
على أسواق التصديع. وذلك بتخطي الحواجز الجمركية وغير الجمركية 
بإنشاء مشروعات إنتاجية في السوق المحلية . ونتيجة لهذه العوامل لم تثمر 
توجهات الاندماج في السوق الرأسمالية العالمية كثيرا في تغيير موقع هذه 
الفئة من الأقطار العربية من تقسيم العمل الدولي. وبصورة أكثر تحديد | 
فإن هذه الأقطار تكاد تكون مستبعدة تماما من خريطة العملية العالمية 
لإعادة تقسيم العمل الدولي بنقل الصناعات التقليدية إلى دول نامية معينة. 
لقد نمت الصناعة التحويلية في هذه الأقطار في الخمسة عشر عاما 
المنصرمة من الناحية المطلقة. على أن هذا النمو لم يكن بأي حال من القوة 
ما يجعله مشابها لثورة صناعية بما تؤدي إليه من اتجاه الاندماج الاجتماعي 
الداخلي الأقوى. ومع ذلك فهناك تباينات هامة بين هذه الأقطار. إذ توقفت 
عملية التصنيع التي شاركت فيها الشركات عابرة القومية من خلال نقل 
التكنولوجيا ومشروعات تسليم المفتاح-دون الاستثمار المباشر-على القدرات 
المالية للدولة ومستوى تطور الخصائص التنظيمية في الرأسمالية المحلية. 
ومن هنا حققت الجزائر وسوريا نتائج أفضل من مصر على الصعيد 
الصناعی. الأولى بفضل الإمكانات الماليةء والثانية بفضل التطور الأرقى 
لساك deba‏ ال من عا dled cell,‏ لم يكن ار اة 
بالغ التأثير لا من الناحية الكمية ولا من الناحية الكيفية. 

على أن التوجهات الليبرالية الاقتصادية في الداخل والخارج قد أسفرت 
عن نتائج سلبية خطيرة. فالتوسع الرهيب في الواردات قد أثر سلبا على 
موازين المدفوعات. ولم يكن بالإمكان تمويل فجوة الواردات إلا عبرا لاقتراض 
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الخارجي مما أدى إلى الإغراق في المدينة(المديونية) . كما أن الانفماس في 
عمليات تسليم المفتاح قد حرم هذه الأقطار من مجال رئيس لتوسع رأس 
المال المحلي في الصناعةء وعمل على نزع الطابع القومي لقطاع رأسمالية 
الدولة. ودفع ذلك في اتجاه بناء تحالف اجتماعي يرتبط بالاندماج فوق 
القومي في قطاع الأعمال المدولة؛ ولا يعطف على الإطلاق على الأغراض 
القومية التي رفعتها التجارب القومية الراديكالية السابقة إلى مقام الأولوية 
في الاستراتيجية القومية. وتصاحبت هذه التطورات مع تعاظم أزمة الدولة 
المالية-ففي الوقت الذي توسعت فيه الدولة في منح الامتيازات للشركات 
الأجنبية والرأسمالية المحلية على السواء لم يكن من السهل سياسيا القيام 
بتصفية مؤسسات الرفاهية التي أسستها التجارب القومية الراديكالية 
السابحة «ul llle pa gla Rae Ll le‏ وبالتالى edls‏ أغباقها الال د 
atn‏ كاهل الدوكة.وبالعالى ښجارالنم والاقتصادی foal!‏ اترو رااعرنات 
مصحوبا بتضخم Slo‏ أدى إلى تدهور مستمر في مستوى الخدمات العامة 
الأساسية. وللقدرات الوظيفية للدولة بصورة ale‏ على أن النتائج الأكثر 
تحديدا لهذا النمط من التطور قد نشأت أساسا عن المناخ العام المرافق 
للتحولات النظامية. فالاتجاه نحو الانفتاح الليبرالي داخليا وخارجيا قد 
أدى إلى فك نظام التعبئة القومية؛ مما أفضى بدوره إلى تدهور القدرات 
الأيديولوجية والاستيعابية للدولة. وكذلك أدت سياسات الانفتاح إلى تطور 
سريع لدرجة عدم المساواة مما أشاع الأيديولوجية الفردية. وتصاحب ذلك 
كله مع وهن السيطرة القومية على قاعدة التراكم واتجاهاته. وعلى التنظيم 
الاجتماعي للعمل» بل وتشتته وتسربه ماديا من خلال الهجرة. ومن ذلك كله 
المح الاتجاء الماع هن هذه الأقطا gc‏ احسار الجاع والتكامل «ssa gall‏ 
وتفتت القوى الاجتماعية والسياسية المحلية. 

Lol‏ في مجموعة البلدان العربية الغنية في الخليج العربي. فإن النتائج 
المرتبطة بالتكامل الاجتماعي القطري قد نشأت عن ثلاثة ملامح جوهرية 
لنوعية الانفتاح الاقتصادي على الخارج» وهي. التوسع الكبير في قطاع 
«gal ll‏ والتوسع في الصناعة التحويلية الحديثة من خلال نمط صناعي 
محدد. وسياسات العمل والهجرة. 

ولیس هناك جديد في التآكيد على أن مجمل أسس السياسات 
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الاقتصادية في هذه الدول خلال فترة الازدهار البترولي يمثل نموذجا 
فريدا في التبديد بين الخسارة الفادحة «لتوطين» الفوائض المالية في 
البلاد الرأسمالية المتقدمة, والإسراف في مشروعات استثمار داخلي لا 
تقوم على تقديرين اقتصادي واجتماعي سليمين 09 على أن الانعكاسات 
المباشرة وغير المباشرة لهذا التوجه العام للسياسة الاقتصادية على التكامل 
الاجتماعي الداخلي لإنزال غير مؤكدة وتحتاج لدراسات معمقة. فقد كان 
من الممكن أن يفضي تأسيس هيكل أساسي متكامل في هذه الأقطار إلى 
قوة دفع هائلة للتكامل القومي نتيجة لما ينطوي عليه هذا الهيكل من تسهيل 
لانتقال الأشخاص والأضکار. وتمتين الروابط الاقتصادية بين le Ul‏ ووضع 
أسس نشأة سوق داخلية تربط وتدخل التكامل إلى عمليات العمل الاجتماعي 
لرك آنه کي الاجا اال فان مجرد انشام نظام Bal pall alea‏ 
والبنية الأساسية لا يقود بالضرورة إلى خلق قاعدة إنتاج متنوعة لها إمكاناتها 
الداخلية للنمو المستقل عن النشاط التصديري الأول. فالقاعدة الإنتاجية 
يمكنها أن تؤسس نظاما للمرافق. ولكن نظام المرافق بحد ذاته لا يمكنه 
تأسيس قاعدة إنتاجية من ناحية. ومن ناحية ثانية فإن الاتصال وسهولة 
التفاعل بحد ذاتهما لا يتضمنان احتمالات تكاملية. إذ يحدد مضمون هذا 
الاتصال: أي خصائص النشاط الذي يتم في سياقه ونوعية المبادلات التي 
تتحقق من خلاله مدى عملية التكامل الناشكة عنه وطبيعتها. والحال أن 
التوسع في البنية الأساسية قد تم تمويله عن طريق الثروة النفطية لا من 
فائض الإنتاج القومي المادي. وتم تأسيسه عن طريق أعمال مقاولات قامت 
بها شركات أجنبيةء واستأجرت من أجلها قوة عمل مهاجرة لا تأمل في حق 
التوطن. وتركزت أعمال الخدمة الأساسية فى قلة من المدن الحديثة 
الضحمة وال agas‏ ساسا ااي کاسه ااج Lai]‏ على حافت 
خدمة مرهونة بالقوة المالية للدولة. 

أي أن الهيكل الأساسي قد تم تشييده بأموال تدفقت من خارج دولاب 
الإنتاج المستند على قوة عمل محليةء ووظف لتعضيد الإنتاج البترولي 
للتصدير والخدمات الخاصة والعامة.. وكانت عملية الإنشاء هذه تحتمل 
تضمينها بإمكانات تكاملية ضخمة. ولكن هذه الفرصة أفلتت نتيجة الإغراق 
في الاستعانة بالشركات الأجنبية. حتى تلك التي لا تتطلب معارف تكنولوجية 
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معقدة. ففي دراسة للمؤلف عن المناقصات العربية المنشورة بمجلة ال MEED‏ 
عن عام 1983 ظهر أن أعمال التشييد البسيطة والنمطية والتي يتوافر 
لإنجازها بدائل محلية أو عربية أخرى تمثل نسبة 79 من أجمالي مناقصات 
العاولات رل شاک فى دن ذلك اط لم بجوض esl esl daa‏ 
التكامل المتضمنة في التوسع في التنظيم الإنتاجي-الاجتماعي للعمل في 
مشروعات الهيكل الأساسي فقطء وإنما يقوض أيضا الترجمة والتطوير 
المادي للثقافة Aye gall‏ التي كان ينبغي أن تطبع بطابعها الهيكل الأساسي. 
بل إن الإنسان العربي يفاجاً بوجود عدد غير هين من المناقصات في 
السعوديةء وبلدان PER‏ العربي مفتوحة آمام الشركات الأجنبية ٢‏ 
وتجهيز مساجد . وقد عرضنا من قبل مدى انخراط أنشطة المقاولات 
والخدمات في مجال الصحة والتعليم في هذه البلاد في النشاط الدولي 
للشركات عابرة القومية. 

ويمثل الاتجاه نحو نمو الصناعة التحويلية بدعم من الشركات عابرة 
القومية البعد الثاني البارز للسياسات الاقتصادية في دول الخليج العربية 
الغنية. 


إن المضمون الأساسي لعمليات التصنيع التحويلي في الأقطار الخليجية 
الغنية يتمثل في انتظامها حول التوجه التصديري وقد تكون مشروعات 
الصناعة التحويلية ذات التوجه التصديري قائمة على مواد خام رخيصة 
متوافرة عليا مثل صناعة البتروكيماويات» أو مقطوعة الصلة بعرض الخامات 
المحلية (مثل مجمعات الحديد والصلب في السعودية)ء ومع ذلك فهي تشترك 
جميعها في سمات أساسية وهي: 

أ-جعل هذه البلاد في حاجة شديدة لأسواق التصدير الأساسية في 
البلاد الرأسمالية المتقدمة. 

بدو قد صممث هذه oS‏ مات الصتا cue‏ التخصصة للتصدير تضورة 
تعمل على خلق فائض من المنتجات المصنعة. 

ج-ويجعل المستوى التكنولوجي شديد الحداثة لهذه المشروعات من 
الحتم أن تظل على علاقة وثيقة بالشركات عابرة القومية في مجال الإدارة 
والعمليات الفنية والتكنولوجية. 

د-وتؤدي بذلك إلى امتصاص جزء ضخم من الموارد والفوائض المالية 
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العربية لصالح هذه الشركات مما يمكنها من تمويل التجديد التکنولوجي؛ 
خاصة في مجال مصادر الطاقة الجديدة. 

هولأن معظم هذه المشروعات مملوكة للدولة فإن تقلب أسواق التصدير 
والارتفاع النسبي للتكاليف يجعل تبعية الخسائر التي قد تنجم عنها تقع 
على عاتق الدولة التي تجد بالتالي صعوبة أكبر في ترشيد الإنتاج البترولي 
لصالح الأجيال المقباة . 

ومع ذلك فقد يكون من الأنسب أن نميز من زاوية الانعكاس على 
احتمالات التكامل الداخلي في المدى البعيد بين الصناعة التحويلية القائمة 
على البترول. وغيرها من الصناعات. ففي معظم البلاد العربية المنتجة 
للبترول يبرز اتجاه واضح نحو استكمال حلقات الصناعة البترولية من 
خلال العمليات الأمامية. وخاصة صناعة التكريرء والصناعات الكيماوية 
والبتروكيماوية. وقد كان على الحكومات أن تحدد سياساتها نحو الشركات 
عابرة القومية في هذا الفرع. وهي أيضا م كبر الاحتكارات في مجال إنتاج 
وتسويق البترول الخام. وهناك من يميز بين اتجاه بعض الحكومات التي 
تفضل السيطرة على هذه العمليات الصناعية سيطرة قطعية من حيث 
ASH‏ وإلى حد أقل الإدارة. ممثلة بالكويت؛ وبين الحكومات الأخرى التى 
تفضل توطين هذه العمليات الصناعية بالارتباط مع الشركات ile‏ )314421 
من خلال صبيفة المشروغات الشترکة ممكلة بالسعوذية ::والتطق gis‏ 
الاختيار الأخير لا يتعلق أساسا بكفاءة الادارة أو التعقد التكنولوجي لأسلوب 
الإنتاج وعملياته؛ وإنما بضمان الدخول المنظم لأسواق الدول الرأسمالية 
امتقدمة!'" . على أن الاختيارات الاستراتيجية الخاصة بهذه الصناعات 
تبدو أكثر تعقيدا. فهناك بلاد عربية تعمد إلى بيع الخام بالکامل. وهناك 
استراتيجية ثانية تقوم على إعادة الاندماج في الصناعة البترولية العالمية 
بمنافسة الشركات عابرة القومية حتى في بلادها الأم. وكذلك هناك 
استراتيجية ثالثة تقوم على التكامل الأمامي المتحالف مع الشركات البترولية 
عابرة القومية داخل السوق المحلية من خلال المشروعات المشتركة. وهناك 
استراتيجية رابعة تقوم على إعادة الاندماج المتحالف الدولي بفتح الأبواب 
دون قيد أمام الشركات في مرحلة الاستكشاف والإنتاج على أساس الاندماج 
في العمليات الأمامية بغض النظر عن الاختيار التوطين لهذه العملیات 2 . 
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وكافة هذه الاستراتيجيات ترى في نمو الصناعة البترولية مناسبة 
للاندماج في السوق AALAN‏ ولا تخلق أي أساس للاندماج الصناعي الكلي 
على الصعيد القطري أو القومي. وينحصر الاختلاف بينها في واقع الأمر 
في المداخل نحو توزيع المكسب والخسارة وفرض السيطرة المباشرة. وبذلك 
لم La‏ کل رول اوی cag dad‏ ال سور t e‏ إمكانات 
التصنيع الستقل والتكامل داکلیا لليترؤل كمادة ald‏ ولكق على حين أن 
صناعات التصدير البترولية لا توفر أساسا ماديا للتكامل المحلي أو القومي 
اش Legale‏ وقاضها رضمرية کسریک قراقدما کی تطاق acil‏ الخربية, 
ola‏ الصفاعة الفعويلية کي lel Sas ALS! pa all‏ فى سباق Alas‏ 
ale]‏ تشيم عربى ideal‏ 

أما البعد الثالث للسياسات الاقتصادية في الخليج ذات الصلة المباشرة 
هه ا ل الغو مان الصميدوع اق وار م كل شی اا 
الموسعة للعمل إلى أقطار الخليج. ويحدد د. نادر فرجاني السمات الأريع 
التالية لواقع هجرة العمالة في الأقطار الخليجية: الاعتماد البالغ على 
العمالة الوافدة: وغدم. تطور القوى البشرية المواطنة بما يكفي لتقليل 
I‏ على الفمالة ا اة ان E EN‏ من کر الغمل الواقدة 
هي من الأجانب-أساسا آسيويون من شبه القارة الهندية-ووجود أوضاع 
اجاماس اقتصانی ړل Sad‏ العلاقة بين الواطنين والواهدين رخضرق 
بيتهم کی Lea TE cls‏ يؤدي إلى أن تعيش هذه اکجثتمعات منتسيمة 
داخليا بدون إمكانية للاندماج: أو حتى التفاعل الصحي بين الفئات المختلفة 
المكونة له . 

نقد كان مين oof all‏ قل کرم اليجر» الال تي à all jaa‏ 
الغنية. خاصة في الخليج فرصة فريدة للاندماج على المستويين الاجتماعيين- 
oa‏ اتون غلی أن الشرظ alos‏ كان دل قى پوه دة 
استراتيجي لبناء الأمة والمجتمع. ويقرطن هذا الخط متطلبات تختلف جذريا 
عن واقع هجرة العمالة في منطقة الخليج. ومن هذه المتطلبات العمل على 
تعويض النقص في القوى البشرية بهده الأقطار من حلال استقطاب عاملين 
TENE PEE MEETS‏ 
Una aatis‏ مش etel o Ma iot dus pna‏ د ان 
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الثقافي والاقتصادي الاندماجي والبنائي. وعلى النقيض من ذلك أتت 
السمات الأساسية للهجرة متناسبة مع مجمل أسس السياسة الاقتصادية 
التي استهدفت الإفادة من الفوائض البترولية لتحقيق اندماج أقوى مع 
السوق الرأسمالية العالميةء وتأسيس هيكل أساسي بدون قاعدة إنتاجية 
قوية يكرس أسلوب حياة ريعي عام. ومن هنا نظر إلى قوة العمل المستجلبة 
على أنها استجابة لحاجة مؤقتة تخدم نشاط المقاولات المركز وواسع النطاق؛ 
والذي نفذته بصورة أساسية شركات أجنبيةء وساهمت هذه الشركات بدورها 
في مضاعفة التنافر الاجتماعي للقوى البشرية العاملة بما استقدمته من 
عمالة غير عربيةء وبتكريس الطابع المؤقت والعارض لأنشطة الاستثمار 
والإنتاج. ويظل ذلك هو جوهر الأنشطة غير التقليدية للشركات عابرة 
القوميةء وخاصة أنشطة المقاولات من daas‏ تسليم المفتاح. ولا تقل النتائج 
السلبية عن احتمالات الاندماج والتكامل على المستوى القومي-للتوجه نحو 
الاندماج في السوق الرأسمالية العالمية-خطورة عنها على التكامل الاجتماعي 
على المستوى القطري. 

لقد تناول الفكر العربي النتائج المباشرة لتركيز الثروة البترولية في 
الأقطار العربية الخليجية التي اتسمت سياساتها بعدم العطف على الفرض 
القومي العربي في الوحدة. فاستنتج د. علي الدين هلال ود. جميل مطر 
أن نظاما سياسيا عربيا جديدا قد نشا تتحول فيه موازين القوى لصالح 
الأقطار والحكومات غير العاطفة على الهدف القومي ,e9‏ وبالتالي 
فإن«هدف الوحدة المؤسسية العربية قد دفع إلى الحواري الخلفية للسياسة 
العربية في المستقبل المباشر. وركز 3158 عجمي على المضمون السياسي 
للتحول؛ واعتبر أن التغيرات إلى نشأت عن المساومة السياسية بين الأقطار 
الآكثر راديكالية وقومية من حيث التوجه والأقطارء وتلك المحافظة فذ عام 
7 قد انتهت إلى اضمحلال النظام العربي القائم على الهدف القومي 
لصالح نظام إقليمي تقليدي يخلو تماما من هذا الهدف O9‏ وبالتوازي مع 
ظهور نظام إقليمي عربي جديد على قاعدة بترولية. يطرح بعض. المفكرين 
العرب فكرة بروز نظام اجتماعي عربي جديد يقوم على قاعدة من الترابط 
المتبادل المتمثل في تدفق الأموال العربية بين مجموعات الأقطار العربية 
في تماد وقدقق akol‏ العربية في الاتجاه العكسي. أي أن الانعكاسات 
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الاجتماعية للثروة البترولية تبدو هنا كنوع من المزيج من النتائج الإيجابية 
والسلبية على التكامل العربي. وبتعبير الدكتور سعد الدين إبراهيم فإن «.. 
العالم العربي يترابط في الوقت الحاضر على السعير الاجتماعي-الاقتصادي 
بدرجة من الوثوق لم يشهدها في أي وقت في تاريخه الحديث.. . إن 
المراقبين قد يتناظرون حول ما هو سلبي وما هو إيجابي في هذه التفاعلات 
المكثفة داخل النظام العربي الجديد, ولكنهم لا ينكرون لا واقع هذه التفاعلات 
ولا مداها)7. 

أما على الصعيد الاقتصادي. فإن أغلب الدراسات الجادة تميل إلى 
الحديث عن النتائج المزدوجة: السلبية والإيجابية للتفاعلات العربية في 
سياق الثروة البترولية على الوحدة العربة. ولكنها تجنح أكثر إلى التركيز 
على الانعكاسات السلبية لإدارة الثروة البترولية على هدق الوحدة. والوحدة 
الاقتصادية 9 . 

على أن هذه الآثار كلها ترتكز على واقع الثروة البترولية العارضة. 
والتي أخذت فعلا في الاضمحلال مع الهبوط المتواصل للقوة الشرائية 
لصادرات البترول العربي منذ عام 1980 للهبوط الذريع في سعره منذ عام 
2 وخاصة بعد الانهيار في هذا السعر في عام 1985 . بمكن البرهنة على 
أن النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نشأت عن الظروف 
الاستثنائية للثروة البترولية العربية في الفترة (74- 1984( سوف تتغير كثيراء 
كما أنها يمكن أن يفرز ويفك مزيجها المعقد مع التدهور طويل المدى لهذه 
الثروة. ومن هنا يكون البحث حول الانعكاسات طويلة المدى للتوجهات 
الراهنة في السياسات الاقتصادية القطرية على الإمكانات التكاملية على 
الصعيد القومي العربي أكثر ملائمة وفائدة. 

وفي واقع الأمرء فإنه يستحيل توقع أي نتائج جدية من فحص العلاقة 
بين معري وهبوط الثروة البترولية بحد ذاتها من ناحيةء وقضية التكامل 
والتفتت على الصعيد القومي العربي من ناحية ثانية. فمثلما كانت النتائج 
المحددة لصعود الثروة البترولية رهنا بالادارة السياسية لظروف هذه الثروة, 
فإن النتائج المحددة لقضية التكامل القومي لهبوط الثروة البترولية هي 
رهن بالإدارة السياسية لظروف هذا الهبوط. ومن هنا تطرح هذه النتائج 
من منظور رصد مضمون توجهات السياسة الاقتصادية في الأقطار العربية. 
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ومع ذلك فإنه مهما كان من pal‏ وطبيعة التوجهات الأساسية للسياسات 
الاقتصادية القطرية فى المستقبلء فإن عليها أن تأخن فى الاعتبار الترسبات 
الهيكلية للتوجهات الحالية للسياسة الاقتصادية. | 

وربما كان أبرز عوامل الترسب الهيكلي في الاقتصاديات العربية في 
الفترة )74- 1984( هو ما نشا عن أنماط الاستثمار الداخلى فى الأقطار 
العربية الأساسية. فكما أسلفنا القول فقد صممت سلتا الاستثمار 
بهدف تحقيق أدماك فعال وانفرادي. وغير متناسق للاقتصاديات العربية 
القطرية في السوق الرأسمالية العالميةء وتم تنفيذها بمشاركة أساسية من 
قبل الشركات Sale‏ القوفية من خلال ALAIN‏ غير انتقليدیةء وخاصة 
أعمال المقاولات المتكاملة أو تسليم المفتاح. وقد نشأ عن هذه الأنماط 
هيكل أساسي وقاعدة إنتاجية في مجال الاستخراج والصناعة التحويلية لا 
يسهل فك ارتباطها بالسوق الرأسمالية العالمية. فإلى جانب التبعية الملزمة 
لصناعات التصدير إلى جانب إنتاج النفط الخام على هذه السوقء فإن 
مستلزمات الصيانة والتجديد والتوسع في بقية الفروع الإنتاجيةء وفي 
الهيكل الأساسي الحديث تفرض روابط طويلة المدى مع هذه الشركات 
والدول al‏ لهاء سواء في مجال استمرار نقل التكنولوجياء أو الواردات 
اللازمة من المواد الوسيطة والرأسماليةء إلى جانب قطع الغيار ومحطات 
الصيانة.. . إلخ. وتتجاوز هذه الروابط طويلة المدى النتائج المباشرة 
لاستنزاف الموارد عبر الميول الاستيرادية المرتفعة لنمط الاستثمار الراهن. 
إذ أن مجرد المحافظة على المنشآت الخدمة والإنتاجية التي نتجت عن هذا 
النمط وتحسين عائدها الاقتصادي يفرض بحد ذاته استمرار ضمان ما 
تستلزمه من موارد مالية ضخمة سوف يصبح توفيرها أكثر صعوبة مع 
اطراد اضمحلال الفوائض المالية المتاحة من صادرات البترول. فعندما 
كانت الفوائض البترولية تتراكم لم تكن التكاليف الرهيبة لنمط الاستثمار 
الذي تحققء أو لنزيف الثروة والتحويلات العكسية الضخمة للقيم خارج 
الدول العربية عبر قنوات أعمال المقاولات والتورید. ونقل التكنولوجيا التي 
نفذتها الشركات الإنجابية وعابرة القومية محسوسة بشدة. أما T‏ 
اضمحلال الفوائض واستمرار تآكلها فإن الأعباء المالية لنمط الاستثمار 
الراهن سوف تصبح باهظة إلى درجة واضحة على موازين المدفوعات, 
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والموازنات العامة في الأقطار العربية. وبالتالي قد يصبح النمو الاقتصادي 
فى الأقطار العربية تحت رحمة الدول الرأسمالية المتقدمة وشركاتها 
العملاقة. 

ولا يمكن القول مع ذلك إن هذا المصير للنمو الاقتصادي في الأقطار 
العربيةء وخاصة الخليجية منهاء أمر حتمي. فهناك إمكانية افتراضية على 
الأقل لإهادة توجيه: رتحوير المياكل التحتية والإنساجية الك تهات فى 
سياق الاندماج الأوسع والأقوى في السوق الرأسمالية العالمية من خلال 
چمه جماقي ye‏ نشترك یګل apa‏ والياك التمو ال قتضبادي العري 
من التوجه الخارجي إلى التوجه الداخلي. صحيح أن تأسيس تقسيم عربي 
للعمل على قاعدة إنتاجية وخدمة موجهة للخارج قد يبدو أمرا مستعصيا 
في البداية على الأقل. على أن إمكانات إضفاء التناسق والتكامل تعتبر 
أفضل عند مستوى مرتفع من التطور الكمي للبنية الأساسية: والقاعدة 
الإنتاجية عنها عند مستوى منخفض. ويتوقف الأمرء إلى حد بعيد» على 
التصميم والإرادة اللذين قد يعمل بهما النظام العربي-تحت ضغط ظروف 
الأزمة-على إعادة توجيه الهياكل الاقتصادية العربية لخدمة أغراض التكامل 
والنمو الاقتصادي والاجتماعي لمختلف المجتمعات العربية. 


الشركات عابرة القومية 
والسالة القومية في إفريقيا 


حاولت فاك الدواسة ان os diis za‏ ساسا 
للعلاقة بين الشركات عابرة القومية من ناحية: 
uite dual‏ وكا ens‏ من Bal‏ 
أخرى. 

وربما يكون قد اتضح في ذهن القارئ الآن أن 
هذا النموذج يحتوي على قدر من المتغيرات مما 
يجعل التوصل إلى کاتع قاط وذيافية طلى كل 
الحالات» وضي كل الأوقات أمرا متعذرا وله نتائج 
خطرة. ولذلك فإن أي نموذج عام من هذا النوع 
لايد من آن يستكمل بالتحليل والتقدير المستقلين 
لحالات محددة. وفى مراحل محددة من التطور 
aig! uana‏ الحالات: 

وتمثل أفريقيا برهانا قويا على الحاجة لتقدير 
مسکقل للعلاقة بين lS yl‏ صابرة القومية وتظور 
الما ااي رسفا Serre‏ اخريقيا 
SEN‏ بيعي agg ilz‏ 
هلود غير EHE NUPTIAE‏ 
لف ا JUS peewee usc‏ 
اکاک Sac‏ وقدويل الاقتصادیات الأفريقية, 
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وتتجم خصوصية المسألة القومية في أفريقيا عن التفتت العرقي 
والثقافي الهائل. ذلك أنه يصعب تماما الحديث عن وجود أمم» أو قوميات 
متبلورة بأي معنى جاد في الغالبية الساحقة من أفريقيا الاستوائية. وما 
برجد هناك هو لکویتاك ANS‏ وضرقية وثقافية dis Ja tie‏ غير تاضجة 
تماما من التحلل. وهناك نحو خمسة آلاف جماعة متميزة ذاتيا من زاوية 
أحد محاور تكوين الهویة". وهناك نحو عشر دول أفريقية يقل عدد سكانها 
عن مليون نسمة في عام 1980. وهناك كذلك سبع دول أفريقية فقط تمثل 
الجماعة اللغوية الرئيسة فيها أكثر من 270 من أجمالي السكان. وعشر 
دول أفريقية تمثل فيها الجماعتان اللغويتان المتنافستان الأساسيتان معا 
أكثر من 70 من السكان. والباقى من الدول الأفريقية لا تكاد الجماعات 
اوی اغا تار كمال که اسک فعاو إن casual Aag GM‏ 
وخاصة أنماط الصراع وعدم الاستقرار في أفريقيا الاستوائية بعد 
الاستقلال قد كشفت بوضوح عن أن الهياكل الأساسية للولاء مازالت هي 
القبيلة والإقليم والجماعة الثقافية وليست الدولة بأشكالها وتقسيماتها 
التي ورثت عن age‏ الاستعمار. 

وفي سياق الصراعات التي أقلقت ضمير القارة منذ الاستقلال طرحت 
ثلاثة مداخل للمسألة القومية (العرقية-الثقافية) في أفريقيا . فهلاك المدخل 
الانفصالي. ومدخل تدعيم الواقع القائم. ومدخل الوحدة الأفريقية. وينطلق 
المدخل الانفصالي من اعتبار أن الجماعات العرقية والثقافية القائمة في 
أفريقيا كقوميات. لها وفقا للقانون الدولي حق تقرير المصير, أما مدخل 
تدعيم الواقع القائم فيحذر من تحطيم نظام الدولة الذي رسمته القوى 
الاستعمارية على اعتبار أن البديل هو حروب آهليةء وعدم استقرار لا 
ينتهي. وضي المقابل فإن المسالة القومية تطرح من زاوية هذا المدخل باعتبارها 
مسألة تدعيم قدرات الدولة الأفريقية على استيعاب الجماعات والأقسام 
الاجتماعية المتمايزة داخلهاء وتحويل الولاء من التكوينات القبلية المتمايزة 
إلى gall‏ التي افترض أنها ستعمل بأمانة على صهر السكان وتكوين 
قوميات موحدة مع الدولة القائمة. وفي مقابل هذين المدخلين طرحت 
الوحدة الأفريقية باعتبارها الحل الوحيد لمشكلة خطر بلفتة أفريقيا من 
ناحية؛ وحرمان الجماعات الثقافية المتمايزة من حقها في التعبير المستقل 
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عن نفسها من ناحية Oe ST‏ ومع تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية 
انتصرت وجهة نظر القوى التي دافعت عن تدعيم الأمر الواقعء ونظرية 
الاندماج القومي في حدود. وبواسطة الدولة الأفريقية الحالية. 

ب-أما المصدر الثاني لخصوصية أفريقيا فيما يتصل بموضوعنا فيتمثل 
في الفقر والتخلف الشديدين في أفريقيا. بطبيعة الحال هناك مناطق من 
ene pert)‏ امان الان وخاضه کی سیه Goa RT‏ من مناطق 
معينة في أفريقيا على أنه لا توجد أقاليم كاملة على درجة الفقر والتخلف 
الاقتصادي مثل أغريقيا الاستوائية ككل. فهناك عشرون دولة أفريقية من 
بين الدول الثلاثين التي حددتها الأمم المتحدة باعتبارها الأقل نمواء والأكثر 
فقرا بين دول العالم الثالث. وقد استمرت هذه الدول خاصة. والدول 
الأفريقية dele‏ تحقق مستويات شديدة التدني من النمو الاقتصاديء وربما 
يحقق معظمها نموا سلبيا إذا استبعدنا قطاع الاستخراج. 

والأمر الهام في هذا المجال هو أن الشكل المحدد للاقتصاد المتخلف في 
أفريقيا الاستوائية قد نشأ وتطور في ظل الاستعمار. وظروف الهيمنة 
الأجنبية التي أعقبت الاستقلال السياسي للدول الأفريقية. 

وإذا baji‏ أفريقيا الاستوائية ككل نجد أن أشكال التخلف قد ارتبطت 
بنمط علاقة التبعية التي تأسست في سياق العلاقات بين القارة والمراكز 
الرأسمالية المتقدمة. والمقولة الأساسية التي ترتكز عليها دراسة حالات 
الاندماج. أو عدم الاندماج «القومي»في أغريقيا ير أن كل daas‏ من أنماط 
التبعية الاقتصادية كانت له دورة معينة في المجال الاقتصادي انعكست 
بقوة خاصة على طبيعة العلاقات بين الجماعات الثقافية والعرقية المتجاورة 
في مناطق ودول القارة. 

ويصف نمط التبعية طبيعة التخصص الذي فرض على أفريقيا 
الاستوائية في إطار التقسيم الدولي للعمل الذي وضعته وطورته وقامت 
بحمايته الدول الرأسمالية المتقدمة. وتنطبق على الحال الأفريقية الملاحظات 
العامة الخاصة بتأثير بنية الاقتصاد التابع على الواقع الاجتماعي. فموقف 
التبعية يميل إلى إضعاف الروابط بين الجماعات المتجاورة المختلفة بسبب 
عدم وجود ضرورة لتكامل عمليات العمل بينهاء على حين أنها تدمج اقتصاديا 
في السوق العالمية. كما أن هذا الموقف يميل إلى إفراز حالات قوية لعدم 
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المساواة بين الجماعات في المناطق المختلفة نتيجة لاختلاف مستويات العائد 
من عمليات التبادل مع السوق العالمية وعدم وجود دوافع قوية لتحريك 
الموارد فى الاتجاهات المختلفة من الحدود التى تفصل اجتماعيا التكوينات 
الثقافية المتمايزة. وكذلك فإن لأنماط RE‏ المختلفة في التقسيم 
الدولي للعمل نتائج مباشرة على إمكانات الاندماج الاجتماعي. ويمكن 
القول عامة إن أنماط التبعية في الحال الأفريقية قد عبرت بدورة من 
ثلاث مراحل: مرحلة التأسيسء ومرحلة التدعيم» ثم مرحلة الهبوط والتأزم. 
فهناك إمكانات معينة للنمو الاقتصادي مع بداية تأسيس شكل محدد 
للتخصص في إطار التبعية؛ ولكن هذا النمو يصل إلى حال توقف تبداً فيها 
التشكالات الداحاية تمل المخسدى Cee Ter ea pee‏ 06 اب 
أعباء هذه المشكلات على ما قد ينجم عن هذا التخصص من عائد وتدخل 
التبعية في حال تأزم. وتتعکس كل هذه المراحل على طبيعة العلاقات بين 
التكوينات العرقية في القارة. وقد مرت أفريقيا الاستوائية بتطور فريد 
لأشكال التبعية والإدماج في السوق العالمية تعاقبت فيه أو تزامنت معه: 
تجارة العبید. وخلق اقتصاديات زراعة التصدير الأحاديةء وخلق إمبراطوريات 
التعدين وملحقاتها الصناعية-الخدمة الخفيفة؛ ثم في حالات بلدان معينة 
تطور عمليات الشركات الأجنبية في مجال الصناعة التحويلية من نمط 
إحلال الواردات. ويستحق كل من هذه الأشكال عرضا موجزا لانعكاساته 
على قضية التكامل والاندماج بين الثقافات والأعراق الأفريقية. 


1- تجارة العبيد: 

مثل هذا الشكل أول إدماج موسع لأفريقيا في السوق الرأسمالية العالمية 
واستمر من النصف الثاني من القرن الخامس عشر حتى سبعينات القرن 
التاسع عشر في غرب أفريقياء وتسعينات القرن ذاته في شرق القارة. وفي 
إطار هذا الشكل الإجرامي فرض على أفريقيا التخصص في التصدير 
العنيف لأبنائها وقوة العمل الأساسية فيها. ومثل ذلك ساسا قويا 
لاقتصاديات التراكم البدائي في المراكز الرأسمالية؛ ولم ينته إلا مع نجاح 
الثورة الصناعية في الغرب. وانتقال الاهتمام إلى الموارد المعدنية والزراعية9 . 
وقد أدت هذه التجارة إلى خلق مركب اجتماعي معقد داخل التكوينات 
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الاجتماعية الأفريقية يمتزج فيه ملوك» ورؤساء قبلیون. وتجارء ومحاربون 
جمعوا ثروة كبيرة من خلال الوساطة. وقد كان هذا المركب الاجتماعي هو 
الذي قاد عملية تأسيس الدول الأفريقية قبل الاستعمار. وفيما يبدو أن 
هذه العملية قد تم تمويلها من خلال الفائض الذي تركز في يد هذه 
الجماعات. وبذلك خلق هذا النمط الشاذ من التخصص في إطار السوق 
الرأسمالية العالمية البارعة آثارا مزدوجة على قضية الاندماج في أفريقيا. 
فقد sai‏ إلى إشعال الحروب بين القبائل المختلفة نتيجة لتنافس رؤسائها 
التقليديين على السيطرة على طرق هذه التجارة البشعة. وفي نفس الوقت 
وفرت الثروة المركزة في أيدي هؤلاء الرؤساءء وقت رواج التجارةء أساسا 
لبناء الدول الأفريقية AS WS‏ والتي ضمت. وأحيانا نجحت في إدماج 
جماعات عرقية وثقافية متباينة . على أنه منذ أن بدأ اضمحلال هذه 
التجارة-وبالتالي هذا الشكل من التخصص في إطار السوق الرأسمالية- 
وبدأت أرباحها في الضمور أصبح الوجه الأساسي لهذا التخصص هو 
الحروب التى اشتعلت بين الدول الأفريقية الكلاسيكية المتنافسة مما أصاب 
اكاك محال مذملة من عدم الاستقرار. والصراعات القبلية طوال القرن 
التاسع عشر. 


2- زراعة التصدير الأحادية: 

مثل تأسيس زراعة التصدير الأحادية إنقاذا لأفريقيا بالمقارنة بتجارة 
العبيد. وفى نفس الوقت فقد تولد التحول من زراعة الاكتفاء الذاتى إلى 
زراعة المحاصيل المطلوبة في السوق الدولية عن تناقضات هذه التجارة في 
مرحلة أفولها. وفى البداية قادت الدول الأفريقية القوية التحول لهذا 
الشكل للتبعية قبل الاستعمار. إذ مثل هذا التحول أفضل المخارج من أزمة 
هذه «Jot!‏ مثلما حدث فى دول الساحل العديدة. وخاصة مملكة سوكوتو 
شمال نيجيريا. على .أن التحول التجاري في الزراعة الأفريقية لم يستكمل 
التصدير الأحادية فى أفريقيا الاستوائية أحد شكلين: المستعمرات الزراعية 
التجارية Plantations‏ والزراعة القائمة على الحائز الصغير. وفى الحالين 
أصبحت الزراعة الأفريقية قائمة فذ ذلك الوقت على نطاق ضيق للغاية 


237 


الشركات عابرة القوميه ومستقبل الظاهرة القوميه 


من المحاصيل الاستوائية المطلوبة في السوقين الأوروبية والأمريكية (زيت 
النخيلء البنء ide aL‏ الفول السوداني. والكاكاو... الخ). على أن الانعكاسات 
على تكامل واندماج الجماعات الثقافية والعرقية في أفريقيا كانت مختلفة 
إلى حد كبير بين هذين الشكلين. فقد ساعدت زراعة التصدير القائمة 
على الحائزين الصغار على استقرار هذه الجماعات التى كانت تعتمد من 
قبل على الأشكال الدنيا من الاقتصاد الطبیعي. mS‏ والزراعة 
المتتقلة للاكتفاء الذاتي البسيط. وبالتالي فلم تخل من بعض fal gc‏ الاندماج 
بين هذه الجماعات. وخاصة في المرحلة الأولى حيث أدت إلى تقدم ونمو 
اقتصاديين هائلين بالمعابير الأفريقية . أما المستعمرات الزراعية التجارية 
فقد تأسست إما على أساس قيام الشركات الأوروبية بالتوسع في الحلقات 
الخلفية لصناعاتها الغذائية بالاستثمار في إنتاج المحاصيل الاستوائية 
بالاستعانة بالعمل الأفريقي المأجورء وإما على أساس الاستيطان الاستعماري 
الأوروبي الأبيض. وقد عملت الأساليب القاسية التي امتزج فيها العمل 
بالسخرة. والقهر البدني. والضرائب الكثيفةء والتلاعب الإداري... الخ 
على تحطيم الجماعات القبلية المحيطة بالمستعمرات الزراعية الأجنبية 
وتحويلها إلى العمل المأجور. وقد كان من الممكن بعد تأميم هذه المستعمرات 
إدماج العناصر الأجرية من أصول عرقية وثقافية مختلفة. ولكن ذلك تم 
في النطاق الضيق لهذه المستعمرات. أما في حال زراعة الاستيطان الأبيض 
فقد تطور إلى أنظمة عنصرية وفاشية صريحة نجحت الحركة الوطنية في 
تصفيتها في كينيا وزامبياء وما زالت تناضل من أجل هذه التصفية في 
زيمبابوي وجنوب أغريقيا. 

المهم أن المرحلة الأولى من التوسع في زراعة التصدير الأحاديةء والتي 
تمت أساسا من خلال الحائز الأفريقى الصغیر. قد نجحت فى البداية 
نتيجة النمو الاقتصادي الكبير الذي PW‏ وما ا که سن 
استقرار. على أن هذا النمط كان خاضعا لثلاثة قيود كبرى: الهبوط الشديد 
في شروط التجارة في مراحل طويلة من تاريخهاء وعدم تناسب العائد من 
الصادرات مع حاجات الاستثمار الموسع في الأرض التي تصبح أقل Baga‏ 
ونطاق العلاقات الاجتماعية الذي يتأسس على هذا النمط من الزراعة. 
فعلى قاعدة هذا النمط من التبعية تستطيع قلة من الوسطاءء ثم الدولة 
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بعد ذلك أن تجني فوائض هائلة على حساب المزارع الصغير. وقد تفاقمت 
أزمة هذا النمط من التبعية بعد الاستقلال عندما تلافت هذه العوامل أو 
القيود مجتمعة: أي حرص الدولة على الحصول على ST‏ فائض ممكن من 
خلال قنوات الصادرات من السلع الزراعيةء والحاجة لتجديد الاستثمار 
الذي يقع على كاهل المزارع الصغيرء وهبوط شروط التجارة ومن ثم العائد 
الإجمالي من التصدير. وهكذا أصبح هذا النمط من التبعية محاصرا 
ومأزوما ومولدا للتخلف في القارة!. 


3- إمسراطوريات التعد ين وملحفاته الصناعية: 

تكاد مناطق التعدين الثرية في أفريقيا تكون متوافقة مع مناطق 
الصراعين العنصري(جنوب أفريقياء زيمبابوي) والعرقي(زائير. وشرق 
نيجيريا). على أن هذه الحقيقة التي نمت ونشأت في ظل الحكم الاستعماري 
ليست حتمية بعد الاستقلال. إذ توقف الأمر إلى حد ما على قدرة الحكومات 
الأفريقية المستقلة على معالجة قضايا التمايز الاجتماعي. وعلى خصائص 
التكوين الثقافي-العرقي في منطقة التعدين. ولكن في كل الأحوال ما زالت 
الآثار المدمرة للنمط الاستعماري في قطاع التعدين في أفريقيا محسوسة 
إلى حد كبير في مناطق عديدة من القارة. ففي ظل الاستعمار لم تقسم 
القارة سياسيا بين القوى الأوروبية الكبرى فقطء وإنما تم أيضا تقسيم 
مواز لأفريقيا بين الشركات الأوروبية الكبرى. ولكن على حين أن الشركات 
التجارية كانت مقصورة على المناطق الاستعمارية للدولة aN!‏ فإن شركات 
التعدين والمصارف متعددة الجنسيات إلى حد كبير . والملامح العامة 
لنمط الإمبراطوريات التعدينية في أفريقيا تمثلت في وجود عدد من 
الشركات العملاقة التی استقات الخروة الطبيعية فى أفريقيا: والارض col‏ 
تحتوي عليها Lady‏ لأتفاقيات امتياز منحتها لها الإدارات الاستعمارية. ومثلت 
هذه الإمبراطوريات جيوبا اقتصادية مبتوتة الصلة بالإنتاج المحلي. ومع 
ذلك فلم يكن من الممكن للشركات الأجنبية أن تعمل في أفريقيا بدون 
إخضاع وإفقار الاقتصاد الزراعي المحيط بها باعتبار أن ذلك هو الأسلوب 
الوحيد للحصول على العمالة اللازمة. ومع ذلك فقد ظلت العمالة الأفريقية 
في قطاع التعدين موسمية وجزئية إلى حد كبير. ونتيجة لهذه السمات 
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انتعشت الولاءات القبليةء وثارت النزاعات العرقية في المناطق المحيطة 
بالمناجم. فجزئية العمالة وموسميها Bal‏ إلى تدعيم البنيات القبليةء وضي 
نفس الوقت أدى الافقار المتلاحق للمناطق الزراعية إلى مزيد من التتافس 
على الأرض في المناطق المكتظة بالسكان من أفريقياء وكذلك التنافس على 
فرص العمل في المناجم. وفي مرحلة التحول إلى الاستقلال كان الصراع 
حول السيطرة السياسية على مناطق التعدين هو الأساس الموضوعي لانفجار 
الصراعات السياسية ذات الجذور العرقية والقبلية الواضحة مثل حال 
كاتانجا في زائير”". وترافق مع أنشطة الشركات الأوروبية في التعدين 
أنشطة صناعية وخدمية خفيفة أدت إلى قدر من النمو الاقتصادي. عل أن 
هشاشة التكوين الصناعي الملحق بأنشطة التعدين لم تسمح-حتى بعد فترة 
طويلة من الاستقلال-بتكوين طبقة عاملة BS‏ وحصول هذه الطبقة على 
موقع قيادي في عملية الصهر والاندماج الاجتماعيين للقبائل MO falsity‏ 
وإضافة لذلك فإن صناعات التعدين في أفريقيا تخضع أيضا للتذبذبات 
الشديدة فى شروط التجارة. وتكاد الصراعات العرقية فى مناطق التعدين 
تتوافق مع dos‏ الهبوط الطويلة نسبيا في الأسجار العاتية PENNE‏ 
المعادن الأفريقية. 

وإذا كانت هذه هى الصورة فى مقتبل استقلال أفريقيا Lod.‏ هى الصورة 
الاقتصادية لأفريقيا o‏ وما غږ دور الشركات عابرة ca aga‏ كرا 
وانعكاساتها على دمج التكوينات العرقية والثقافية تحت مستوى الدول 
الأفريقية. وتشكيل قوميات متوحدة مع هذه الدول ؟. 

في الواقع أنه لو آخذنا الاقتصاد الأفريقي في أجماله لأمكننا تشخيص 
الموقف الراهن بأنه يعكس تآكل الهياكل الإنتاجية التي تأسست في نسق 
زراعة التصدير الأحادية دون أن يتم إحلالهاء أو استكمالها لا بنمط جديد 
من التخصص في إطار التبعية للسوق الرأسمالية LIE‏ ولا من خلال 
توجه تنموي داخلي مستقل يرفع جذريا من مستوى الإنتاجيةء ويوسع من 
قاعدة الإنتاج بالامتداد إلى الصناعة الحديثة. على أن هذه الصورة العامة 
لا تنفي أنه في بلدان ومناطق معينة من أفريقيا الاستوائية سمحت الثروة 
الناشئة من قطاع الاستخراج. وخاصة البترولء أو التنوع النسبي في هيكل 
الإنتاج الزراعي للبلاد الأكبر حجما نسبيا من الناحية الاقتصادية بتوفير 
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قوة دفع مناسبة للنمو الاقتصادي الأسرع. وبالتالي بالتواجد على خريطة 
الإنتاج المدول من خلال استقطاب نشاط الشركات الأجنبية عابرة القومية 
في القطاع التحويلي. 

فالاقتصاد الأفريقي على الأجمال يظل إلى حد بعيد يقوم على نشاط 
الزراعة التصديرية. غير أن عائد هذه الزراعة قد آخذ بتناقص مع هبوط 
شروط التجارة ضد المحاصيل الزراعية الأفريقية في السوق العالمية معظم 
السنوات منذ الاستقلال. على حين أن مشكلات التجديد والاستثمار في 
هذا النمط التصديري المنهك للتربة قد أخذت تتصاعد . فإذا أخذنا الفترة 
(77- 1985) وجدنا أن شروط تجارة أفريقيا الاستوائية (باستثناء جنوب 
أفريقيا ونيجيريا) قد هبطت في أربع سنوات بنسبة تراكمية قدرها 19,9 
ء وارتفعت فى ثلاث سنوات بنسبة قدرها 8,١‏ مما يعنى أن أفريقيا 
قد خسرت 18,11 من أسعار صادراتها من المواد الأولية الزراغية خاصة. 
وفي نفس الوقت فإن هذا العاتد المتناقض للصادرات الزراعية كان عليه 
ألا يمول استهلاك سكان الزراعة المتنامي Lore‏ فقط. وإنما يمول جهاز 
دولة ضخم نسبيا ومرتفع الأنفاق. وقد أدى ذلك حتما إلى هبوط معدل 
نمو الاستثمار وتكوين رأس ال مال أجمالاء وفي الزراعة الأفريقية بصورة 
خاصة. فلم يكن بين الدول الأفريقية العشرين الأكثر فقرا سوى دولتين 
فقط تخطت معدلات الاستثمار فيها ال 20 خلال عقد السبعينات 2 . 
وقد ترتب على ذلك أن اتسمت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالتدني 
الشديد, والميل للهبوط على المدى الطويل. فمقابل معدل نمو 74 فى المتوسط 
کرد 1976( gaat‏ ارفا اسر Lapsed aal)‏ رښتوب 
أفريقيا) معدل نمو متوسط يبلغ 74,2 في الفترة (77- 1980( وا , 5⁄ في 
الفترة )81- 1985( C‏ وأدت هذه المعدلات البائسة بدورها إلى انخفاض 
وعاء الاستثمار والتجديد فى الزراعةء وهكذا تستكمل الدائرة المفرغة 
وتصبح الاقتصاديات الأفريقية فريسة سهلة لعوارض الطبيعة كما حدث 
أثناء موجة الجفاف الشديدة طوال النصف الأول من الثمانينات. وحيث أن 
الزراعة الأفريقية موجهة أصلا للتصدير فهى لا تغطى الحاجات المحلية 
سن الغذاء. وبالتالي تمثل واردات الغذاء "IU ie‏ أعباء الميزان 
التجاري الذي يدفع بدوره إلى إغراق الحكومات الأفريقية في المديونية 


241 


الشركات عابرة القوميه ومستقبل الظاهرة القوميه 


الخارجية؛ لمجرد تلبية حاجات الاستهلاك الجاري العام والخاص. 

ومن ناحية ثانيةء فإنه كان من الممكن أن تتجدد إمكانات النمو الاقتصادي 
في أغريقيا لو انه كان للشركات عابرة القومية دوافع قوية للاستثمار المكثف 
الواسع في الصناعة بالقارة. ولا شك في أن الصناعة في أفريقيا قد 
تطورت نسبيا. فعلى حين أنه لم يكن ثمت غير ثلاث دول فقط تحقق أكثر 
من 7 من فاتحها المحلي في الصناعة في عام 1960( أصبح هناك 24 دولة 
من 39 دولة أفريقية جنوب الصحراء تحقق 20 أو أكثر من هذا الناتج في 
كل من الصناعة التحويلية والاستخراج عام 1979 9 . ومع ذلك فإن المستوى 
التكنيكي ومعدلات الإنتاجية ودرجة التطور العام في الصناعة الأفريقية 
مازالت شديدة التدنى ولا توفر أساسا Lals‏ لإنقاذ Las ai‏ اقتصاديا. 

أما فو حية الشر عات عابرة Aye gl!‏ فرغم قوانين الاستثمار الأكثر 
سخاء في أفريقيا عن غيرها في أكثر مناطق العالم الثالث. فإنها لا تكاد 
تعير التفاتا إلى افر يقيا ككل كموطن محتمل للاستثمار في القطاع التحويلي. 

وتتسم الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الأجنبية في أفريقيا بالسمات 
التالية: 

أولا: الضآلة الشديدة الجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في آفريقيا 
الاستوائية مأخوذة ككل. فكما سبق أن ذكرنا لا تحصل كل قارة أفريقيا 
باستثناء النظام العنصري في جنوب أفريقيا إلا على ثمن إجمالي رصيد 
الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم الثالث. وتحصل أغريقيا الاستوائية 
على أكثر قليلا من نصف هذا القسط. ولا تزال الروابط التقليدية مع 
الدول الاستعمارية السابقة غالبة على الاستثمارات التي تقوم بها الشركات 
عابرة القومية في أفريقيا . إذ يزيد نصيب الدولة المتر وبولية الأم للشركات 
المنتسبة القائدة في معظم الدول الأفريقية عن 50/ من أجمالي أصول 
الشركات الأجنبية فيها. 

ثانيا: التركيز الواضح للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد محدود 
من البلاد الأفريقية. فهناك نحو عشر دول أفريقية جنوب الصحراء لم يزد 
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فيها عام 1978 عن 25 مليون دولار. ومن 
بين الدول الثماني والعشرين الأكثر نصيبا من رصيد الاستثمار الأجنبي 
توجد ست دول فقط هي زائيرء وليبيرياء ونيجيرياء وساحل العاج. وكينياء 
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والجابون تحصل على أكثر من 6١‏ من رصيد الاستثمار. ومع ذلك. فإنه 
إذا قسنا أهمية الاستثمار المباشر بالمؤشر الخام لنسبة الاستثمار الأجنبي 
من إجمالي تكوين رأس المال المحلي الإجمالي وجدنا أنه يلعب دورا ما في 
عدد من الدول الأفريقيةء إذ تزيد هذه النسبة عن 4 في أنجولاء وليبيرياء 
وزائيرء وزامبياء وزيمبابوي فقط. ويضاف لها كينياء والنيجر حيث تزيد 
النسبة عن 73. ويوضح ذلك أنه بالرغم من الضآلة المطلقة لحجم الاستثمار 
الأجنبي إلا أن صغر حجم معظم الاقتصاديات الأفريقية يجعل لهذا 
الاستثمار الأجنبي أهمية أكبر في تسيير دفة الاقتصاديات الأفريقية. 
ويوضح جدول رقم )1( هذه المؤشرات. 

ثالثا: إن التوزيع القطاعي لهذا الاستثمار الأجنبي في أغريقيا الاستوائية 
يكشف بصفة عامة عن استمرار نمط التبعية التقليدي دون تجديد يذكر 
إلا في حالات Asli!‏ فالنمط العام للاستثمار يتركز في قطاعي 
الاستخراج والتعدين. وقد أضافت الاكتشافات البترولية في الجابون, 
والنیجر. ونيجيرياء وأنجولاء والكونفو إلى قائمة مواد الاستخراج والتعدين 
التقليدية فى أفريقيا التى تشمل نطاقا هاما من المعادن والفلزات الضرورية 
فى السوق الراسمالية ay, aat‏ تفس الوقت استمرت الاجتكارات 
SS uel‏ مجال الستاسات الززاعية كن السيظرة الفملية على الشعمرات 
الزراغية ااتجاريةد iss giat‏ عن Ross gaan aN oa‏ احتكار 
يونيليفرء وفایرستون. وبروك بوند. ونستله.. . إلخ وفي كل من القطاعين 
الاستخراج والزراعي نجحت الشركات عابرة القومية في التأقلم بسهولة 
تامة مع التغييرات التي أدخلها العديد من الحكومات الأفريقية على نمط 
ملكية المشروعات مثل التأميم الجزئي والمشروعات المشتركة. ذلك أنها إلى 
في جانب السيطرة الجزئية من خلال الملكية نجحت هذه الشركات في 
Gees‏ سيظركها الأشمل من خلال انفاقيات الاستشارق والساهدة الفنية, 
وعقود الإدارة. وفي نفس الوقت فإن هذه الشركات هي أيضا المشتري 
الأكبر للانتاج الأفريقي من المحاصيل 9'". وهناك إلى جانب ذلك استثمارات 
هامة في قطاع الخدمات. وخاصة من جانب بعض الاحتكارات السياحية 
في عدد من الدول الأفريقية خاصة في الساحل وشرق أفريقيا (بصفة 
خاصة كينياء وإلى حد أقل تنزانيا) . 
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وفي حالات استثنائية نجحت دول أفريقية معينة في استقطاب قدر 
هام من الاستثمارات في الصناعة التحويلية بدرجة مكنت من دفع عجلة 
هذه الصناعة بصورة ملموسة إلى الأمام. وتتوزع هذه الحالات الاستثناتية 
بين البلاد الأفريقية التي تدفقت فيها الثروة البترولية في عقد السبعينات 
مامتها سن مويل الجن الأستاسى م الاسشارات الصحاهية بالشاركة 
التكنولوجية من جانب الشركات الأجنبيةء وقي هذه الحال لم ينحصر 
الاستثمار في العمليات الأمامية للصناعة البترولية مثل التكرير 
والبتروكيماويات» بل امتد إلى مروحة أوسع نسبيا من صناعات إحلال 
الواردات نتيجة لتوسع السوق المحلية أمام عدد من السلع الصناعية الهندسية 
والإليكترونية. وفي هذه الحال اتسمت عملية التصنيع التي تمت تحت 
إشراف الشركات عابرة القومية بالبساطة التكنولوجية النسبیةء وبضخامة 
المكونات المستوردة في صناعات التجميع؛ وبارتفاع نسبي في تكاليف الإنتاج 
7" . وفي حالات أخرى أمكن لعدد من الدول ذات القاعدة التعدينية القوية, 
fis‏ زائيرء أن تعجل بقرار شركات التعدين الكبرى بتوطين بعض عمليات 
المعالجة الصناعية للمواد الأولية في داخلهاء وأن تمتد أحيانا إلى دائرة 
أوسع قليلا من الصناعات المرتبطة بالقاعدة المعدنية . ويمكن القول بصفة 
عامة.. إن إقبال الشركات عابرة القومية على الاستثمارات التحويلية في 
أفريقيا يرتبط إلى حد بعيد بالقوة المالية للدولة. والاتساع النسبي للسوق 
المحلية لسلع إحلال الواردات. بل إنه حتى في بعض حالات الاستثمار في 
صناعة الاستخراج والبترول سعت الشركات عابرة القومية للحصول على 
تمويل خارجي. وعادة ما كانت تستند إلى المعونة الرسمية الثنائية متعددة 
الأطراف في تمص يل عملياتها التي لا تبدو مرتفعة الربحية مثل حال 
شركات اكرول فى السووان وتشاد toa‏ هى اضكاسات ذلك کله على 
التكامل EE 7 tassi er‏ 

في الواقع أنه يمكن النظر من زاويتين: واسعة وضيقة. فمن الزاوية 
الواسعة يمكن اعتبار الشركات عابرة القومية أحد المسؤولين الأساسيين 
عن تفاقم أزمة الزراعة الأفريقية الموجهة لتصدير نطاق ضيق من السلع 
الزراعية. فهذه الشركات قد ساهمت مساهمة رئيسة في تأسيس هذا 
النمط» كما آنها ترعى استمراره بالرغم من التدهور الشديد في عائده 


244 


الشركات عابرة القوميه والمساله القوميه فى افريقيا 


جدول رقم C1)‏ 
بعض خصائص الاستثمار الأجنبي في افريقيا الاستوائية 


رصيد الاستثمار الاستثمار الأحبي نصيب الدولة الأم 


الأحنبي عام 1978 | كنسبة من الاستثمار القائدة من اجمالي 


(بالمليون دولار) اڅلي )1980-78( الشركات المنتسبة 
Val.‏ : 6 إربريطانية) 
ome‏ 7 (فرنسية) 
Uy.‏ 9 ر(بريطانية) 
. بوروندي . 5 (بلجيكية) 
. افريقيا الوسطى . 71.4 ( فرنسية) 
. تشاد 66.6 )3 (Ans‏ 
. الكنغو 42.8 (فرنسية) 
7 (بريطانية) 
6 (فرنسية) 
2 إ(بريطانية) 
5 (فرنسية) 
8 (فرنسية) 
6 (بریطانیع 
0 رأمريكية - 
هونج کونج) 
3 (فرنسية) 
0 إ(بريطانية) 
8 (بریطانیع 
8 إ(بريطانية) 
53.6 (بريطانية) 
67.0 (فرنسية) 
0 إ(بريطانية) 
0 (يطالية) 
0 (فرنسية) 
Ge) 5‏ 
0 (بريطانية) 
7 إ(بلجيكية) 
5 إ(بريطانية) 
(isla, ») 86.8‏ 





*Source U. N. Centre On Transnational Corporations... A Third Sur- 
vey. Table II. 13. pp.308 - 309, Table II. 14. pp 312-312., and Table II. 
20, pp. 337-339. 
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بالنسبة للفلاح والمجتمع الأفريقيين. فهذه الشركات هي المشتري 
الأساسي للسلع الزراعية الأغريقية باعتبارها المادة الخام للصناعات الغذائية 
التي تقوم عليها هذه الاحتكارات العملاقةء وبالتالي هي المحدد المباشر 
لشروط التجارة بالنسبة لهذه السلع. وفوق ذلك فإن هذه الشركات تسيطر 
مباشرة على عمليات الإنتاج الزراعي في المستعمرات الزراعية التجارية 
الضخمة في العديد من الدول الأفريقية التي ما إن تخلت عن ملكيتها في 
بعض الحالات حتى عادت للسيطرة عليها من خلال عقود الإدارة والمساعدة 
الفنية.. . الخ. ومن هذا المنظور فإن من مصلحة هذه الشركات المصادرة 
على إمكانات التحويل الجذري لتوجهات الزراعة الأفريقية لكي تشبع 
الحاجات المحلية من الغذاءء بل إن من الممكن من هذا المنظور اعتبارها 
al‏ المسؤولين عن المجاعة فى أفريقيا . وهناك برهنة جادة أكاديميا على 
مته السؤولية Lal P‏ من النظوږ الضیق: فان Conall‏ عن مسؤولية ede AN‏ 
عابرة القومية يقتصر على رصد آثار الاستثمار مباشرء ونقل التكنولوجيا 
الذي يتم في إطاره وحوله على قاعدة الموارد وتصنيع أفريقيا. ومن هذه 
الزاوية فإنه يصعب القول بان هناك مسؤولية إيجابية في الوقت الحالي 
لهذه الشركات عن تفاقم أزمة أفريقيا الاقتصادیة. وبالتالي عجزها عن 
الإدماج الفعال لأقسام السكان في إطار الدول القائمة. فالبيانات المتاحة 
تشير عامة إلى أن أثر الاستثمار الأجنبي كان عامة إيجابيا في معظم 
السنوات على موازين المدفوعات» والدخل القومي في أفريقيا 09 وتؤكد 
المقارنة بين تدفقان الاستثمار رغم ضآلتهاء والمدفوعات العكسية لدخل 
الاستثمار المتاحة من خلال مركز الشركات عابرة القومية للأمم المتحدة 
هذه النتيجة. لاشك في أن النتيجة الأخيرة ليست كافية للحكم على طبيعة 
الآثار الأخرىء وخاصة الآثار على توزيع الدخل الاجتماعي بين الطبقات 
والأقالیم. وهي dale‏ سلبيةء وعلى مساهمتها في توليد موقف عدم الاندماج 
بين الثقافات والأعراق الأفريقية. 

ومن هنا فإن هناك خلافات أوسع في الأدبيات حول التحرر والتكامل 
في أفريقيا. فهناك اتجاه يرى أن حل مشكلات أفريقيا يكمن في قطع 
الصلات مع السوق الرأسمالية العالمية وشركاتها عابرة القومية لصالح بناء 
توجه تنمري داخلي فعال UP‏ على أن هناك اتجاه آخر یری أنه Lagan‏ كان 
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التوجه الأيديولوجي للبلد فإن الحقائق الصلبة للاقتصاد تملي واقعا وهو 
لا توجد دولة تستطيع الاستغناء عن المهارات» والمعارف الفنيةء والإدارية 
ورأس المال الممثلة في الشركات متعددة الجنسية». فالبلاد الأفريقية أكثر 
من أي بلدان نامية أخرى تحتاج بشدة لهذه الأشياء. وخاصة لمهارات الأعمال 
من كل الأنوا Oel‏ 

ويمكن القول عامة: إن مفتاح الحل للازمة الأفريقية لا يزال بيد 
الأفريقيين آنفسهم. لأنهم طالما وحيثما ينجحون في تأسيس قاعدة 
اجتماعية-سياسية للتحرر والتنمية. فإنه يمكنهم أيضا الإفادة مما تستطيع 
الشركات عابرة القومية أن تجلبه من معارف وتجديدات تكنولوجية بالأشكال 
والشروط التي تلائم أغراض التكامل القومي. 
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الشركات عابرة القومية هي عامل آساسي» وفي 
حالات معينة العامل الأكثر ae utl‏ في عبلية 
ربط اقتصاديات ومجتمعات البلدان النامية بالسوق 
الرأسمالية العالميةء والقطاع المدول dis‏ على وجه 
التحديد. ومع ذلك. ola‏ من الخطاً الاعتقاد Lab‏ 
العامل الوحید. أو تحليل الظواهر الاجتماعية- 
الاقتصادية التي تكشف عن الروابط الهيكلية التي 
نسميها التبعية على اعتبار أن هذه الشركات هي 
العامل الوحيد في بناء هذه الروابط. 

ومن ناحية أخرى فإنه لا توجد علاقة ارتباط 
تامة بين وزن الشركات عابرة القومية في الاقتصاد 
المحلي للبلدان النامية من ناحيةء ودرجة التفتت أو 
ga casale ai‏ ةة أن هناك عوامل 
متعددة تحكم عملية التطور القومي. وبالتالي فإن 
متاك راغات عرد قرية کې E‏ لا تمثل فيها 
الشركات عابرة القومية أي وزن. كما أن هناك درجة 
تكامل وترابطا قوميا فعالا في بلاد أخرى تمتلك 
هذه الشركات فيها قدرة هائلة على التأثير. ولكن 
إذا أخذنا أجمالي مستوى التبعية من ناحية, 
ومستوى التطور والتكامل القومي من ناحية أخرى, 
فإن الافتراض الذي دافعت عنه هذه الدراسة يشمل 
القول بوجود علاقة ارتباطيه أقوى عند نفس 
المستوى من النمو الاقتصادي. ونتيجة OF‏ الشركات 
عابرة القومية تعتبر أكثر العوامل فعالية الآن في 
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تعميق التبعيةء فإنه يمكن القول بأن احتمالات الاندماج القومي تقل باطراد 
في المستقبل كلما تزايد مستوى التبعیةء وتم تحديثها من خلال الأشكال 
الجديدة للعمل. 

على أن أدراك طبيعة تأثير الشركات عابرة القومية على التكامل القومي 
للبلدان النامية يجب ألا يكتفي بمجرد رصد قوة الارتباط العكسي بين 
الظاهرتين. وإنما يجب أن يتعمق من خلال فهم المسارات الممكنة لهذا 
الارتباط. ويمكن القول: إنه لا توجد هنا علاقة ارتباط خطية دائمة. بمعنى 
أنه من غير المبرر أن نتوقع أن يفضي اطراد توسع عملية إدماج الاقتصاديات 
النامية إلى مزيد من نقص الاندماج القومي عبر كل لحظة زمنية AMG‏ أو 
كل مرحلة من مراحل هذا التوسع. فعملية الإدماج هذه ليست خالية من 
التناقضات. بل إنها أرض خصبة لتولد تناقضات جديدة وتفاقم تناقضات 
قديمة. فالشركات عابرة القومية تستطيع التأثير على بعض الظروف الهامة 
لتكوين التحالفات الاجتماعية-السياسية داخل المجتمعات الناميةء وعلى 
المواقف التي تحسم موازين القوى بينها. وبصورة عامة يمكن الحديث عن 
تحالفين كبيرين: التحالف الاجتماعي الشعبي. والتحالف المعادي للشعبية 
ذي الآغاق فوق القومية. ومعنى ذلك أن الشركات عابرة القومية تستطيع 
إلى حد بعيد التأثير على خصائص النظام الاجتماعي-السياسي» ومن ثم 
على إمكانات التطور القومي. ففي الأوقات التي تؤدى فيها نشاطات الشركات 
إلى تأزم اقتصادي تتحول موازين القوى لصالح التحالف الشعبي. ويصبح 
من الممكن تطبيق برنامج متماسك للتكامل القومي. وعلى العكس عندما 
تتوافق عوامل تقود إلى نمو اقتصادي سريع يستطيع التحالف المعادي 
للشعبية تمتين مواقعه. وتطبيق برنامج يقوم على الاندماج الأوثق في السوق 
الرأسمالية العالمية ويستلب أسس القومية. وقد تمر المجتمعات النامية 
بدورات طويلة نسبيا من تعميق القومية واستلابها. 

ومن هذا يتضح أن الطريق للتطور القومي يتحدد إلى حد بعيد بتطبيق 
برنامج للنمو الاقتصادي المستقل والموجه داخليا لصالح إشباع الحاجات 
الاجتماعية والثقافية لأغلبية المجتمع النامي. وتؤكد تجارب أفريقيا 
الاستوائية والوطن العربي هذه الحقيقة. 
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